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أفصح الخلق  علىالحمد  الذي أنزل القرآن وخلق الإنسان، وعلمه البيان وأسلم 

  .وعرفاناإقرارا،  وصحبهآله  علىوبيانا،  وأحسنهملسانا، 

 قال َ عز وجلَّ:

  

﴿نمح1﴿ الر﴾ لَّمع آَن2﴿ الْقُر﴾ لَقخ ان3﴿ الْإِنْس﴾ هلَّمع اني4﴿ الْب﴾  

  ﴾4-1﴿سورة الرحمن، الآيات 

  لسان موسى عليه السلام، قوله تعالى. علىوما ورد 

  

من  عقْدة واحلُلْ ﴾26﴿ أَمرِي لي ويسر ﴾25﴿قَالَ رب اشرح لي صدرِي 

  ﴾28﴿ قَولي يفْقَهوا ﴾27﴿لساني 

﴾28-25﴿سورة طه الآيات 



    

 

 

  كلمة شكر وتقدير
  كل�ة ش�� وتق�ی�

  والاحترام التقدير والعرفانبجميع أسمى عبارات أتقدم 

  والمعرفةمن لم يبخل على أولاده الطلبة بالعلم إلى  

  جل وقته لتقديم الأفضل وكرسإلى من سهر 

  رسالتيك أنت بالذات المشرف على يإل

   "بودالي محمد" الكريم الدكتوراستاذي 

  عمرك انشاء ا. وأطالوفقك ا في مسعاك النبيل 

الدكاترة الأفاضل للأساتذة  والاحترام والتقديربأخلص عبارات الشكر أتقدم  كما

   أعضاء لجنة المناقشة "مختاردويني "و "عياشي بوزيان" والسادةاللجنة رئيس  "الزين ميلوى"

  أن يوفقهم في مسعاهم النبيل وجلأدعوا ا عز  وأن

  في خدمة العلم والمعرفة. 

  .وآخرا أولا  والحمد والشكر

  



   

 

  إهداء
  إه�اء

  الذي بفضله كان توفيق وختام هذا العمل احدبسم ا الو

  على سيدنا محمد خير الأنام. والسلام والصلاة

أهدي نتاج جهدي إلى أخف كلمة على اللسان، وأثقلها في الميزان إلى الشمعة التي ذابت 

والعيون، التي سهرت من أجل أن تشرق على شمس من أجل أن تضيء لي درب الحياة 

  .أمي الحبيبة الأمنيات

إلى الذي رسم أول حرف من حروف الحب على لوحة قلبي بجهد يده وطهارة قلبه 

قبل كل شيء  وأبي ورفيقيوروحه إلى من تقمص جميع الأدوار في حياتي، فكان أخي 

  والدي الحبيب.

  .وأخواتيإلى إخوتي 

  الكلية.إلى كل الاساتذة ب

  الجامعة. وفيفي المهنة  وزميلاتيوكل زملائي 

  .إ��� ���� أ��ي ��ا ا���� ا����ا��
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  مق�مة: 

 الإدارة أثناء قیامها بنشاطاتها الوظیفیة إلى وسائل متعددة، تتمثل أساسا في أتلج

 .أعمال إداریة مادیة وأعمال إداریة قانونیة تهدف من ورائها إلى إحداث أثار قانونیة

 نوعین أعمال انفرادیة تقوم بها الإدارة بإرادتها إلىوأعمال الإدارة القانونیة تنقسم 

 ةالإداریفي اتخاذ القرارات  وتتمثلذلك امتیازات السلطة العامة  مستعملة في، المنفردة

   .ةالإداریرضائیة تتمثل في إبرام العقود  وإداریة اتفاقیة أ وأعمال

العقود المبرمة في إطار  الإدارة، تلكالتي تقدم علیها  ةالإداریمن بین أهم العقود 

اغلب الدول الحدیثة  ة، كونالإداریأهم أنواع العقود  تعتبر من العمومیة، والتيالصفقات 

جل المشاریع  حاجاتها، وتخضعمشاریعها وتلبیة  تعتمد علیها بصفة كبیرة في انجاز

 .العمومیة في جوانب إبرامها وتنفیذها العمومیة إلى التنظیم المتعلق بالصفات

باعتبارها وبذلك یتجلى لنا أهمیة الصفقات العمومیة لصلتها الوثیقة بالخزینة العامة 

 ة من جهةالإداریخزینة الدولة اعتمادات مالیة ضخمة بحكم تعدد وتنوع الهیئات  تكلف

وتتجلى أهمیتها من حیث اعتبارها أداة ، ،وبحكم تنوع الصفقات العمومیة من جهة أخرى

ذلك إن البرامج و الخطط  حد سواء، علىلتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة و المحلیة 

تي تضعها السلطات المركزیة المختصة إنما یقع تنفیذها من قبل الإدارة الاستثماریة ال

وذلك بهدف تطویر الاقتصاد  المعینة في جزء كبیر منها عن طریق الصفقات العمومیة،

توازنه وهذا ما ینشط العجلة الاقتصادیة من خلال زیادة حجم النفقات العامة  علىوالحفاظ 

 .عمومیة،وبالتالي اللجوء إلى الطلبات ال

وبما أن الصفقة العمومیة تتصل بالخزینة العامة فإنها تخضع إلى طرق خاصة عند 

والحد قدر المستطاع من كل تصرف العامة، متنوعة، ترشیدا للنفقات  ولرقابةإبرامها وتنفیذها 

 سلبي یسبب هدر المال العام.
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ي منظومتها للأهمیة الكبرى للصفقات العمومیة، فالجزائر بدورها اعتنت ف ونظرا

القانونیة بالصفقات العمومیة، وذلك بأحكام قانونیة شهدت تطورات وتعدیلات عدیدة في 

 الانتقائیة.الحقبة الاستعماریة وخلال المرحلة 

 67/90ولقد صدر أول تشریع الصفقات العمومیة بعد الاستقلال بموجب الأمر رقم 

المتضمن قانون الصفقات  1387ربیع الأول  09 لــالموافق  1967جوان  17المؤرخ في 

لــ  الموافق 1982أفریل  13المؤرخ في  145-82تلاه بعد ذلك المرسوم رقم  العمومیة، ثم

 1989ثم عدل قانون الصفقات العمومیة بعد صدور دستور  ،1402 الثاني جمادي 16

 02لـ الموافق  1991نوفمبر 09المؤرخ في  434-91 بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  .1412جمادى الأول 

جویلیة  24المؤرخ في  250-02ثم عدل مرة أخرى بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 العمومیة، ومالقانون الصفقات  والمتضمن 1423جمادى الأول  13الموافق ل  2002

المرسوم  وهو، 2003 رئاسي آخر صدر في سنة المرسوم، بمرسوملبث أن عدل هذا 

 ، ثم1424رجب عام  14لـ الموافق  2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03الرئاسي 

  .2008أكتوبر  26المؤرخ في  08/338المرسوم الرئاسي 

 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10صدر المرسوم الرئاسي  2010وفي سنة 

المعدل  2011مارس  11في المؤرخ  98-11والذي تم تعدیله من خلال المرسوم الرئاسي 

 16المؤرخ في  222-11ا المرسوم الرئاسي ذ، وك236-10المرسوم الرئاسي  والمتمم

وتلاهما تعدیل ثالث بموجب  236-10للمرسوم الرئاسي  والمتممالمعدل  2011جوان 

  .2012جانفي  18المؤرخ في  23-12المرسوم الرئاسي 

 16المؤرخ في  247-15رقم صدر المرسوم الرئاسي الجدید  2015وفي سنة 

المتضمن تنظیم الصفقات  1436ذي الحجة عام  02لـ الموافق  2015سبتمبر سنة 

بتاریخ  50العمومیة وتفویضات المرفق العام بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

  .1436ذو الحجة عام  06لـ الموافق  2015سبتمبر سنة  20



       :مق�مة

3 

وذلك  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10لرئاسي هذا المرسوم ألغى المرسوم ا

 236-10أنه "تلغي أحكام المرسوم الرئاسي رقم  علىمنه  215بما جاء في نص المادة 

تنظیم الصفقات  والمتضمن 2010أكتوبر سنة  07المرافق 1431شوال عام  28المؤرخ في 

  ."والمتممالعمومیة المعدل 

المتعاقبة للقانون الصفقات العمومیة الهدف منها تحقیق حیث أن كل هذه التعدیلات 

منذ أول قانون للصفقات إلى قانون  والاقتصاد، المصلحة العامة تماشیا مع تطورات العصر

إذ خصص المشرع ، الجدید و الذي جاء  بمجموعة من المبادئ الجدیدة في مواده 2015

الصفقات  علىوضوع الرقابة المرسوم لم من هذا 202الى  156 المواد من الجزائري

، في حین خصص 162إلى  156حیث نظم الرقابة الداخلیة بموجب المواد  العمومیة،

وضع أحكام مشتركة لعملیة الرقابة  و، للرقابة القبلیة الخارجیة 190إلى  162المواد 

وبالرجوع إلى هذه  ،من هذا القانون 202الى  191بصرف النظر عن طبیعتها في المواد 

الصفقات العمومیة یظهر جلیا أن المشرع الجزائري  علىحكام القانونیة المتعلقة بالرقابة الأ

تتمثل في إعادة ، أراد أن یحقق ثلاث أهداف أساسیة من خلال ما جاء به التنظیم الجدید

هیكلة اللجان المكلفة بالرقابة بما یضمن النجاعة و الفعالیة و التخفیف من حدة بیروقراطیة 

الرقابة وسد بعض الثغرات القانونیة التي عرفها القانون الملغى الصادر بموجب  إجراءات

  المعدل و المتمم. 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي 

 إمكانیة الشخص المعنوي علىولتحقیق المصلحة العامة نص المشرع في هذا المرسوم 

 عام، أن یقوم بتفویض تسییره إلى مفوض لهالخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق 

 بموجب اتفاقیة لتسیر المرفق تحت رقابة السلطة المفوضة وذلك بما جاء في الباب الثالث

  تفویضات المرفق العام.  علىمنه تحت عنوان الأحكام المطابقة 

العمومیین المكلفون بتحضیر  والأعوانضرورة خضوع الموظفون  علىكما أنه نص 

تنفیذ ومراقبة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تكوینا مؤهلا في هذا لإبرام و 

  .ما جاء في الباب الثالث من المرسوم وهذا وكفاءاتهمالمجال من أجل تحسین مؤهلاتهم 
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إضافة إلى استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

 214الى  213اء في الباب الرابع في المواد والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي بما ج

  العام.علیه من أجل تحقیق النفع  والحفاظالمال العام  كله لحمایةوهذا 

وبما أن الصفقة العمومیة عقد مكتوب یبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق 

ة في مجال المتعاقدالشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة 

لأشغال واللوازم والخدمات و الدراسات، فإن أي تعاقد لا یخلو من نزاع بین أطرافه وبالتالي ا

تثور منازعات بشأن إبرامها وتنفیذها، حیث تبدو هذه النزاعات في الواقع العملي أثناء 

إذ قد یحدث تصادم بین مصلحة الشخص المعنوي باعتباره أحد ، تطبیق النصوص القانونیة

معها أو المتعهد باعتباره الطرف الثاني في هذا العقد  المتعاقدمع مصلحة  أطراف العقد

ة " لسلطاته المتعاقد،وذلك فیما یتعلق بمدى مشروعیة استخدام الشخص المعنوي "المصلحة 

وهذا ما سیؤدي لا ، أو المتعهد أو بمدى أداء الالتزامات المتبادلة بینهما المتعاقداتجاه 

المتضرر لذلك واعتراضه، وبالتالي قیام منازعات الصفقات محالة إلى رفض الطرف 

  العمومیة.

 ویمكن تحدید منازعات الصفقات العمومیة في منازعات تثور أثناء إبرام الصفقات

 ،والشفافیةالمنازعات الناتجة عن الإخلاء بمبدأ العلانیة المنازعات في:  هذهتتمثل العمومیة 

المنازعات الناتجة عن الإخلال بمبدأ  ،المنازعات الناتجة عن الإخلاء بمبدأ المنافسة العامة

هي مبادئ  )الشفافیة ومبدأ المنافسة ومبدأ المساواة (مبدأالمبادئ الثلاثة  وهذه، المساواة

هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في و  ،أساسها عملیة إبرام الصفقات العمومیة علىتقوم 

المرفق العام  وتفویضاتنظیم الصفقات العمومیة ت، المتضمن 15/247المرسوم الرئاسي 

 خلق نزاعاتهذه المبادئ یؤدي إلى  واحترامن عدم مراعاة أفي المادة الخامسة منه، غیر 

  .ن المشاركین مما یعیق عملیة إبرام تلك الصفقةة وبیالمتعاقد بین المصلحة

عن إخلال  كالمنازعات ناشئةكما قد تنشأ منازعات عن تنفیذ الصفقات العمومیة 

الناشئة  المنازعات النزاعات تتمثل في: أن هذه المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها، بحیث نجد
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المنازعات الناشئة عن إخلال المصلحة و ة بالشروط التقنیة المتعاقدعن إخلال المصلحة 

بما  ة بتعدیل الصفقة عن طریق ملحقالمتعاقدإخلال المصلحة ، ة بالشروط المالیةالمتعاقد

أنه "یمكن للمصلحة  على 247-15المرسوم الرئاسي  من 135 المادةجاء في نص 

على الإدارة  ، وهناكام هذا المرسوم"لى إبرام ملاحق الصفقة في إطار أحإة أن تلجأ المتعاقد

ملحق التعدیل موضوع  یمس ألاجب علیها یبتعدیل الصفقة عن طریق ملحق  عندما تقوم

  الصفقة وإلا حدث ونشأ نزاع بینها وبین المتعامل معها. 

امتناع ك ،المنازعات الناشئة عن إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماتهإضافة إلى 

تنفیذ ، تأخیر المتعامل المتعاقد عن تنفیذ الصفقة، عن تنفیذ الصفقةالمتعامل المتعاقد 

استحالة تنفیذ الصفقة بسبب خارج  ،المتعامل المتعاقد الصفقة بصورة غیر مرضیة ومعیبة

   .عن إرادة المتعامل المتعاقد

المتعاقدة كلها حالات تؤدي إلى عدم تنفیذ الصفقة وبالتالي تنشأ نزاعات بین المصلحة 

والمتعامل المتعامل معها، الأمر الذي یتطلب وجوب وجود حل لتسویة هذا النزاع من أجل 

  تنفیذ موضوع الصفقة.

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15وبدراستنا لقانون الصفقات العمومیة الجدید 

دي العمومیة وتفویضات المرفق العام، نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ الحل الو 

منه بقولها" تسوى النزاعات التي تطرأ عند  153للنزاعات، وهذا ما تضمنته نص المادة 

  تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

ة، دون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث المتعاقدالمصلحة  علىیجب 

  تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما یأتي:عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند 

 .كل طرف من الطرفین علىإیجاد التوازن للتكالیف المترتبة 

  .التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة 

   .الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة  
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 للنزاعاتوفي حالة عدم اتفاق الطرفین، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة 

أدناه لدراسته، حسب الشروط المنصوص  154المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 

  أدناه. 155علیها في المادة 

ة أن تدرج قي دفتر الشروط، لإجراء التسویة الودیة المتعاقدالمصلحة  علىیجب 

  للنزاعات هذا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة.

اصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإیجاد حل العن علىاللجنة أن تبحث  علىویجب 

عن تنفیذ الصفقات  الناجمة ودي ومنصف، حسب الشروط المذكورة أعلاه، للنزاعات

  والمطروحة أمامها..."

أهمیة الحل الودي  علىبحیث نستنتج موقف المشرع الجزائري من وراء هذا النص 

ب، كإجراء أولي قبل اللجوء إلى القضاء ة بصیغة الوجو المتعاقدللنزاع، وذلك بإلزام الإدارة 

حتى أنه ألزمها أن تدرج إجراء التسویة الودیة ، الذي یتسم بطول الإجراءات وطول الانتظار

  للنزاعات في دفتر الشروط.

ویبقى بذلك هدف المشرع واضح وجلي بتبنیه مبدأ الحسم الودي لمنازعات الصفقات 

ل المشاریع العمومیة، وحتى یمكن أطراف النزاع العمومیة في مرحلة التنفیذ حتى لا تتعط

من إیجاد حل یناسبهم، یضعون به حدا لمنازعة طرأت أثناء التنفیذ، ویتم بهذا الحسم في 

  أمر المنازعة مواصلة التنفیذ بما یضمن في النهایة استلام المشروع في آجاله. 

یسلك  القضاء، حیثوعند عجز الوسائل الودیة لحل تلك النزاعات یكون اللجوء إلى 

 25المؤرخ في  08/09صاحب الحق طریقا لأجل المطالبة بحقه وذلك بالخضوع للقانون 

باللجوء إلى القضاء  ة، وذلكالإداریو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري 

لتسویة منازعات الصفقات العمومیة وإذا كان سلوك الإدارة مخالفا للقانون بما یشكل  الإداري

وقد تتدخل  اهذ، الجزائيصورة من صور الجرائم المعاقب علیها فهنا یتم اللجوء إلى القضاء 

هیئات رقابیة إداریة لها دور وقائي وفعال لمحاربة ظاهرة الفساد بما فیها جرائم الصفقات 

  العمومیة.
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، حیث لا یقتصر ذلك والدراسةوهنا تظهر أهمیة الموضوع باعتباره جدیرا بالبحث 

ى بل تتجاوزها إل وأسبابهاالنواحي الفقهیة المتعلقة بطبیعة المنازعات وخصائصها  على

 واللجانهذه المنازعة  وطرق تسویةالأمر بالإجراءات  ویتعلقالمجال العملي التطبیقي 

إلى التسویة الودیة، وكذا إظهار الطرق  والآجال واللجوءالطعن  وطرقالمختصة بنظرها 

  .القانونیة المتبعة لإنهاء النزاع المتعلق بالصفقة قضاءا بما یعرف بالطریق غیر الودي

في  والمتمثلدراسته  علىوأهمیة بارزة لهذا الموضوع هو الباعث یعطي قیمة  ماو 

إضافة إلى التعدیلات المستمرة لقانون الصفقات  ،تخلف مؤلفات متخصصة في هذا المجال

وأن معظم ، 2015العمومیة مع انعدام أي مرجع متخصص في شرح آخر قانون لسنة 

في المؤلفات المتعلقة بالقانون الدراسات السابقة لهذا الموضوع كانت في شكل جزئیات 

جعلنا أو مراجع قلیلة جدا حول تنظیم الصفقات في ظل قوانین ثم إلغاءها، وهذا ما  الإداري

إضافة إلى الدافع المهني في حالة عرض نزاع حول  إلى هذا الموضوع لأجل دراسته، ننظر

مع الإدارة وكیف یتم  المتعاقدصفقة عمومیة ما هي الإجراءات المتخذة للدفاع عن مصالح 

  وما هي الإجراءات اللازم إتباعها في ذلك؟  حقه؟توجهیه لحمایة 

ویة كلها تساؤلات تزید من أهمیة دراسة الموضوع وهي معرفة الطرق أو الحلول لتس

كإضافة جدیدة في مجال الإنتاج العلمي  ،منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري

مع محاولة كشف الثغرات القانونیة وتوضیح الغموض الذي اعترى تنظیم الصفقات العمومیة 

  فیما یخص تسویة النزاعات مع قلة المواد المنظمة لهذا المجال.

جدوى الوسائل أو الطرق المقررة قانونا وقضاء كل هذه الأمور جعلتنا نتساءل عن 

في إطار تسویة منازعات الصفقات العمومیة، وأي طریق من هذه الطرق یعد الأنجع لأجل 

  خلق التوازن في العلاقة بین أطراف الصفقة.

    وللإجابة عن هذا السؤال یجب علینا أولا الإجابة عن التساؤلات التالیة:

 الوسائل الودیة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة التي كرسها المشرعما مدى نجاعة  -1

  ؟247-15لجزائري في المرسوم الجدید ا
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 فیما تكمن أهم طرق التسویة الودیة لهذه المنازعات؟   -2

 وهل العمومیة؟ مادة الصفقاتالمسبق في  الإداريما مدى وجوبیة أو جوازیة الطعن   -3

 هي الجهات المختصة قانونا بنظره ونتائج ذلك؟ وما ؟لایعتبر من النظام العام أم 

الحكمة من تشریع نظام التحكیم كطریق بدیل لفض منازعات الصفقات العمومیة  ما  -4

 رغم وجود الجهاز القضائي في الدولة وفیما تتمثل إجراءاته؟

ات العمومیة في حالة فشل ماذا تتمثل الطرق القضائیة لتسویة منازعات الصفق في  -5

في تسویة منازعات الصفقات العمومیة  الإداريوفیما یتمثل دور القاضي  الودیة؟الطرق 

وما هي أهم الدعاوى التي یختص بالنظر فیها في مادة الصفقات العمومیة؟ وفیما 

 تتمثل الطرق القضائیة الأخرى لتسویة منازعات الصفقات العمومیة؟

ت یجب أن نتناول بالدراسة هذه الطرق في صورة واضحة یاكالللإجابة عن هذه الإش

مجموعة من  علىوإعطائها قدر من الواقعیة و التجسید مع تدعیمها وإثراءها بالاعتماد 

وذلك بتحلیل ومناقشة  ،المقارن) المناهج القانونیة أهمها: المنهج التركیبي (التحلیلي و

مضامین النصوص الحالیة ومقارنتها بالنصوص السابقة، واعتماد المنهج التاریخي بذكر 

 رأهم التطورات التي شهدتها هذه المنازعة في المرحلة ما بعد الانتقالیة التي مرت بها الجزائ

ا یتضمن وبما أن النصوص المتعلقة بتسویة منازعات الصفقات العمومیة متفرقة منها م

فإننا سنستعمل المنهج  تنظیم الصفقات العمومیة، ومنها ما تتضمنه القواعد العامة،

وإعمال  ،الاستدلالي بغیة الربط بین هذه النصوص والتمییز بینها إن اقتضى الأمر ذلك

قاعدة الخاص یقید العام نظرا لخصوصیة وتمیز منازعات الصفقات العمومیة عن غیرها 

  ة، وستتم هذه الدراسة من خلال بابین:داریالإمن المنازعات 

  .الطرق الودیة في تسویة منازعات الصفقات العمومیة الأول: أولویةباب ال

  :وینقسم هذا الباب إلى فصلین

  الفصل الأول: الطعن الإداري كوسیلة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة. 

  الفصل الثاني: التحكیم كوسیلة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة.                  
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   .الطرق القضائیة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة :الباب الثاني

  هذا الباب إلى فصلین:  وینقسم

  العمومیة.الفصل الأول: دور القاضي الإداري في تسویة منازعات الصفقات 

  الفصل الثاني: الطرق القضائیة الأخرى في تسویة منازعات الصفقات العمومیة.

 یلي: وسنفصل ذلك حسب ما 
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  أول��ة ال��ق ال�د�ة في ت���ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة ال�اب الأول: 

ء إلى القضاء لیس هو الطریق الوحید بشأن حل النزاعات التي تثار بین قد بات اللجو 

القانون، وبالتالي أصبح من الضروري تقدیم إجراءات ووسائل بدیلة لتسویة  أشخاص

القضائیة توفیرا للجهد والوقت وتقلیصا لحجمها في المستقبل  خارج الدعوى النزاعات وحلها

ي أرقى دول العالم، فأغلب الدول تعاني من خاصة وأن القضاء بطيء بطبیعته حتى ف

طول عمر النزاع بسبب ثقل الإجراءات وكثرة الطعون التي رسمتها القوانین، وغالبا ما ینجر 

عنه تراكم القضایا أمام المحاكم، الأمر الذي یؤدي إلى شعور المتقاضي بعدم الأمان لدور 

 القضاء.

ولأجل مسایرة التطورات الحاصلة في القوانین الحدیثة والبحث عن حلول بدیلة لحل 

فیفري  25المؤرخ في  09/08النزاعات، فقد نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

طرقا بدیلة لحل النزاعات شاملا بذلك المادة الإداریة، وذلك بالنظر للصعوبات التي  2008

تواجه الهیئات القضائیة في الاضطلاع بمهمتها القضائیة وكذا تنوع المنازعات الإداریة 

  نفسها.

وعلى التحكیم باعتبارهما طریقین  الإداري ولقد ركزنا في دراستنا هذه على الطعن

  نازعات الصفقات العمومیة.ودیین لتسویة م

بحیث یمكن أن یكون اللجوء إلیها حاسما للنزاع محققا لضمانات أحسن من تلك التي 

یحققها اللجوء إلى القضاء وذلك لارتباط الصفقات العمومیة بالمال العام من ناحیة، ومن 

على عاتق  خلال جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة من ناحیة، وكذا ترتیبها لحقوق والتزامات

أطرافها من ناحیة أخرى، هذا سینجر عنه تعارض بین مصلحة الإدارة ومصلحة المتعامل 

المنازعات بینهما حتى تنجز المشاریع في أوقاتها  المتعاقد، لهذا لا بد من وجود نظام لتسویة

  المحددة.
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ل الحلول فمن المستحسن أولا إعمال الوسائل البدیلة لحل منازعات ولتحقیق أفض

لصفقات العمومیة قبل ولوج الطریق القضائي، خاصة وأن مسألة تسویة هذه المنازعات ا

تخضع إلى الإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا المنصوص 

 15/247من المرسوم الرئاسي الجدید  155و 154و 153وكذا المواد  82المادة  علیها في

  العمومیة وتفویضات المرفق العام. المتضمن تنظیم الصفقات

  ولقد قسمنا هذا الباب إلى فصلین وفقا لما یلي:

  الفصل الأول: الطعن الإداري كوسیلة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة.

.الفصل الثاني: التحكیم كوسیلة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة
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 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة. :الأول الف�ل

المسبق أهمیة بالغة في قانون المنازعات  الرئاسيأو التظلم  الإداريیكتسي الطعن 

ة في التشریع الجزائري، نظرا لقواعده الخاصة، وكونه طریقة ودیة لتسویة النزاع الإداری

خاصة في حالة استجابة الإدارة للتظلم وهو ما یعفي الطرفین من مواجهة مشاكل قضائیة 

  ونفقاتهما. معقدة وطویلة أمام الجهات القضائیة توفر علیهما مجهوداتهما

، بأنه طلب أو شكوى مرفوعة من الإداريالمسبق أو التظلم  الإداريویعرف الطعن 

ة المختصة لفض خلاف أو نزاع عن عمل قانوني أو مادي الإداریطرف متظلم إلى السلطة 

ة الإداریرة، وعلیه فإن الطعن أو التظلم هو وسیلة من وسائل تحریك عملیة الرقابة اللإد

ة في الدولة الإداریة بین الأفراد والسلطات الإداریلة من وسائل حل المنازعات الذاتیة ووسی

  خاصة في حالة استجابة الإدارة للطعن بدلا من اللجوء إلى القضاء.

هو من أهم الطرق الودیة لتسویة النزاعات التي  الإداريو من خلال ذلك فإن الطعن 

إبرامها أو مرحلة تنفیذها، لذلك حظي  تنشب بین أطراف الصفقة العمومیة سواء في مرحلة

ة، كما خصه تنظیم الصفقات العمومیة الإداریبتنظیم لأحكامه في قانون الإجراءات المدنیة و 

بأحكام خاصة جاعلا منه تسویة إداریة للنزاع وحلا داخلیا له حتى لا یصل هذا الأخیر 

المسبق في منازعات  الإداريإلى القضاء، ولذلك فالأمر یستدعي تحدید طابع الطعن 

الصفقات العمومیة و ذلك في المبحث الأول ثم تبیان اختصاص لجان الصفقات المختصة 

  بنظر هذا الطعن في المبحث الثاني.
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  .الإدار� ال���� الأول: ال�ا�ع القان�ني لل�ع� 

المسبق في القواعد العامة، كما أنه یحوز  الإداريیتجسد الإطار العام للطعن  

ة في تنظیم الصفقات العمومیة وذلك لوجود قاعدة "الخاص یقید العام" والتي مكانة خاص

  القاضي والمتقاضي ضرورة العمل بالقواعد الخاصة قبل العامة. علىتفرض 

في القواعد العامة ثم تناوله في قواعد تسویة  الإداريإن تناول موضوع الطعن 

وجود علاقة، لهذا فالوضع یستدعي الكشف  علىمنازعات الصفقات العمومیة أمر یدل 

  عنها بطرح السؤال التالي: 

المسبق المقرر في تنظیم الصفقات العمومیة یغني عن الطعن  الإداريهل الطعن 

  المسبق المقرر في القواعد العامة؟  الإداري

المسبق المقرر في القواعد  الإداريذلك سنحاول تحدید طابع الطعن  علىوللإجابة 

في المطلب الأول ثم تحدید هذا الطابع في تنظیم الصفقات العمومیة في المطلب  ةالعام

  الثاني.

  ال�ق�ر في الق�اع� العامة. الإدار� ال��ل� الأول: ال�ا�ع القان�ني لل�ع� 

المقرر في القواعد العامة فإنه یتطلب منا دراسته  الإداريلطعن لتبیان الطابع القانوني ل

وفقا لقانون الإجراءات المدنیة وذلك في الفرع الأول، ثم دراسته في قانون الإجراءات المدنیة 

   .ة في الفرع الثانيالإداریو 

الف�ع الأول: ال�ا�ع القان�ني لل�ع� الإدار� ال���� في قان�ن الإج�اءات 

  ال��ن�ة.

تاریخ  1966المسبق في القانون الجزائري منذ سنة  الإداريوضعت قاعدة التظلم 

السنة التي  1990صدور قانون الإجراءات المدنیة، وطبقت بصفة مستمرة إلى غایة 

 الإداريهذا القانون، ولتحدید طابع الطعن  علىأدخل فیها المشرع تعدیلات عدیدة 
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ل مرحلتین وهما: المسبق في ظل قانون الإجراءات المدنیة فإنه لا بد من تناوله خلا

  .1990، ومرحلة 1990مرحلة ما قبل 

  .1990أولا: ال�ا�ع القان�ني لل�ع� الإدار� في م�حلة ما ق�ل 

المسبق مكانة خاصة في التشریع الجزائري وتتجلى هذه المكانة  الإداريیحتل التظلم 

ا للأفراد الخاصة من خلال موقف المشرع الجزائري في هذا النطاق أنه لطالما كان حقا مقرر 

خاصة أن قانون الإجراءات المدنیة الصادر ، عدة تعدیلات الإداريفقد عرف موضوع التظلم 

اعتبره شرطا مطلقا لقبول أي  1966یونیو  8المؤرخ في  66/154بموجب الأمر رقم 

مكرر والمادة  169وذلك بموجب المادتین  الإداريكل مستویات القضاء  علىدعوى إداریة و 

المسبق في تلك المرحلة،  الإداريكانتا تشكلان الإطار القانوني للتظلم منه حیث  275

ة بصفة عامة أن الإداریاستنادا إلى القاعدة التي كانت سائدة آنذاك أنه لا یجوز في المواد 

ة مباشرة، بل علیه قبل ذلك مراجعة الإدارة بالتظلم المقدم الإدارییلجأ المتقاضي إلى الغرف 

  إلیها.

تحت  الإداريإلزامیا في جمیع دعاوى القضاء  الإداريبحیث كان الطعن أو التظلم 

طائلة البطلان ،فلا یجوز اللجوء إلى القضاء ما لم یسبقه أولا تظلم إداري، ذلك أن التظلم 

قد یفید ولا یضر، وذلك بإمكانیة جهة الإدارة من الاستجابة للمتظلم فتوفر علیه متطلبات 

والهدف  )1(، هذا إلى جانب أن التظلم لا یمنع من اللجوء للطریق القضائيالنزاع القضائي

من إلزامیة التظلم هو مراجعة الإدارة عن طریق طلب یقدمه إلیها في شكل احتجاج أو 

شكوى یلتمس فیها منها التراجع عن التصرف القانوني الصادر عنها أو إصلاح الأضرار 

ع مادي وهذا ما یعرف باسم التظلم أو كما هو وتعویضه عنها إذا كان التصرف ذا طاب

  المسبق. الإداريشائع في الفقه الفرنسي باسم الطعن 

                                       
، 2الإداري، إجراءات رفع الدعوى الإداریة، مجلد : زیدان علي الدین، السید محمد الموسوعة الشاملة في شرح القضاء 1

  .    23ص ،2005 ،المكتب الفني للإصدارات القانونیة، القاهرة
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الإدارة أن تحدد موقفها من التظلم إما صراحة أو ضمنا، ویكون الموقف الصریح  علىو 

عن طریق إصدارها قرارا صریحا برفض التظلم، أما الموقف الضمني فیكون عن طریق 

 الإداريأشهر، وهذه هي قاعدة القرار  3 علىواب عن التظلم لمدة تزید السكوت وعدم الج

السابق  الإدارية المختصة بموضوع القرار الإداریالسابق، وتتحدد الدعوى أمام الغرفة 

  )1(هذا.

 154 /66مكرر من قانون الإجراءات المدنیة القدیم (الأمر 169ولقد نصت المادة 

القاعدة وذلك بخصوص الدعاوى العائدة لاختصاص  هذه على) 1966جوان  8المؤرخ في 

لا یجوز رفع الدعوى إلى المجلس «مستوى المجالس إذ جاء ما یلي  علىة الإداریالغرف 

القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبیق الطعن في قرار إداري، ولا یقبل هذا الطعن إلا إذا 

ي تعلو من أصدر القرار مباشرة سبقه طعن عن طریق التدرج الرئاسي یرفع أمام السلطة الت

  أو طعن ولائي یوجه إلى من أصدر القرار.

ویجب أن یرفع الطعن المشار إلیه أنفا خلال الشهرین التابعین لتبلیغ القرار المطعون 

  .فیه أو نشره

طعن ولائي أو رئاسي مقدم  علىشكوى أو  علىإن سكوت السلطة المختصة عن الرد 

ضد القرار لمدة تزید عن ثلاثة أشهر یعتبر قرارا بالرفض ویجیز رفع طعن قضائي في 

  میعاد شهرین من تاریخ انقضاء المیعاد المذكور.

ة المختصة هي هیئة ذات نظام المداولات فإن میعاد الثلاثة الإداریإذا كانت السلطة 

  ن تاریخ قفل أول دورة قانونیة تتلو إیداع الطلب.أشهر لا یبدأ في هذه الحالة إلا م

  ولا یجوز لأحكام هذه المادة أن تخالف النصوص التي نقرر مواعید خاصة ذات مدد

 أخرى.

                                       
، 2009 دیوان المطبوعات الجامعیة، ،: شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الهیئات والإجراءات1

  .331ص
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  المواعید التي تقل مدتها عن شهر تحت طائلة  علىویجب أن ینص في تبلیغ القرار

 البطلان.

  1( .»الطعنوذلك بعریضة  بكافة الطرق الإداريویجب إثبات تاریخ إیداع الطعن(  

هذه القاعدة بالنسبة للدعاوى  علىمن ذات القانون السابق  275كما نصت المادة 

لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة «ة لدى المحكمة بقولها: الإداریالعائدة لاختصاص الغرفة 

رت القرار ة التي أصدالإداریالتدرجي الذي یرفع أمام السلطة  الإداريما لم یسبقها الطعن 

من ذات القانون  282ولقد أضافت المادة ، )2( »فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه

الذي سبق الطعن  الإداريیجب أن یرفق بالعریضة إما قرار رفض الطعن «یلي:  أیضا ما

  )3( ».أو المستند المثبت إیداع الطعن

  الملاحظات التالیة:وتثیر هذه المواد المكملة لبعضها البعض 

 ة الإداریالمسبق شرطا من شروط قبول الدعوى أمام الغرف  الإداريالتظلم  راعتبا

 .علىة للمجلس الأالإداریبالمجالس القضائیة وأمام الغرف 

  یرفع تظلما رئاسیا ولا یستعمل وأن المتظلموالرئاسي  الولائيالإشارة إلى نوعي التظلم 

إلا في حالة عدم وجود سلطة رئاسیة تعلو من أصدر القرار محل التظلم،  الولائيالتظلم 

  )4( سیرفعه.فالمتظلم لیس مخیرا في التظلم الذي 

                                       
 11، الصادر في 49المتضمن ق إ م، ج ر عدد  1966جوان 8 المؤرخ في 66/154مكرر من الأمر  169: المادة 1

  . 1966جوان 

  من نفس الأمر. 275: المادة 2

  من نفس الأمر. 282: المادة 3

 ، ص2005 ،: رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر4

  .118-117 ص
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جباریة إالمسبق من النظام العام وبالتالي فهي  الإداريمن ذلك أن قاعدة التظلم  ویفهم

المسبق  م الإداريجباریة التظلإ علىالمستعملة في النص القانوني،  حیث تدل صیغة النهي

  )1(.الإداریةوهذا یرتب نتائج بالنسبة للقاضي والمتقاضي في الخصومة  الإداریةفي الدعاوى 

مكرر السابق ذكرها  169وفي هذا المجال مقارنة مع التشریع الفرنسي فإن المادة 

ة الفرنسي والتي جاء الإداریمن قانون المحاكم  102جاء بنفس الصیاغة الواردة في المادة 

  فیها:

« Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être 

saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux 

mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par 

l’autorité compétente vaut décision de rejet, toute fois l’intéressé n’est forclos 

qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une 

décision empressé de rejet : 

1er : en matière de plein contentieux. 

2eme : dans le contentieux de l’excès de pouvoir si la mesure soulignée ne 

peut être prise que par décision, ou de tous autres organismes collégiaux. (2)    

السابق  275ودائما في مجال المقارنة مع التشریع الفرنسي بخصوص أحكام المادة 

السابق لقبول الدعوى  الإداريذكرها، فإن القاعدة في هذه المرحلة هي وجوب قاعدة القرار 

علیها صراحة في قانون  بجمیع أنواعها ولا یعفى منها المتقاضي إلا في حالات نص

مكرر من قانون  171الإجراءات المدنیة القدیم ویتعلق الأمر بالدعوى الإستعجالیة (المادة 

لقرار یجعل كذلك فكرة ا الإجراءات المدنیة) وهذا هو وجه الشبه مع التشریع الفرنسي الذي

المسبق قاعدة عامة و الاستثناء الوارد علیها هو إعفاء المتقاضي منها في حالة منازعات 

                                       
  .102، ص السابق قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى، المرجع: رشید خلوفي، 1

   .233 : شیهوب مسعود، المبادئ لعامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص2
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المذكورة أعلاه والتي أعلنت  102الأشغال العامة (وقد ورد هذا الاستثناء بنص المادة 

من  128بموجب المادة  الاستعجالیةالقاعدة خلافا للتشریع الجزائري) وفي حالات الدعوى 

لمحاكم الإداریة الفرنسي ومنازعات التعدي حسب ما استقر علیه الاجتهاد القضائي، قانون ا

  )1(والمنازعات الانتخابیة (نص قانون الانتخابات).

ویستنتج إذن أن التظلم في الجزائر یعتبر من النظام العام لأنه لو لم یكن كذلك لجاز 

 1981نوفمبر  14القضائي في قراره الصادر بتاریخ  الاجتهادتصحیحه وهذا ما قرره 

أنه من «فیه: (قضیة شركة "سینجر" ضد والي ولایة الجزائر ووزیر الداخلیة) الذي جاء 

بالبطلان لا یكون مقبولا إذا كان هذا الطعن قد فرض بقرار قضائي  المقرر قانونا أن الطعن

 المسبق ومن ثمة فإن استدراك خطأ الطاعن الإداريمن أجل عدم القیام برفع الطعن 

بإعادته الطعن مرة ثانیة في نفس القرار إثر رفع طعن إداري مسبق من غیر الجائز قانونا 

  )2( قبوله.

  .1990ال�ا�ع القان�ني لل�ع� الإدار� ال���� في م�حلة  ثان�ا:

المؤرخ  90/23القانون أخرى بموجب  المسبق تعدیلات الإداريإجراء التظلم  لقد عرف

 القانون تغیراتأحدث هذا  المدنیة، كماالمعدل لقانون الإجراءات  1990أوت  18في 

مكرر وذلك بحذف  169توى المادة المسبق وذلك بتغییر مح الإداريإجرائیة تعلقت بالتظلم 

لا یجوز رفع الدعوى إلى المجلس «كما یلي:  169أصبح محتوى المادة  " حیث"التظلم

  .الإداريالقضائي من أحد الأفراد إلا بتطبیق الطعن في القرار 

                                       
  .234: شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق ص1

، قضیة شركة سینجر ضد والي ولایة 1981نوفبر14المؤرخ في  25091: قرار المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة)، رقم 2

  .1990لسنة  01الجزائر ووزیر الداخلیة)، المجلة القضائیة عدد
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أشهر التابعة لتبلیغ القرار المطعون  4ویجب أن یرفع الطعن المشار إلیه آنفا في خلال 

  )1( ».فیه أو نشره

 عن شرط التظلم بالنسبة للدعاوى العائدة ویفهم من هذا النص أنه تم التخلي

علیه بالنسبة للدعاوى العائدة  والجهویة وأبقى ة المحلیةالإداریلاختصاص الغرف 

ذلك ظل التظلم في هذه المرحلة ة للمحكمة العلیا ابتداء وانتهاء، وكالإداریلاختصاص الغرفة 

شرطا لقبول دعاوى المنازعات الخاصة، لأن النصوص الخاصة بها هي التي تنص علیه، 

المسبق لیس مطلقا لأنه لا یوجد أي نص في القانون  الإداريوهذا یعني أن إلغاء التظلم 

 علىت نص 168في القوانین الخاصة، بل إن المادة  الإداريیلغي صراحة التظلم  23/90

أنه بخصوص المواعید التي تحكمها إجراءات خاصة فإنها تستمر خاصة بالنسبة لتقدیمها 

  والفصل فیها ضمن الأوضاع المنصوص علیها في الأحكام الخاصة.

عن النیة من إحداث هذا التغییر  23/90أعلن عرض أسباب مشروع القانون  ولقد

التي یشكل التظلم ى الإداریة ت الدعو المتقاضین وتبسیط إجراءا علىوذلك لتخفیف العبء 

 ة الإداریةوفي نفس الوقت حلت محله مرحلة المصالحة بین السلط )2( تعقیدهاأحد مظاهر 

بالمجلس القضائي ة الإداریة أمام السلطات القضائیة المختصة بالغرفى الإداریة ورافع الدعو 

  )3( وإقلیمیا.المختص موضوعیا 

وفي مجال المقارنة مع التشریع الفرنسي فإن قانون الإجراءات المدنیة المعدل بالقانون 

تأثر بالتشریع الفرنسي بإحداثه لنظام الصلح لأن التشریع الفرنسي أقر فكرة الصلح  23/90

 14-86في المسائل المالیة دون المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، إذ أن القانون رقم 

                                       
المؤرخة  36عدد ج ر، المعدل لقانون الإجراءات المدنیة،  1990أوت  18المؤرخ في  90/23من قانون  169: المادة 1

  .1990أوت  22في 

  .235بادئ العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص: شیهوب مسعود، الم2

  .62 ، ص2007الجزائر، : عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، دار هومة، 3
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الخضوع إجباریا وقبل ممارسة أیة  علىة نصا الإداریأعطى للمحاكم  1986المؤرخ سنة 

أو الصلح وذلك في المنازعات المتعلقة بالقضایا  الإداريدعوى إلى إجراء مسبق وهو الطعن 

الخاصة بالدولة والمجموعات المحلیة ومؤسساتها العامة وكذلك المنازعات المتعلقة  التعاقدیة

المسبق لم  الإداريوهكذا فإن التظلم  )1( لهذه الأشخاص العامة دیةالتعاقبالمسؤولیة غیر 

ة للمجالس القضائیة الإداریة المرفوعة أمام الغرف الإدارییعد شرطا من شروط قبول الدعوى 

وبشأن اعتباره من النظام  والمصنفة ضمن دعاوى القضاء الكامل إلا بنص تشریعي خاص

سمة لأنها اعتبرته أحیانا إجراء جوهري ولا یجوز إثارته العام أولا، فإن الأحكام لم تكن حا

مستوى مرحلة الاستئناف لأن هذا الحق سقط بعدم إثارته أمام قاضي  علىمن الخصم 

ة بالمحكمة العلیا بتاریخ الإداریالدرجة الأولى وهذا ما یؤكده القرار الصادر عن الغرفة 

 علىثم إنه كان  «...الذي جاء فیه: م) ضد الوالي و  ر. قي قضیة (ج. 1992/04/26

الإدارة أن نقدم هذا الدفع (أي الدفع بعدم استیفاء شرط التظلم) أمام الدرجة الأولى وما 

  )2(.»مستوى الاستئناف... علىدامت قد سكتت عنه فهذا یعد طلبا جدیدا غیر مقبول 

ام لأنه لو كان المسبق لیس من النظام الع الإداريومن خلال هذا القرار فإن التظلم 

كذلك لأمكن للقاضي إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى خاصة وأنه لم یثره قاضي 

  الدرجة الأولى وهذا یعد تنازلا عنه.

في قان�ن الإج�اءات ال��ن�ة  الإدار� الف�ع ال�اني: ال�ا�ع القان�ني لل�ع� 

  .ةالإدار�و 

المتضمن قانون الإجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  09/08القانون رقم  لقد اتخذ

منه  1064ة، موقفا مخالفا لما كان علیه الوضع، حیث ألغى بموجب المادة الإداریالمدنیة و 

  أحكام قانون الإجراءات المدنیة القدیم.

                                       
1: (jm) Auby (RD  ) Aider: Traite de contentieux administratif. Tomé 2 Paris 3eme édition 1984 P 411. 

قضیة (ج ر م) ضد والي ....  26/4/1992مؤرخ في  84736المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة) استئناف رقم : قرار 2

  .364غیر منشور نقلا عن شیهوب مسعود، مرجع سابق، ص
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یجوز للشخص المعني «یلي: ما  علىمنه في فقرتها الأولى  830ولقد نصت المادة 

الأجل المنصوص علیه  فية مصدرة القرار الإداریتقدیم تظلم إلى الجهة  الإداريبالقرار 

ة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین الإداریأعلاه، یعد سكوت الجهة  829في المادة 

  بمثابة قرار بالرفض، ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم.

شهرین لتقدیم طعنه ة، یستفید المتظلم من أجل الإداریحالة سكوت الجهة  فيو 

  القضائي الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین المشار إلیه في الفقرة أعلاه.

ة خلال الأجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین من الإداریفي حالة رد الجهة  

ة بكل الوسائل المكتوبة ویرفق مع الإداریتاریخ تبلیغ الرفض یثبت إیداع التظلم أمام الجهة 

  )1( ».عریضةال

ویفهم من نص هذه المادة أن التظلم في المنازعات العامة صار جوازیا سواء كانت 

ة (والتي تم تنصیبها) أو كانت عائدة لاختصاص مجلس الإداریعائدة لاختصاص المحاكم 

أو بدعاوى القضاء  والمشروعیةالدولة ابتداء وانتهاء، وسواء تعلقت بدعوى الإلغاء والتفسیر 

وأن جعله مجرد إجراء جوازي للمدعي هو استعمال للإصلاح الذي بدأ في سنة  الكامل،

وعلیه فإن مشكلة تحدید إن كان من النظام العام أم لا ومتى یجوز إثارته لا تطرح  1990

  بتاتا لأن المتقاضي أعفي منها لأن التظلم لم یعد من الشروط الإلزامیة لقبول الدعوى. 

تفادي كل الإشكالیات من خلال الاكتفاء  والإداریةت المدنیة أراد قانون الإجراءا ولقد

  )2( إلزامیا.وجعله اختیاریا ولیس  الولائيبنوع واحد من التظلمات ألا وهو التظلم 

یحرم المتقاضین من الجوانب الإیجابیة للتظلم فإن المشرع نظم إجراءاته في  وحتى لا

الحالة التي یرى المتقاضي أن من مصلحته استفزاز الإدارة بتظلم لمعرفة موقفهما أو 

لإصلاح الأضرار أو للعدول عن موقفها، تحدد مهلة الرد ومیعاد الدعوى إذ یقصر میعاد 

                                       
  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 09/08من القانون  830المادة : 1

  .363،367ص ص  ،ت الإداریة، المرجع السابقشیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعا: 2
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أشهر بینما في حالة  4ام بالتظلم لأن میعاد الدعوى هو الدعوى إلى النصف في حالة القی

تجاوز فكرة  2008التظلم یصبح المیعاد شهرین اثنین، كما أن الإصلاح الجدید لسنة 

التظلم إلى فكرة الصلح في دعاوى القضاء الكامل فقط، وقد جعل هذا الأخیر اختیاریا ولیس 

  )1(وز له القیام به إذا رأى في ذلك ضرورة.إلزامیا یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، الذي یج

المسبق المقرر وفقا للقواعد العامة، فما  الإداريكان ذلك عن الطابع القانوني للطعن 

  هو طابعه في تنظیم الصفقات العمومیة؟

ال�ق�ر في ت���� ال�فقات  الإدار� القان�ني لل�ع�  عال�اني: ال�ا�ال��ل� 

  الع��م�ة.

ین الصفقات العمومیة إلى تسویة منازعات الصفقات العمومیة لقد تطرقت مختلف قوان

ذلك أن القلیل من هذه المنازعات تعرض أمام القاضي والكثیر منها تسوى في إطار إجراءات 

ة العامة، وهو طریق الإداریالمسبق المنصوص علیه في دفتر الشروط  الإداريالطعن 

اص في تنظیم الصفقات العمومیة، وعلیه وله إطار خ )2( كلاسیكي متعلق بالقواعد العامة

  فإن طابعه متباین من خلال المراحل التالیة:

 ق�ل ص�ور ال��س�م ال�ئاسي الإدار� الف�ع الأول: ال�ا�ع القان�ني لل�ع� 

  ال����� ت���� ال�فقات الع��م�ة: 10/236

  ال����� قان�ن ال�فقات الع��م�ة. �90/67ل الأم�  أولا: في

-67لقد صدر أول تشریع للصفقات العمومیة في مرحلة الاستقلال بموجب الأمر رقم 

وقد تضمن هذا  ،1967لسنة  52(الجریدة الرسمیة رقم  1967جوان 17المؤرخ في  90

 اتتسعة أبواب: حدد الباب السادس منه طرق تسویة المنازع علىمادة احتوت  167القانون 

وهذا ما  القضاء، علىوجعل مبدأ التسویة الودیة للنزاع هو الأصل  قبل عرض الأمر 

                                       
  .342، 341، ص ص نفسهالمرجع  ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة : شیهوب مسعود،1

2 : Bergeal (Catherine), Lenica (Fréderic) : contentieux des marchés publics, imprimerie National Editions 
Paris, 2004 , p 267. 
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مستوى  علىالتي فرضت إنشاء لجنة استشاریة  90-67من الأمر 152أشارت إلیه المادة 

كل وزارة یرأسها قاض یعینه وزیر العدل وتتشكل من ثلاثة من كبار موظفي الوزارة المعنیة 

وتبدي اللجنة المذكورة بعد سماعها للأطراف المعنیة  ظمات المهنیة،ومن ممثلین من المن

  الرأي الذي تراه مناسبا للحسم في النزاع.

ومنه یمكن القول أن هناك نوع من منازعات الصفقات العمومیة یحدث أثناء إبرام 

إجراءات  اختیار الإدارة للمتعاقدة معها، حیث أنّ  علىالصفقة والمتمثل في الاحتجاج 

 1967جوان  17المؤرخ في  90/67لتسویة الودیة التي كانت متبعة في ظل سریان الأمر ا

 علىمنه  152المتضمن قانون الصفقات العمومیة، كانت إجباریة وفي ذلك تنص المادة 

تشكل في كل وزارة بقرار لجنة استشاریة تكون مهمتها البحث في المنازعات « ما یلي:

العمومیة عن عناصر عادلة یمكن قبولها من أجل إیجاد تسویة ودیة، المتعلقة بالصفقات 

  )1(».وأن الإجراءات أمام هذه اللجنة هو واجب یسبق كل دعوى قضائیة

في  الإدارية للمحكمة العلیا هذا الطابع الإجباري للطعن الإداریولقد أكدت الغرفة 

وزیر الري ووالي ولایة  ضد س) م. ذ. (ش. منازعات الصفقات العمومیة، وذلك في قضیة

من المقرر قانونا أن عرض  « حیث جاء في قرارها أنه: 1985نوفمبر  9الجزائر بتاریخ 

یجاد تسویة ودیة لهذه المنازعات، إالنزاعات التي تنشأ عن تنفیذ الصفقات العمومیة من أجل 

قراره ، وهو نفس الحل الذي قدمه في )2(»هو إجراء وجوبي قبل رفع الدعوى القضائیة

قضیة صندوق الضمان الاجتماعي لولایة قالمة والسیدة  1990مارس  10الصادر بتاریخ 

 17المؤرخ في 90/67من الأمر  152حیث أن المادة «... :یونسي) والذي جاء فیه (سعده

تلزم المقاول في حالة رفع نزاع مع المتعامل العمومي بأن یرفع القضیة أمام  1967جوان 

مستوى كل وزارة، وأن هذا  علىة لحل النزاعات بالتراضي والمؤسسة اللجنة الاستشاری

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة. 90/67من الأمر  152: المادة 1

قضیة (ش. ذ. م. س) ضد وزیر الري  1985نوفمبر  9المؤرخ في  43731: قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة رقم 2

  .175، ص 1989، 2ووالي ولایة الجزائر، المجلة القضائیة عدد 
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، ورغم ذلك كثیرا ما »من قانون الإجراءات المدنیة 169الإجراء منصوص علیه في المادة 

من الأمر  152من قانون الإجراءات المدنیة عوضا عن المادة  169یطبق القضاة المادة 

بقبول دعوى المتقاضي دون تأكدهم من استیفائه مقتضیات ، كما أنهم كثیرا ما نطقوا 90/67

   )1(.152المادة 

الفرد أن یخطر الوزارة المستفیدة بالأشغال المتنازع  علىه یجب الرغم من أنّ  علىو 

مستوى الوزارة مباشرة وفي  علىعنها ملتمسا منها عقد اجتماع اللجنة الاستشاریة الموجودة 

أشهر قبل مباشرة الدعوى  3المعني  المتعاقداع ینتظر حالة صمت الوزیر المكلف بالقط

رفضت هذه اللجنة الطعن القضائیة، وإذا أجاب الوزیر بقبوله اجتماع اللجنة الاستشاریة ثم 

أشهر یكون للمعني الحق  3وأید قرارها، وتم كل ذلك في ظرف  المتعاقدالمقدم من المتعامل 

  من التبلیغ بالرفض. في رفع دعواه القضائیة في أجل شهر ابتداء

ولقد أكدت المحكمة العلیا أكثر من مرة أن الاتصال باللجنة الاستشاریة یستبدل الطعن 

عكس ما ذهبت إلیه في القرار السابق ومثال ذلك قرارها الصادر في شأن  علىالمسبق 

هذا  فیك" ضد وزارة التعلیم الابتدائي والثانوي، حیث أن الحیثیة الأخیرة مناقضیة شركة "س

القرار وضحت بأن الطعن أمام اللجنة الاستشاریة أمر إلزامي ویشكل ضمانا جوهریا یعفي 

 )2( الدعوى.المتقاضي من إرسال طلب وطعن للوالي قبل رفع 

                                       
ق القانون في مجال المنازعات الإداریة: المجلة القضائیة عدد خاص بملتقى : جنادي عبد الحمید، مدى سلامة تطبی1

  .32ص  1992قضاة الغرفة الإداریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر 

  .24-23: كمال عبد العزیز، الإجراءات أمام المحاكم الإداریة، المجلة السابقة، ص ص 2
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ال�� ی��� ال�فقات ال�ي ی��مها ال��عامل  145-82ثان�ا: في �ل ال��س�م رق� 

  الع��مي.

ونشر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  1982أفریل  10لقد صدر هذا المرسوم بتاریخ 

خمسة  علىمادة، ولقد احتوى هذا المرسوم  164، وقد تضمن 15العدد  1982أفریل  23

  )1().104إلى  102واد من أبواب، حدد الباب الرابع منه قواعد الفسخ وتسویة النزاعات (الم

المنظم للصفقات  145-82من المرسوم الرئاسي رقم  104بحیث نصت المادة 

تسوى الخلافات التي تطرأ إبان «ما یلي:  علىالعمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي 

، وما یمكن )2(»تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل

نص هذه المادة هو أنها لا تتكلم عن تسویة منازعات إبرام الصفقة العمومیة  علىه ملاحظت

نوع آخر من هذه المنازعات والذي یظهر في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة،  علىوإنما تنص 

والذي كان إلزامیا ومن  الإداريحیث أخضع تسویتها إلى القواعد العامة بما فیها الطعن 

لك الفترة وهنا أصبحت هذه المنازعات كأي منازعة إداریة في مجال النظام العام في ت

  المسبق. الإداريتسویتها تمر عن طریق الطعن 

ال����� إعادة ت���� ال�فقات  434/91ثال�ا: في �ل ال��س�م ال��ف��� 

  الع��م�ة.

التسعینات هو ظهور تنظیم الصفقات  بدایةمن النصوص الجدیدة التي عرفتها مرحلة 

(الجریدة  1991نوفمبر 9المؤرخ في  434-46-91ومیة الجدید حمله المرسوم التنفیذيالعم

أبواب: ستة  علىمادة موزعة  157)، تضمن هذا المرسوم 1991لسنة  57الرسمیة رقم 

  الباب الرابع منه أحكام الفسخ وطرق تسویة النزاعات. دحد

                                       
  .23، ص2011، 3الصفقات العمومیة، جسور النشر والتوزیع الجزائر، ط : عمار بوضیاف، شرح تنظیم 1

  المنظم للصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي. 145-82من المرسوم رقم  104: المادة 2
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الطعن السلمي الذي یرفعه یترتب على " منه على ما یلي:  100حیث نصت المادة 

من رفعه صدور  ) یوما ابتداء65المتعامل المتعاقد قبل مفاوضات وخلال خمسة وستین (

مقرر من الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب نوع النفقات الواجب 

   "الالتزام بها في الصفقة.

ة الرقابة الخارجیة القبلیة ویكون هذا المقرر نافذا بصرف النظر عن غیاب تأشیرة هیئ

والمتعلق  1991سبتمبر  7المؤرخ في  314-91حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم 

بإجراء تسخیر الأمرین بالصوف للمحاسبین العمومیین، یحدد قرار وزاري مشترك عند 

  ) 1(». الحاجة كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة

 434-91ظلم الإلزامي في ظل المرسوم التنفیذي الت أنه استمرما یمكن الإشارة إلیه 

 101نصت المادة  االعمومیة، كمالمتضمن إعادة تنظیم الصفقات  1991المؤرخ في نوفمبر

لدى الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي  تحدث«مل یلي:  علىمن نفس المرسوم 

البلدي حسب الحالة لجنة استشاریة تكون مهمتها البحث في النزاعات المتعلقة بالصفقات 

یحدد تشكیل هذه  ،العمومیة عن العناصر المنصفة الممكن اعتمادها أساسا لتسویة ودیة

  رئیس المجلس الشعبي البلدي.اللجنة وعملها حسب الحالة بقرار من الوزیر أو الوالي أو 

  أشهر ابتداء من تاریخ 3صاه ثلاثة (أقاللجنة أن تصدر رأیها في أجل  علىیجب (

الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي رفع  تبلیغ صاحب الصفقة قرار

 القضیة إلیها.

  أو عدم  طرفي النزاع أن یعبرا كتابیا عن قبولهما الرأي الصادر في القضیة علىیجب

اتفق الطرفان فإن الرأي الصادر یكون ملزما لهما  اوإذ ،واحدقبولها له خلال مدة شهر 

 ».وللمصالح المعنیة

 :یلي استنتاج مارتین یمكننا المذكو  011و 100من خلال نص المادتین 

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة. 434-91من المرسوم التنفیذي رقم  100: المادة 1
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 ارة ممثلة في الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الإداري سلمي أمام دوجوب إجراء طعن إ

 الشعبي البلدي حسب الحالة.

  رة للطعن تقوم بتحویله إلى اللجنة المعنیة لدراسته بموجب مقرر وذلك الإدابعد استلام

ر هذه اللجنة هو دویوما ابتداء من رفع الطعن إلیها مع الإشارة إلى أن  65ظرف  في

 استشاري ویهدف لحل منازعات الصفقات العمومیة.

  أشهر من تاریخ تحویل الطعن إلیها. 3أجل تعلن هذه اللجنة عن رأیها في 

  طرفي النزاع أن یعلنا كتابة قبولهما أو رفضهما لرأي اللجنة خلال شهر واحد من  علىو

 تبلیغ هذا الرأي إلیها، وفي حالة القبول یصبح ملزما لهما ولجمیع المصالح الأخرى.

ذكرها هو ذاته  السابق 100وما یمكن تأكیده هو أن الطعن الذي تكلمت عنه المادة 

الطعن المقرر بالقواعد العامة، أما الإجراءات فهي تختلف بعد تحویله إلى اللجنة المعنیة 

لیصبح طعنا له إطار خاص هو قانون الصفقات العمومیة، كما أن هذه المادة تتحدث عن 

 الولائيطعن سلمي أي تظلم رئاسي لكنه في حقیقة الأمر لیس كذلك، فهو أقرب إلى التظلم 

  .مستوى إقلیمها علىلأنه یوجه إلى لجنة تحت رئاسة ممثل الإدارة التي أبرمت الصفقة 

في قضیة جمعت بین  1999/12/6لكن مجلس الدولة الجزائري أصدر قرارا بتاریخ 

م) رئیس كتابة الضبط لدى محكمة تیزي وزو مفادها عدم قبول  السید وزیر العدل و(ت.

بطعن إداري تدرجي قبل لجوئه إلى القضاء عملا بالمادة م) لم یقم  الطعن شكلا لأن (ت.

  )1( .إ م. إ. من ق. 275

إلا أن  السابق ذكرها جعلت الطعن إلزامیا وأنه من النظام العام، 100وبما أن المادة 

المقرر بالقواعد العامة في تلك الفترة لم یكن من النظام العام ولم یكن من  الإداريالطعن 

                                       
قضیة السید وزیر العدل ضد السید (ت. م)  1999/12/6المؤرخ في  960) وقم : قرار مجلس الدولة (الغرفة الثانیة1

رئیس كتابة الضبط لدى محكمة تیزي وزو، غیر منشور نقلا عن طاهري حسین: شرح وجیز للإجراءات المتبعة في 

  . 24، 23 ص ص،  2005المواد الإداریة، دار الخلدونیة الجزائر 
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ة للمجالس القضائیة والمصنفة الإداریة المرفوعة أمام الغرف الإداریشروط قبول الدعوى 

  ذكره. علىضمن دعاوى القضاء الكامل إلا بنص تشریعي كما أسلفنا 

یتلق الطاعن أي إشعار بتحویل طعنه إلى وتبقى فقط إشكالیة تتمثل في حالة إذا لم 

  اللجنة المختصة فما هي المدة التي علیه أن ینتظر إنهاءها حتى یرفع دعواه؟

یوما یبدأ المیعاد العام  65أنه بانقضاء مهلة  :یعتقد الأستاذ " شیهوب مسعود "

اللجنة أشهر في السریان، أما في حالة تبلیغه قرارات تحویل التظلم إلى  4للدعوى وهو 

  أشهر في المجموع. 5فعلیه أن ینتظر أكثر من 

المسبق كان وجوبیا في مادة  الإداريالرغم من أن الطعن  علىوتجدر الإشارة إلى أنه 

الصفقات العمومیة فإنه كان یخص الأشغال المنجزة لصالح الإدارة في شكل صفقة عمومیة 

بمعنى الكلمة، وبالتالي فهو لا یعني الأشغال والتوریدات التي تمت لصالح الإدارة العامة 

ي ولقد قضى مجلس الدولة ف )(Bon de commande طلبیه صادرة عنها علىبناء 

-91من المرسوم التنفیذي رقم  100إلى  99بأنه لا تطبق المواد من  2004/09/21

الأشغال المنجزة استنادا إلى مجرد طلبیه  علىالصفقات العمومیة ولیس  علىإلا  434

مبلغ لا یتجاوز الحد الإلزامي لإبرام الصفقة وهو نفس القضاء الذي حكم به  علىمنصبة 

   )1(.02/12/2004بموجب قرار صادر في  مجلس الدولة في قضیة لاحقة

 .ال����� ت���� ال�فقات الع��م�ة 250-02في �ل ال��س�م ال�ئاسي را�عا: 

 52ونشر في العدد  2002جویلیة  24بتاریخ  250-02لقد صدر المرسوم الرئاسي 

 مادة. 154وقد تضمن  2002من الجریدة الرسمیة لسنة 

                                       
، 2006 ،لسنة 8عدد  ،تطورها وخصائصها، مجلة مجلس الدولة ،داریة في الجزائرالمنازعة الإ ،: نویري عبد العزیز1

  .78ص 



 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة     الف�ل الأول:

31 

المؤرخ  250-02أصبح جوازیا بصدور المرسوم الرئاسي  الإداري أن الطعنوللإشارة 

أمام لجنة  ر یتمالأخیوأن هذا  العمومیة،المتعلق بتنظیم الصفقات  2002جویلیة  24في 

  منح الصفقة. علىالصفقات العمومیة المختصة بخصوص الاعتراضات 

 علىزیادة  «بقولها:  250-02من المرسوم الرئاسي  101ولقد أكدت ذلك المادة 

 علىحقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به یمكن للمتعهد الذي یحتج 

ة في إطار إعلان مناقصة أن یرفع طعنا أمام دالمتعاقالاختیار الذي قامت به المصلحة 

  أیام ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت. 10المختصة في أجل  لجنة الصفقات

یوما ابتداء من تاریخ انقضاء  15تصدر لجنة الصفقات المختصة قرارها في أجل 

  ة ولصاحب الطعن.المتعاقدأیام المذكورة أعلاه، یبلغ القرار للمصلحة  10

لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد  علىلا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة 

) یوما ابتداء من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال 30انقضاء أجل ثلاثین (

المحددة لتقدیم الطعن ودراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكیلتها 

ة بصوت المتعاقدأدناه بحضور ممثل المصلحة  122و 201و 119في المواد 

  )1(».استشاري

المسبق اختیاري بالنسبة لصفقات  الإداريواستنادا لذلك یمكن القول أن التظلم 

الصفقات العمومیة،  علىة الإداریالمتعامل العمومي وهو وسیلة من وسائل تحریك الرقابة 

الإدارة اللجوء إلى التظلم قبل اللجوء اختیار  علىوبالتالي فإنه یمكن للمتعهد الذي یحتج 

إلى تحریك الدعوى القضائیة كما یمكن له عدم اللجوء إلیه، وفي حالة اللجوء إلیه یجب أن 

 علىأیام ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، و  10یكون ذلك في أجل 

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة. 250-02من الموسوم الرئاسي  101: المادة 1
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انقضاء أجل العشر  یوما ابتداء من تاریخ 15اللجنة المختصة أن تصدر القرار في أجل 

  )1(ة.المتعاقدأیام، یبلغ قرار اللجنة لصاحب الطعن وللجهة 

  نص هذه المادة هو أن: علىوما یمكن التعلیق به 

تنظیم الصفقات العمومیة استحدث إجراء جدید هو المنح المؤقت للصفقة وهذا من  - 

  )2( العمومیة.الصفقات  علىباب إضفاء شفافیة أكثر 

إجراء طعن ضد قرار المنح  علىمنازعات الإبرام بأكملها وإنما النص  علىعدم النص  - 

ة الصادرة بشأن إبرام الصفقة وكأنما أراد أن الإداریالمؤقت فقط دون بقیة القرارات 

 یحصر المنازعة في هذا الإجراء لا غیر.

ي المناقصة استعمال مصطلح إجراء إعلان المناقصة وكأن طرق إبرام الصفقة تنحصر ف - 

 فكان یفترض به القول ''إجراء إعلان الصفقة''.

المسبق في منازعات الإبرام یجعله لیس  الإداريومع ذلك فإن الطابع الاختیاري للطعن  - 

  من النظام العام.

منازعات تنفیذ الصفقة العمومیة وكذا  علىمن هذا المرسوم  102ولقد نظمت المادة 

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة  « :بقولها الإداريتسویتها عن طریق الطعن 

أن  المتعاقدللمتعامل  ن.. یمكفي إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل....

اللجنة الوطنیة للصفقات المختصة التي  وأمامیرفع طعنا قبل كل مقاضاة أمام العدالة 

) یوما اعتبارا من تاریخ إیداع الطعن وذلك قبل رفع أي 30تصدر مقررا خلال الثلاثین (

  )3(دعوى قضائیة.

                                       
مقدمة لفیل شهادة  أطروحةتطبیقات النظریة العامة للعقود الإداریة، الصفقات العمومیة في الجزائر  ،: علیوات یاقوتة1

  .15، ص 2010-2009الدكتوراه في القانون العام جامعة منتوري، قسنطینة، 

  .218، ص 2007: جسور للنشر والتوزیع، تبسه، الجزائر، 1: عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر: ط2

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة. 250-02من المرسوم الرئاسي  6و 5و 1فقرة  102المادة : 3

 



 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة     الف�ل الأول:

33 

ة بغض النظر عن غیاب تأشیرة هیئة الرقابة المتعاقدالمصلحة  علىیسري هذا المقرر 

سبتمبر  4المؤرخ في  314-91مرسوم الخارجیة القبلیة حسب الشروط المحددة في أحكام ال

  ) 1(».المتعلق بتسخیر الأمرین بالصوف للمحاسبین العمومیین 1991

المسبق  الإداريیتضح لنا من خلال قراءة مضمون هذه المادة بأن اللجوء إلى الطعن 

لتسویة منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة قد صار جوازیا هو الآخر وكأنما حاول تنظیم 

العمومیة في إطار ذلك البحث عن حل خارج الإطار القضائي بما قد یحقق منافع الصفقات 

 30اللجنة الوطنیة للصفقات أن تحسم النزاع في ظرف  علىبالنسبة لجمیع الأطراف وألزم 

ة المتعاقدالمصلحة  علىإیداع التظلم أو الطعن وذلك بإصدار مقرر یسري  بدءا منیوما 

  لرقابة الخارجیة القبلیة.بغض النظر عن غیاب تأشیرة ا

فالنص نجد أنه  250-02من المرسوم الرئاسي  102إلى نص المادة  بالاطلاع

وعبارة » أن یرفع طعنا قبل كل مقاضاة... المتعاقدیمكن للمتعامل  «... :وردت فیه عبارة

 "یمكن" تفید الجواز لا الوجوب وهو ما یوصلنا إلى نتیجة أنه بإمكان المتعامل أن یتجاوز

، كما أن هذا النص لم یحدد الجهة المختصةإجراء التظلم برفع دعواه أمام الجهة القضائیة 

  نص المادة. غموض یكتنف االمنازعات، وهذالقضائیة المختصة بنظر هذا النوع من 

(قضیة  15/06/2004لكن بالرجوع لتطبیقات مجلس الدولة نجده أصدر قرارا بتاریخ 

بغدادي ضد مدیر التربیة لولایة بشار) اعتبر فیه الطعن أمام اللجنة المختصة إجراءا جوهریا 

   )2( .شكلایتوقف علیه قبول الدعوى 

كام المرسوم لكن مجلس الدولة أدرك خطأه وأكد أن التظلم لم یعد وجوبیا بموجب أح

عندما أجاب عن دفع أثیر  07/06/2005، وذلك في قرار مؤرخ في 02/250الرئاسي 

أمامه بشأن التظلم المسبق في منازعة الصفقات العمومیة الذي كانت تفرضه أحكام مرسوم 

                                       
  .221022،عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص : 1

قضیة بغدادي ضد مدیر التربیة لولایة  15/6/2004المؤرخ في  344فهرس  012585: قرار مجلس الدولة رقم 2

  .320شار:(غیر منشور) نقلا عن عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، صب
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في  02/250حیث أن هذه الأحكام تم تعدیلها بموجب المرسوم الرئاسي  «فقال:  1991

لمتعاقد قبل رفعه الدعوى قضائیا تقدیم طعن أمام اللجنة الوطنیة ویمكن ل 24/07/2002

، ولكنه مجرد طریق اختیاري ولیس 102للصفقات العمومیة طبقا لأحكام المادة الجدیدة 

إلزامیا، وأنه مادام الأمر یتعلق بقاعدة إجرائیة فهي ذات تطبیق فوري وأن عدم تقدیمه أمام 

  )1(لقاعدة جوهریة.اللجنة الاستشاریة لا یشكل خرقا 

العمومیة في منازعات الصفقات  الإداريوعلیه من خلال هذا المرسوم فإن الطعن 

 العام وهوذو طابع اختیاري ولیس من النظام  التنفیذ هوفي مرحلة الإبرام أو مرحلة  سواء

ة ولو أن اللجنة هي ذات المتعاقدیأخذ طابع محاولة صلح تقوم بها اللجنة ولیس الإدارة 

  )2( للطرفین.طابع إداري في عمومها، رأیها استشاري ولیس ملزما 

ال����� ت���� ال�فقات  338-�08ل ال��س�م ال�ئاسي  يف خام�ا:

  الع��م�ة.

المتضمن تنظیم  2008توبركأ 26المؤرخ في  338-08لقد جاء المرسوم الرئاسي 

جویلیة  24المؤرخ في  250-02لتعدیل أحكام المرسوم الرئاسي  الصفقات العمومیة

السابق ذكرهما، ولقد نصت  102و 101، حیث مس هذا التعدیل أحكام المادتین2002

 على ما 338-08من المرسوم  17في فقراتها الخمسة الأولى المعدلة بالمادة  101المادة 

زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یمكن للمتعهد « :یلي

الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة أن  الاختیارالذي یحتج على 

) أیام ابتداء من تاریخ أول 10تصة في أجل عشرة (یرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المخ

                                       
 قضیة المجلس الشعبي البلدي ضد (ق. 07/06/2005المؤرخ في  705فهرس  21173: قرار مجلس الدولة رقم 1

  .16، ص3ط)، غیر منشور، ملحق رقم 

  .335للمنازعات، المرجع السابق، ص: شیهوب مسعود، المبادئ العامة 2
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نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في 

  أدناه. 130و 121الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتین 

ن تاریخ ) یوما ابتداء م15(عشرتصدر لجنة الصفقات المختصة رأیا في أجل خمسة 

  انقضاء أجل العشرة أیام المحددة أعلاه.

  ة ولصاحب الطعن.المتعاقدیبلغ هذا الرأي للمصلحة 

لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للدراسة إلا بعد 

انقضاء أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال 

  تقدیم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات العمومیة المختصة ولتبلیغه.المحددة ل

، 119وفي حالة الطعن تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحدد تشكیلها في المواد 

  )1( »أدناه بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري... 122 ،120

 250-02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  338-08من خلال المرسوم الرئاسي 

آنفا، یمكننا ملاحظة في مادته هذه  بخصوص منازعات إبرام الصفقات العمومیة  المذكور

الطابع الاختیاري للتظلم في الصفقات العمومیة  وأن هذا التظلم یرمي إلى  علىأنها أبقت 

كما أضاف هذا التعدیل أمر  ،)2(وجعله جوازیا ولیس إلزامیا منح المناقصة علىالاحتجاج 

أیام ابتداء من  10جدید ،حیث یرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل 

تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو 

في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل  في الصحافة، لأن إعلان المنح المؤقت كان ینشر

  بحیث أضاف التعدیل عبارة "أو في الصحافة". ،العمومي فقط

یوما  15في أجل  تصدر اللجنة المختصة قرارا 250-02في ظل المرسوم الرئاسي 

أیام من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت مع اشتراط تبلیغه  10ابتداء من تاریخ انقضاء 

                                       
من المرسوم الرئاسي  17المعدلة بالمادة  250-02في فقراتها الخمسة الأولى من المرسوم الرئاسي  101: المادة 1

  ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة.08-338

  .352: شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات، المرجع السابق، ص2
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في نص المادة  338-08ة ولصاحب الطعن، وبموجب المرسوم الرئاسي المتعاقدللمصلحة 

 اوهن ،والتبلیغضمن نفس الشروط السابقة المتعلقة بالمواعید  فقط رأیاأعلاه أصبحت تقدم 

مل اللجنة المختصة بخصوص نتیجة تجدر الإشارة إلى أن هذا النص قد غیر طبیعة ع

  الطعن المقدم أمامها.

بخصوص تنفیذ  منازعات الصفقات العمومیة  250-02في ظل المرسوم الرئاسي 

-08من المرسوم الرئاسي  18منه المعدلة والمتممة بمقتضى المادة  102في نص المادة 

فقة أمام لجان في مرحلة تنفیذ الص الإداريجوازیة الطعن  على18 أبقت المادة 338

الوطنیة المختصة، وأحدث تغییرا فقط بخصوص العبارة المذكورة في الفقرة  الصفقات

» وذلك قبل رفع أي دعوى قضائیة «حیث كانت قبل التعدیل 102الخامسة من المادة 

وبموجب التعدیل قام بحذفها، كما أزال الغموض الذي كان یشوب هذه الفقرة والتي كان 

اللجنة الوطنیة للصفقات   أمامقبل كل مقاضاة أمام العدالة «...:نصها قبل التعدیل

قبل كل مقاضاة أمام العدالة  «...المختصة....."أما بعد التعدیل أصبح نصها أكثر وضوحا

  ».لدى اللجنة الوطنیة للصفقات المختصة...

، وفي ظل التعدیل 250-02ویستفاد مما سبق أنه كما كان في ظل المرسوم الرئاسي 

في منازعات الصفقات العمومیة لم یتغیر قط بل أبقي  الإداريأن طابع الطعن  08-338

والتي ذكرناها  250-02أن هذا الأخیر لم یعدل العیوب التي شملها المرسوم  علیه، وحتى

  سابقا.

-10في �ل ال��س�م ال�ئاسي  الإدار� الف�ع ال�اني: ال�ا�ع القان�ني لل�ع� 

  ال�ع�ل له 23-12 مالع��م�ة، وال��س� ال����� ت���� ال�فقات  236

   .ال����� ت���� ال�فقات الع��م�ة 236-10في �ل ال��س�م ال�ئاسي  :أولا

من  58بالعدد  2010أكتوبر  7بتاریخ  236-10لقد صدر المرسوم الرئاسي رقم 

ات العمومیة، والذي متعلقة بتنظیم الصفقمادة  181متضمنا  2010الجریدة الرسمیة لسنة 
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منه حیث نظم هو الآخر  179بموجب المادة  250-02ألغى أحكام المرسوم الرئاسي 

  منازعات الصفقات العمومیة وصنفها إلى منازعات إبرام ومنازعات تنفیذ.

في فقراتها  الأربع الأولى من هذا المرسوم الرئاسي  114وفي هذا الصدد نصت المادة 

حقوق الطعن  علىزیادة  « :ما یلي علىم الصفقة العمومیة فیما یخص منازعات إبرا

الاختیار الذي  علىالمنصوص علیها في التشریع المعمول به، یمكن للمتعهد الذي یحتج 

ة في إطار مناقصة أو إجراء بالتراضي بعد الاستشارة أن یرفع المتعاقدقامت به المصلحة 

أیام ابتداء من تاریخ  10صة في أجل طعنا ویرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المخت

نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في 

 148و 147و 146و 136إطار الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المواد 

تاریخ المحدد لرفع أدناه، وإذا تزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة، یحدد ال

  الطعن إلى یوم العمل الموالي.

 .قدم الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائیة عند نهایة الإجراء 

 ) یوما، ابتداء من 15تصدر لجنة الصفقات المختصة رأیا في أجل خمسة عشر (

للمصلحة ) أیام المذكورة أعلاه ویبلغ هذا الرأي 10انقضاء أجل العشرة ( تاریخ

  المتعاقدة ولصاحب الطعن.

لجنة الصفقات المختصة  علىوفي حالة الطعن، لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة 

) یوما ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح 30لدراسته إلا بعد انقضاء أجل الثلاثین یوما (

لجنة المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة لتقدیم الطعن ولدراسة الطعن من طرف 

الصفقات المختصة ولتبلیغه، وتجتمع في هذه الحالة لجنة الصفقات المختصة المحددة 

ة بصوت المتعاقدأدناه بحضور ممثل المصلحة  137و 135و 133تشكیلتها في المواد 

  ».استشاري...

جوازیة الطعن المسبق  علىنص هذه المادة أنه تم الإبقاء  علىوما یمكن ملاحظته 

إعلان المنح المؤقت في إطار مناقصة وأضیف كذلك إجراء  علىالاحتجاج  بخصوص
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أیام من تاریخ نشر  10أجل رفع هذا الطعن بـ  علىالتراضي بعد الاستشارة، كما أبقي 

إعلان المنح المؤقت في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في إطار الصحافة، 

أمام لجان الصفقات  الإداريجل رفع الطعن كما قرر أنه في حالة مصادفة الیوم العاشر لأ

  المختصة مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة فإن هذا الأجل یحدد إلى یوم العمل الموالي.

أما بخصوص الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائیة فإن میعاده یكون      

  بعد نهایة الإجراء.

یوما ابتداء من  15وفي إطار تحدید اللجان لنتائج الطعن فإنها تصدر رأیا في أجل 

ة كما المتعاقدتاریخ انقضاء أجل العشرة أیام المذكورة أعلاه ویبلغ هذا الرأي للمصلحة 

ة بصوت استشاري من أجل دراسة المتعاقدتمع اللجان المختصة بحضور ممثل المصلحة تج

  الطعن وتبلیغه.

 236-10أما بخصوص منازعات تنفیذ الصفقة العمومیة فقد أبقى المرسوم الرئاسي 

المعدل والمتمم  250-02من المرسوم الرئاسي  102مقتضیات المادة  على 115في مادته 

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة. 338-08بالمرسوم الرئاسي 

الاختیاري  بالطابع 236-2010الرئاسيالمسبق في المرسوم  الإداريوقد تمیز الطعن 

الذي یعد  الإداریةالمسبق المقرر وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و  الإداريوأنه طابع الطعن 

  ساریا في هذه الفترة.

  .ال����� ت���� ال�فقات الع��م�ة 23-12في �ل ال��س�م ال�ئاسي  :ثان�ا

المتضمن تنظیم  2012جانفي  18بتاریخ  23-12لقد صدر المرسوم الرئاسي 

، حیث نظم هو 236-10عن تعدیل جدید للمرسوم الرئاسي  االعمومیة، معلنالصفقات 

  الآخر منازعات الصفقات العمومیة.

في فقراتها الأربعة  114فبخصوص منازعات إبرام الصفقات العمومیة، أبقت المادة 

، الإداريجوازیة الطعن  على 23-12من المرسوم الرئاسي  12الأولى والمعدلة بالمادة 
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إعلان المنح المؤقت في إطار مناقصة أو إجراء التراضي  علىوذلك بخصوص الاحتجاج 

-10بعد الاستشارة، ضمن نفس الشروط والآجال المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي 

  العمومیة.من تنظیم الصفقات المتض 236

 12/23من المرسوم الرئاسي  13مكرر بموجب المادة  125غیر أنه تم إحداث المادة 

أشارت إلى نوع من القرارات التي تصدر عند إبرام الصفقة، وهو "قرار الحرمان من  والتي

صفقة، یمكن الطعن فیه لدى لجنة الصفقات المختصة بدراسة ال قائلة بأنهدخول الصفقة"، 

ویمكن للمصلحة المتعاقدة لدى لجنة الصفقات منع هذا «... یلي:  حیث جاء نصها كما

المتعامل الاقتصادي من التعهد في صفقاتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة...یمكن الطعن في 

   )1(».المعنیةمقرر المصلحة المتعاقدة لدى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الصفقة 

-12نص المرسوم الرئاسي  دالعمومیة، فلقتنفیذ الصفقات  أما بخصوص منازعات

بما جاء في المادة  236-10نفس المقتضیات الواردة في المرسوم الرئاسي  على 23

  )2( المسبق. الإداريجوازیة الطعن  علىمنه بحیث أبقت  5و 4فقرة 115

، المسبق الإداريالطابع الاختیاري للطعن  على 23-12ولقد أبقى المرسوم الرئاسي 

كما أنه لم یجعله من النظام العام، بل أكد أنه یكتسي طابع المصالحة أیضا، وهو ما 

إ الساري  م. إ. المسبق المقرر وفقا للقواعد العامة (ق. الإداريیستشف من طابع الطعن 

  حالیا).

-15ال��س�م ال�ئاسي  �ل في الإدار� الف�ع ال�ال�: ال�ا�ع القان�ني لل�ع� 

   ال����� ت���� ال�فقات الع��م�ة وتف���ات ال��ف� العام: 247

سبتمبر  16المؤرخ في  247-15صدر المرسوم الرئاسي الجدید رقم  2015في سنة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، والذي ألغى أحكام  2015

                                       
  .23-12من المرسوم الرئاسي  3و 2فقرة  مكرر 125: المادة 1

  من المرسوم الرئاسي نفسه. 5و 4فقرة  115: راجع أحكام المادة 2



 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة     الف�ل الأول:

40 

نظم هو الأخر  منه، حیث 215المعدل والمتمم بموجب المادة  236-10المرسوم الرئاسي 

القسم  وكذا" في القسم السادس تحت عنوان "الطعون كوذل ،العمومیةمنازعات الصفقات 

  دي عشر منه، فیما یخص التسویة الودیة للنزاعات.الحا

 تحت عنوانما جاء في القسم السادس منه  247-15وقد خص المرسوم الجدید 

حقوق الطعن المنصوص  علىزیادة  "یلي:ما  علىالتي تنص  82الطعون في نص المادة 

لصفقة أو المنح المؤقت ل علىعلیها في التشریع المعمول به، یمكن المتعهد الذي یحتج 

إطار طلب العروض أو إجراء التراضي  الإجراء، فيإلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء 

  یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة. الاستشارة، أنبعد 

ة للسماح للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة المتعاقدیجب عل المصلحة 

ن المنح المؤقت للصفقة عن نتائج تقییم تبلغ في إعلا المختصة، أنالصفقات العمومیة 

الاقتضاء، العروض التقنیة والمالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقتا ورقم تعریفه الجبائي عند 

إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعریف الجبائي للمصلحة  وتشیر

  ة.المتعاقد

خ أول نشر لإعلان المنح إبتداءا من تاری) أیام 10( ویرفع الطعن في أجل عشرة

المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة 

أدناه،  184و 173حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتین  العمومیة، فيالصفقات 

دد لرفع الطعن التاریخ المح قانونیة، یمددتزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة أو یوم راحة  وإذا

  الموالي.إلى یوم العمل 

ة أن تدعو في إعلان المنح المؤقت للصفقة المرشحین المتعاقدالمصلحة  علىیتعین 

النتائج المفصلة لتقییم ترشیحاتهم وعروضهم التقنیة  علىوالمتعهدین الراغبین في الاطلاع 

اء من الیوم الأول لنشر أیام، ابتد) 03(والمالیة، الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة 

  إعلان المنح المؤقت للصفقة لتبلیغهم هذه النتائج كتابیا.
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 في حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقت،

المرشحین  ة أن تعلم برسالة موصى علیها مع وصل استلام،المتعاقدالمصلحة  علىیجب 

مبررات قراراتها  علىودعوة أولئك الراغبین منهم في الاطلاع  بقراراتها،أو المتعهدین 

) أیام ابتداء من تاریخ استلام الرسالة 03الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (

ة الإجراء من المتعاقدوعندما تطلق المصلحة  لتبلیغهم هذه النتائج كتابیا، المذكورة أعلاه،

إذا كان الأمر  حسب الحالة، فسة أو في رسالة الاستشارة،جدید ،توضح في إعلان المنا

ویرفع الطعن في أجل  بعد إعلان عدم جدواه، بعد إلغاء الإجراء أو یتعلق بإطلاق للإجراء،

  ابتداء من تاریخ استلام رسالة إعلام المرشحین أو المتعهدین. ) أیام،10عشرة (

رئیس هذه اللجنة  على ، یجبالخطأطریق  صفقات، عنإذا تم إرسال طعن إلى لجنة 

المتعهد المعني بذلك ویأخذ بعین  المختصة، ویخبرأن یعید توجیهه إلى لجنة الصفقات 

  الاعتبار عند دراسة الطعن تاریخ استلامه الأول.

یقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات المسابقة وطلب العروض المحدود 

  عند نهایة الإجراء.

) یوما ابتداء من تاریخ 15(عشر ات المختصة قرارا في اجل خمسة تأخذ لجنة الصفق

ة المتعاقد) أیام المذكورة أعلاه، ویبلغ هذا القرار للمصلحة 10جل العشرة (أانقضاء 

  ولصاحب الطعن.

 علىوفي حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة، لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة 

من تاریخ  یوما، ابتداء) 30بعد انقضاء أجل ثلاثین ( لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا

الطعن ولدراسة الطعن  المحددة، لتقدیمنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال 

الصفقات  الحالة، لجنةفي هذه  وتجتمع ،قرارهامن طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبلیغ 

ممثل  أدناه، بحضور 185و 174و 173و 171 المختصة المحددة تشكیلتها في المواد

  ة بصوت استشاري.المتعاقدالمصلحة 
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وبالنسبة للصفقات العمومیة التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة 

ة أو الولائیأعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو  6المذكورة في المادة 

  القطاعیة، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصایة.

إطار اتفاقیة الإشراف المنتدب وترفع الطعون الخاصة بالصفقات العمومیة المبرمة في 

 المختصة، فيمن هذا المرسوم، لدى لجنة الصفقات  10في المادة  المذكورالمشروع  على

  أدناه. 184و 173حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتین 
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ل����ة  الإدار� ال���� ال�اني: اخ��اص ل�ان ال�فقات الع��م�ة ب��� ال�ع� 

  م�ازعات ال�فقات الع��م�ة.

ة في تسییر أعمالها ،سواء كانت فمن ضمن الأسالیب التي تتبعها التنظیمات المختل

المستوى  على المستوى المركزي أو علىهذه التنظیمات حكومیة أو خاصة وسواء كانت 

استخدام هذا  علىوتنظیم الصفقات العمومیة بدوره شجع  وب الإدارة باللجان،المحلي أسل

الأسلوب، لأن عقد الصفقة العمومیة یفرض وجود عدة رقابات عن طریق لجان الصفقات 

المسبق  الإداريثم إن تسویة منازعات الصفقات العمومیة عن طریق الطعن ) 1(المختصة

تكون إداریة خارجیة، وأن هذه الرقابة الخارجیة لا  ما هو إلا أحد مجالات الرقابة والتي

التوازنات الاقتصادیة والاجتماعیة في  علىتتعدى رقابة المطابقة لأهداف الفعالیة للحفاظ 

الدولة، وكذا التحقق من طرف لجان مندرجة من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي 

تنظیم المعمول به وكذا التحقق من متخصصة في تدقیق مطابقة هذه الصفقات للتشریع وال

  )2( ة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة..........المتعاقدمطابقة التزام المصلحة 

وبما أن تنظیم الصفقات العمومیة خول لجان الصفقات المختصة البت في الطعون 

ة في المتعاقداختیار المصلحة  علىالمسبقة المقدمة من قبل المتعهدین المحتجین  الإداریة

إعمال الرقابة الخارجیة، فإنه لم یكن یهدف إلى البحث في إشكالات كلاسیكیة  إطار

حول من یراقب ومن یستفید من عملیة الرقابة بل یتعدى ذلك إلى الخوض في  ةمتمحور 

ها ومهامها ومجال اختصاصها وهذا ما سنعالجه في تحدید هذه اللجان من خلال تشكیل

  .المسبق أمام هذه اللجان في (المطلب الثاني) الإداري(المطلب الأول) ثم تنظیم الطعن 

                                       
1: lajoyé (Christophe), Droit des marché publics, Copy right Gualino, Editeur E, j, A Paris 2005, Copy right 
Berty édition, Alger, 2007, p 137. 

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 247-15ن المرسوم الرئاسي م 163: المادة 2
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 الإدار� ل�ان ال�فقات الع��م�ة ال����ة ب��� ال�ع�  �الأول: ت��یال��ل� 

 الع��م�ة: ل����ة م�ازعات ال�فقات

الصفقات العمومیة المختصة تضطلع بمهمة نظر لقد سبق الإشارة إلى أن لجان 

في إطار تسویة منازعات الصفقات العمومیة، وتصنف هده اللجان  المسبقة الإداریةالطعون 

 الرئاسي یبین طریقة تشكیلها وقواعد سیرها ومهامها. حسب المرسوم

 2010المؤرخ في أكتوبر  236-10السابقوللإشارة فإنه وفقا للمرسوم الرئاسي 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الذي أحدث  23-12بالمرسوم الرئاسي  عدل والمتممالم

 یلي: اللجان، بحیث كانت تتحد كما بعض التعدیلات فیما یخص هذه

  العمومیة.اللجنة البلدیة للصفقات 

  العمومیة.ة للصفقات الولائیاللجنة 

 .لجنة صفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة 

  المستقلة.لجنة الصفقات للهیئة الوطنیة 

  العمومیة.اللجنة الوزاریة للصفقات 

  العمومیة.اللجنة القطاعیة للصفقات 

  اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة 

 2015سنة  سبتمبر 16المؤرخ في  247-15وبصدور المرسوم الرئاسي الجدید 

م الذي ألغى أحكام المرسوم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العا المتضمن تنظیم

المشرع في هذا القانون الجدید للصفقات العمومیة قام  أن نجد 236-10الرئاسي السابق 

حیث ألغى نهائیا نظام اللجان  الصفقات العمومیة علىبإعادة هیكلة الرقابة الخارجیة 

 علىالإبقاء  مع الوطنیة الذي كان قائما في القوانین السابقة واستبدله باللجان الجهویة،

وهذا من  ة،المتعاقدفضلا عن اللجان التابعة للمصالح  ة والبلدیة،الولائیاللجان القطاعیة و 

كما أعلن عن  مستوى اللجان الوطنیة، علىالتخفیف من تركیز الرقابة الذي كان  أجل
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تحت عنوان سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  إحداث هیئة وطنیة مستقلة

 مستوى الوزیر الأول. علىالعام 

متعددة من أهمها إعداد تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق  تتولى مهام

ة و هیئات الرقابة المتعاقدتنفیذه، و تصدر بهذه الصفة رأیا موجها للمصالح  العام و متابعة

المتعاملین الاقتصادیین، لجان التسویة الودیة للنزاعات و  و لجان الصفقات العمومیة و

الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة  كما تتولى أیضا إعلام و نشر وتعمیم كل

ترقیته في مجال الصفقات العمومیة،  و تفویضات المرفق العام، و المبادرة ببرامج التكوین و

لطلب العمومي و تقدیم ل تحلیل المعطیات المتعلقة بالجانبین الاقتصادي و التقني علىزیادة 

الصفقات  التدقیق أو تكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام توصیات للحكومة، و

 طلب من كل سلطة مختصة، علىالعمومیة و تفویضات المرفق العام و تنفیذها بناء 

علاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة والهیئات الدولیة المتدخلة في مجال الصفقات  وإقامة

 .مومیةالع

اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمین، یتعلق  247-15للمرسوم الرئاسي الجدید قد قسم و 

ة، ویتعلق القسم الثاني باللجنة القطاعیة المتعاقدالقسم الأول بلجان الصفقات للمصالح 

لتسویة منازعات الصفقات  الإداريللصفقات العمومیة الصفقات العمومیة بنظر الطعن 

الجهما في فرعین اثنین، ونتطرق للجنة التسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن العمومیة، نع

الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین المستحدثة بموجب  ذینفت

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي الجدید  154نص المادة 

 ذلك في الفرع الثالث. العمومیة وتفویضات المرفق العام و 

  ة.ال��عاق�ال�فقات الع��م�ة لل��الح  نالأول: ل�االف�ع 

ة للصفقات الولائی العمومیة، اللجنةتتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدیة للصفقات 

الصفقات للمؤسسة العمومیة والهیكل  العمومیة، لجنةالجهویة للصفقات  العمومیة، اللجنة
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الصفقات للمؤسسة العمومیة  ، لجنةالإداريغیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع 

وقد حدد ، الإداريالمحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع 

  أعلاه كما یلي:القانون الجدید مجال اختصاص كل لجنة من اللجان المذكورة 

  أولا: الل��ة ال�ل��ة لل�فقات الع��م�ة.

 نتطرق إلى تشكیل هذه اللجنة، ثم إلى تحدید اختصاصاتها وفقا لما یلي:

   الل��ة:ت���ل .1

من المرسوم الرئاسي  174تتشكل اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة طبقا لنص المادة 

  : العام منویضات المرفق المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتف 15-247

 رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا. -

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة. -

 ) یمثلان المجلس الشعبي البلدي.2(اثنین منتخبین  -

 .المحاسبة)المیزانیة ومصلحة  (مصلحة) عن الوزیر المكلف بالمالیة 2مثلین اثنین ( -

ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال  -

 عمومیة، ري) عند الاقتضاء. 

تشكیلة هذه اللجنة هو أنها ترأس من قبل رئیس المجلس الشعبي  علىوما یلاحظ 

في  رئیس المجلس الشعبي البلدي قد لا تتوفر فیه الكفاءة المطلوبة لأن البلدي أو ممثله،

 یعین ممثلا له یتمیز بالكفاءة المطلوبة.أن مجال الصفقات العمومیة، فله 

ة فیتمثل دوره في هذه اللجنة بتزویدها بجمیع المتعاقدأما عن ممثل المصلحة 

المعلومات لاستیعاب محتوى الصفقة، وهذا من المحاسن التي أتى بها تنظیم الصفقات 

زز بعضوین من وزارة المالیة، وهذا ما یؤكد وصایة العمومیة، كما أن تشكیل هذه اللجنة مع

المصلحة التقنیة  الصفقات العمومیة، بالإضافة إلى وجود ممثل عن علىوزارة المالیة 

المعنیة بالخدمة للولایة، وهو الذي یتولى أثناء الجلسة تزوید اللجنة بجمیع المعلومات 



 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة     الف�ل الأول:

47 

الأولي للصفقة، أمام لجنة الصفقات هذا النحو المشروع  علىبالصفقة، فهو یعرض  المتعلقة

  )1( عنه.لتأخذ فكرة 

من  ویتم تعیین أعضاء لجان الصفقات ومستخلفیهم باستثناء من عین بحكم وظیفته

  للتجدید.) سنوات قابلة 03الصفة لمدة ثلاث ( بأسمائهم بهذهقبل إدارتهم 

  : اخ��اصات الل��ة.2

تمارس اللجنة البلدیة للصفقات رقابة سابقة للصفقات العمومیة، وذلك قبل الإعلان 

عن هذه الأخیرة من باب التأكد من جدیة الطلبات أو الاحتیاجات وفحصها فحصا دقیقا 

بأن اللجنة البلدیة للصفقات   247-15 من الموسوم الرئاسي 174ومعمقا، وتنص  المادة 

الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیة ،ضمن حدود  تختص بدراسة مشاریع دفاتر

من هذا المرسوم  173و 139 المستویات المنصوص علیها حسب الحالة في المادتین

وتختص اللجنة البلدیة للصفقات كذلك بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة مع 

من تنظیم الصفقات العمومیة  173الأخذ بعین الاعتبار العتبة المالیة المحددة في المادة 

بالنسبة  دج) 200.000.000وتفویضات المرفق العام، والمقدرة بمائتي ملیون دینار( 

بالنسبة لصفقات دج)  50.000.000اللوازم وخمسین ملیون دینار( لصفقات الأشغال أو

  ) بالنسبة لصفقات الدراسات.دج 20.000.000الخدمات، وعشرین ملیون دینار (

عل تنظیم الصفقات العمومیة الجدید عندما میز بین الصفقات العمومیة، وحسنا ف

مرتفعة بحكم طبیعتها، كما أن تنفیذها یستغرق زمنا  هاالأشغال عادة تكون مبالغ فصفقات

طویلا، والإدارة في هذا النوع من الصفقات تمارس سلطات لا نجدها في بقیة الصفقات 

فهي الأخرى تكلف خزینة الدولة أموالا  الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لصفقات اللوازم،

  )2(.ضخمة

                                       
  .255-254، ص ص 2011: عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1

  .256 : عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع نفسه، ص2
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یر الصفقات العمومیة، وإتمام تراتیبها، وتساعد اللجنة البلدیة للصفقات في مجال تحض

وتقوم بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت، ذلك أن تنظیم الصفقات العمومیة الجدید 

من  أیام ابتداء 10أعطى لكل مترشح أو متعهد حق رفع تظلم أمام هذه اللجنة، خلال 

  ) 1( للصفقة.لإعلان المنح المؤقت  أول نشرتاریخ 

من تنظیم الصفقات العمومیة  82 والمادة 173و 172قتضیات المادة وبالربط بین م

نجد أنه حتى تقوم هده اللجنة بدراسة الطعون لا بد  ،247-15وتفویضات المرفق العام 

من توفر معیارین، معیار عضوي ومعیار مالي یضاف إلیهما معیار النطاق الجغرافي أو 

  الاختصاص الإقلیمي.

فینعقد اختصاص اللجنة البلدیة للصفقات بتوافر المعیار المالي إلى جانب المعیار 

  النحو المبین أدناه: علىالعضوي 

یفوق مائتي  قدرت العتبة المالیة بما یساوي أو واللوازمیخص صفقات الأشغال  فیما -

  جزائري.   ملیون دینار

فیما یخص صفقات الخدمات قدرت العتبة المالیة بما یساوي او یفوق خمسین ملیون  -

  جزائري.  دینار 

ون یفوق عشرین ملی فیما یخص صفقات الدراسات قدرت العتبة المالیة بما یساوي أو -

  جزائري.  دینار 

كما ینعقد اختصاص اللجنة البلدیة للصفقات بتوافر معیار جغرافي، حیث ورد في 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15من المرسوم الرئاسي  82نص المادة 

  وتفویضات المرفق العام ما یلي: 

ا یعني ".......وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصایة......."وهو م

أن الاختصاص بالنظر في الطعن الناتج عن المنح المؤقت بالنسبة للصفقات العمومیة 

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 247-15المرسوم الرئاسي من  28: المادة 1
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لا ینعقد للجنة  6التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المذكورة في المادة 

أي لنفس  المؤسسات،البلدیة إلا في حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصایة لهذه 

الذي ألغى  247-15من المرسوم الجدید  6في.  لكن بالرجوع إلى المادة النطاق الجغرا

نجده قد ألغى الصفقات التي تبرمها المؤسسات المنصوص علیها في   236-10المرسوم 

والتي كانت تخضع لتنظیم الصفقات العمومیة والمتمثلة  236-10من المرسوم  2المادة 

میة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والمؤسسات العمو  مراكز البحث والتنمیة في

والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات 

منه بما جاء في  6العمومیة ذات الطابع الصناعي  بحیث أبقى المرسوم الجدید في المادة 

  :الصفقات العمومیة محل نفقات على"لا تطبق أحكام هذا الباب إلا  نصها:

 لدولة.ا - 

 الجماعات الإقلیمیة. - 

 .الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع  - 

تكلف  التجاري، عندما یحكم النشاطالمؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي  - 

نهائیة من الدولة أو من الجماعات  أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو ممولة، كلیاعملیة  بإنجاز

 الإقلیمیة ..." 

ویثار الإشكال هنا أنه كیف یمكن عرض طعن یخص مؤسسة عمومیة خاضعة 

عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة  بإنجازللتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف 

  الإقلیمیة؟مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات 

وبالنسبة للصفقات العمومیة  "...... :82 ذلك بقوله في نص المادة علىرع أجاب المش

أعلاه تقدم  6التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المذكورة في المادة 

حدود اختصاص لجنة  القطاعیة، وفقة أو الولائیالطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو 

  الصفقات لسلطة الوصایة. 
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  الع��م�ة:ة لل�فقات ال�لائ� ةثان�ا: الل��

 ت���ل الل��ة: .1

المتضمن تنظیم  247-15من المرسوم الرئاسي في فقرتها الأخیرة  173طبقا للمادة 

  ة من:الولائیالمرفق العام تتشكل اللجنة  العمومیة وتفویضاتالصفقات 

 ئیسا.الوالي أو ممثله ر  -

 ممثل المصلحة المتعاقدة. -

 .الولائيممثلین عن المجلس الشعبي ) 3ثلاثة ( -

 ) عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة).2ممثلین اثنین ( -

مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال  -

 الاقتضاء.ري) عند  عمومیة،

 مدیر التجارة بالولایة. -

 وما یمكن ملاحظته بخصوص تشكیلة هذه اللجنة هو أن:

رئاسة هذه اللجنة أسندت للوالي أو ممثله الذي یمكن أن یتمیز بكفاءات بخصوص  -

 الصفقات العمومیة.

الرقابة الشعبیة السابقة على إبرام الصفقات  لتعزیز مهمةتشكیلها من منتخبین وهذا  -

 العمومیة.

تعزیز تشكیلة اللجنة بشخصین ینتمیان لوصایة واحدة من مصلحة المالیة، ومن مصلحة  -

المحاسبة بما یؤكد علاقة الصفقة العمومیة بالخزینة العامة، وبما یضمن ترشید النفقات 

 العمومیة.

التنفیذي، والذي یبرز في مدیر المصلحة التقنیة ة للصفقات بالسلك الولائیدعمت اللجنة  -

   .المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومیة، ري)

  كما ضمت اللجنة مدیر التجارة بالولایة لما له من خبرة في ذلك.
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  : اخ��اصات الل��ة.2 

الجدید تختص  247-15فقرة أولى من المرسوم الرئاسي  173طبقا لنص المادة 

  مشاریع:ة للصفقات بدراسة الولائیاللجنة 

 دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة

 الخارجیة للإدارات المركزیة التي تساوي قیمتها المالیة أو تفوق ملیار دینار والمصالح

غال وثلاث مائة ملیون دینار دج) في حالة صفقات الأش 1000.000.000جزائري (

 دج) في حالة صفقات اللوازم، ومائتي ملیون دینار جزائري 300.000.000( جزائري

جزائري  ومائة ملیون دینار في حالة صفقات الخدمات، دج) 200.000.000(

ة الولائیذلك تختص اللجنة  علىصفقات الدراسات، زیادة  دج) في حالة 100.000.000(

والصفقات التي  تبرمها البلدیة والمؤسسات دفاتر الشروط  العمومیة بدراسة مشاریعللصفقات 

للحاجات أو الصفقة مائتي  الإداريالعمومیة المحلیة التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر 

 الأشغال واللوازم وخمسین ملیون دینار بالنسبة لصفقات دج) 200.000.000(

جزائري  دینار وعشرون ملیون ت الخدمات،بالنسبة لصفقا دج) 50.000.000(

الملاحق التي تبرمها البلدیة والمؤسسات ، دج ) بالنسبة لصفقات الدراسات 20.000.000(

 من هذا المرسوم. 391العمومیة المحلیة، ضمن حدود المستویات المحددة في المادة 

كل هذا وقد وسع تنظیم الصفقات العمومیة من اختصاص هذه اللجنة حسب نوع 

صفقة، إذ أضاف كل مشروع ملحق بهذه الصفقات في حدود المستوى المبین في المادة 

البند المنصوص علیه في هذه المادة،  علىمن المرسوم، وكذا كل صفقة تحتوي  139

% من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة إلى الصفقات 10ویتمثل هذا البند في تجاوز الملحق 

ة للصفقات الولائیة للصفقات ویمتد اختصاص اللجنة الولائیالتي هي من اختصاص اللجنة 

أساسها القانوني في كل من  إلى دراسة مشروع الصفقة ذاته، بحیث تجد سلطة الرقابة هذه

، وتبعا وتفویضات المرفق العام من تنظیم الصفقات العمومیة 170و 169و 173 المواد

  ة.الولائیوع لتأشیرة لجنة الصفقات لذلك فإن إرادة الإدارة عند تعاقدها مقیدة بالخض
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 ة للصفقات الطعون الناتجة عن إعلان المنح المؤقت المقدمة منالولائیتدرس اللجنة 

أول تاریخ  ابتداء منأیام  10ة، خلال المتعاقداختیار المصلحة  علىالمتعهدین المحتجین 

العضوي والمالي، وكنا المعیار  ، بشرط توافر كل المعیار)1( المؤقتلإعلان المنح  نشر

  الجغرافي كما سبق التطرق إلیه. 

  ثال�ا: الل��ة ال�ه��ة لل�فقات الع��م�ة: 

ألغى  مستوى اللجان الوطنیة، علىالتخفیف من تركیز الرقابة الذي كان  من أجل

نهائیا نظام اللجان الوطنیة  الذي كان قائما في القوانین   247-15المرسوم الرئاسي الجدید 

اللجان الأخرى هذا وقد وسع تنظیم  علىالسابقة  واستبدله باللجان الجهویة مع الإبقاء 

الصفقات العمومیة من اختصاص هذه اللجنة حسب نوع كل صفقة، إذ أضاف كل مشروع 

من المرسوم، وكذا كل   139صفقات في حدود المستوى المبین في المادةملحق بهذه ال

البند المنصوص علیه في هذه المادة، ویتمثل هذا البند في تجاوز  علىصفقة تحتوي 

% من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص 10الملحق 

ة للصفقات إلى دراسة مشروع الصفقة الولائیة للصفقات ویمتد اختصاص اللجنة الولائیاللجنة 

 170و  169و  173ذاته، بحیث تجد سلطة الرقابة هذه أساسها القانوني في كل من المواد

، وتبعا لذلك فإن إرادة الإدارة عند فویضات المرفق العاموت  من تنظیم الصفقات العمومیة

  ة.الولائیتعاقدها مقیدة بالخضوع لتأشیرة  لجنة الصفقات 

للصفقات الطعون الناتجة عن إعلان المنح المؤقت المقدمة من  ةالولائیتدرس اللجنة 

أول تاریخ  ابتداء منأیام  10ة، خلال المتعاقداختیار المصلحة  علىالمتعهدین المحتجین 

، بشرط توافر كل المعیار العضوي والمالي، وكنا المعیار )2( المؤقتلإعلان المنح  نشر

  .الجغرافي كما سبق التطرق إلیه

                                       
  ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.247-15من المرسوم الرئاسي  139: المادة 1

   .المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات، 247-15من المرسوم الرئاسي  82و 169: المواد 2
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 .ت���ل الل��ة.1

المتضمن تنظیم  247-15المرسوم الرئاسي  في فقرتها الثانیة من 171نصت المادة 

  أن تتشكل هذه اللجنة من: علىالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

 .الوزیر المعني أو ممثله رئیسا 

  ة.المتعاقدممثل المصلحة 

 ) المحاسبة)) عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المیزانیة ومصلحة 2ممثلین اثنین. 

  عمومیة، ري) لبناء، أشغاموضوع الصفقة (ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب 

 عند الاقتضاء.

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة  

  وما یمكن ملاحظته بخصوص تشكیلة هذه اللجنة هو أن:

  خبرة یمكن أن تكون له  رئیسا الذيرئاسة هذه اللجنة أسندت للوزیر المعني أو ممثله

 الصفقات العمومیة. بخصوص

 المصلحة المعنیة بهذه الصفقة المتعاقدة، وهية تشكیلها من ممثل المصلح. 

  لمصلحة المیزانیة،  بالمالیة ینتمیاناثنین عن الوزیر المكلف  اللجنة بممثلینتعزیز تشكیلة

وارتباطها ما یؤكد علاقة الصفقة العمومیة بالخزینة العامة،  المحاسبة، وهذا ومصلحة

 بالمال العام. الوطید

  موضوع الصفقة (بناء،  وذلك حسبتدعیم التشكیلة بممثل عن الوزیر المعني بالخدمة

   .أشغال عمومیة، ري)

كما ضمت اللجنة ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة والذي تقتضیه ضرورة هذا 

  التخصص.

 :اخ��اصات الل��ة .2

دود " تختص اللجنة الجهویة للصفقات ضمن حالأولى:في فقرتها  171تنص المادة 

هذا المرسوم  من 139وفي المادة  184من المادة  4إلى  1المستویات المحددة في المطات 
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بالمصالح  الشروط والصفقات والملاحق الخاصة مشاریع دفاتر الحالة، بدراسةحسب 

 الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة....".

  بحیث تفصل في مجال الرقابة في كل مشروع:   

دینار  الصفقة ملیارللحاجات أو  الإدارية أشغال یفوق مبلغ التقدیر دفتر شروط أو صفق - 

حدود  الصفقة، فيوكذا كل مشروع ملحق بهذه  )،دج 1000.000.000جزائري (

عدم خضوع الملحق  علىمن هذا المرسوم والتي تنص  139المستوى المبین في المادة 

إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة إذا كان موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراف 

مبلغه أو المبلغ الإجمالي  التعاقد، وكانة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل المتعاقد

 ) من المبلغ الأصلي للصفقة.10%یتجاوز زیادة أو نقصانا نسبة ( الملاحق، لالمختلف 

 الصفقة، ثلاثمائةللحاجات أو  الإداريشروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر  دفتر - 

تبرر  الصفقة، عندماوكذا كل مشروع ملحق بهذه  )،دج 300.000.000ملیون دینار (

اقتناء لوازم للتكفل  خدمات أو ءموضوعها، لأداالظروف إبرام ملحق لصفقة تم تنفیذ 

یمكن أن  قبل، ولالمرفق العام الذي أنشئ من بالنفقات الضروریة لضمان مواصلة ا

) %10المائة () أشهر والكمیات بالزیادة نسبة عشرة في 03ثلاثة (تتجاوز مدة الملحق 

 من المبلغ الأصلي للصفقة. 

للحاجات أو الصفقة، مائتي  الإداريدفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر  - 

)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود دج 200.000.000(دینار ملیون 

) من المبلغ الأصلي %10نسبة (المرسوم من هذا  139المستوى المبین في المادة 

 للصفقة.

للحاجات أو الصفقة، مائة  الإداريدفتر شروط أو صفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر  - 

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود  دج) 100.000.000دینار (ملیون 

) من المبلغ الأصلي %10(نسبة المرسوم من هذا  139 في المادةالمستوى المبین 

 للصفقة.
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را�عا: ل��ة ال�فقات لل��س�ة الع��م�ة ال����ة واله��ل غ�� ال����� 

  :  الإدار� لل��س�ة الع��م�ة ال����ة ذات ال�ا�ع 

 : ��لة الل��ةت� .1

في فقرتها الثانیة من المرسوم  172تتشكل اللجنة حسب ما جاء في نص المادة 

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام من:  247-15الرئاسي 

 .ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا 

 ممثله. المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو 

 ) بالمالیة (المدیریة العامة للمیزانیة أو المدیریة العامة ) عن الوزیر المكلف 2ممثلین اثنین

 .للمحاسبة)

 ،ري)  ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومیة

 عند الاقتضاء.

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة 

  ه، بموجبأعلاتحدد قائمة الهیاكل غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة المذكورة 

 قرار من الوزیر المعني.

 : اخ��اصات الل��ة .2

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة  تختص

ضمن حدود المستویات المحددة  172العمومیة حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

 الحالةهذا المرسوم حسب  من 139وفي المادة  184من المادة  4إلى  1في المطات 

بهذه المؤسسات، كما سبق  ملاحق الخاصةالشروط والصفقات وال مشاریع دفاتر بدراسة

  تبیانه والمتمثل في: 

ملیار دینار  للحاجات أو الصفقة الإداريدفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر  -

في حدود  وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، )،دج 1000.000.000جزائري (
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عدم  على 139ت المادة من هذا المرسوم بحیث أشار  139المستوى المبین في المادة 

كان موضوعه لا یعدل  القبلیة، إذاخضوع الملحق إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة 

وكان مبلغه أو  ة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل التعاقد،المتعاقدتسمیة الأطراف 

) من المبلغ 10%لا یتجاوز زیادة أو نقصانا نسبة (، المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق

 صلي للصفقة.الأ

للحاجات أو الصفقة ثلاثمائة  الإداريدفتر شروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر  -

كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، عندما  ا)، وكذدج 300.000.000ملیون دینار (

اقتناء لوازم  خدمات أو ءموضوعها، لأداتبرر الظروف إبرام ملحق لصفقة تم تنفیذ 

یمكن  قبل، ولاللتكفل بالنفقات الضروریة لضمان مواصلة المرفق العام الذي أنشئ من 

) %10المائة () أشهر والكمیات بالزیادة نسبة عشرة في 3ثلاثة (أن تتجاوز مدة الملحق 

 من المبلغ الأصلي للصفقة.

 الصفقة، مائتي للحاجات أو الإداريدفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر  -

كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود  ا)، وكذدج 200.000.000(دینار ملیون 

) من المبلغ الأصلي %10نسبة (المرسوم من هذا  139المستوى المبین في المادة 

 للصفقة.

للحاجات أو الصفقة، مائة  الإداريدفتر شروط أو صفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر  -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود  دج) 100.000.000دینار (ملیون 

) من المبلغ %10(نسبة  یتجاوز المرسوم لامن هذا  139 في المادةالمستوى المبین 

 الأصلي للصفقة.
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غ�� ال�����  ال��ل�ة واله��لخام�ا: ل��ة ال�فقات لل��س�ة الع��م�ة 

  .الإدار� لل��س�ة الع��م�ة ال��ل�ة ذات ال�ا�ع 

 :ت���ل الل��ة .1

الصفقات العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز  تشكیلة لجنةلقد أعلنت عن 

في فقرتها الثانیة من المرسوم  175 المادة الإداريللمؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع 

  لصفقات وتتمثل التشكیلة في:  تنظیم ا المتضمن 247-15الرئاسي 

 .ممثل السلطة الوصیة رئیسا 

  ممثله.المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو 

 .ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة 

  عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المیزانیة ومصلحة محاسبة).2(اثنین ممثلین ( 

 بناء، للولایة، حسب موضوع الصفقة ( ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة

 ) عند الاقتضاء.يعمومیة، ر  لأشغا

  عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیرا، فإنه یمكن

الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب الحالة، تجمیعها في لجنة واحدة 

 المدیر أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة عضواأو أكثر للصفقات العمومیة، ویكون 

 فیها حسب الملف المبرمج.

 اخ��اصات الل��ة:  .2

 المتضمن 247-15في فقرتها الأولى من المرسوم الرئاسي  175المادة  حسب نص

لجنة الصفقات العمومیة المحلیة  تختصتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

غیر المذكور في  الإداريوالهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع 

الشروط والصفقات  مشاریع دفاترأعلاه بدراسة  172القائمة المنصوص علیها في المادة 
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في  حدود المستویات المنصوص علیها حسب الحالة والملاحق الخاصة بالمؤسسة، ضمن

  من هذا المرسوم. 173و139المادتین 

  للحاجات أو  الإداريدفاتر الشروط والصفقات التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر

اللوازم دج) بالنسبة لصفقات الأشغال أو  200.000.000الصفقة، مائتي ملیون دینار (

ملیون  وعشرین الخدمات،دج) بالنسبة لصفقات  50.000.000ملیون دینار ( وخمسین

 دج) بالنسبة لصفقات الدراسات. 20.000.000دینار (

 من هذا المرسوم  139ي المادة الملاحق التي تبرمها ضمن حدود المستویات المحددة ف

  ) من المبلغ الأصلي للصفقة.%10نسبة (یتجاوز  لا

الف�ع ال�اني: الل��ة الق�ا��ة لل�فقات الع��م�ة ب��� ال�ع� الإدار� ل����ة 

  .م�ازعات ال�فقات الع��م�ة

لكل قطاع وزاري  2011دیسمبر 18لقد رخص في بیان مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ 

 علىأن تضم زیادة عن ذلك ممثلین عن قطاعات أخرى و  علىجنة الخاصة له، بإنشاء الل

الخصوص قطاع المالیة، وستخضع هذه اللجان القطاعیة تمام الخضوع للتنظیم الذي یحكم 

الصفقات العمومیة، وستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدیة من قبل مجلس المحاسبة والمفتشیة 

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15، وهذا ما أكده المرسوم الرئاسي )1(العامة للمالیة

 تحدث لدى كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات «منه بقولها:  179العمومیة في المادة 

   ». أدناه 184تكون مختصة في حدود المستویات المحددة في المادة 

  .ت���ل الل��ة .1

من المرسوم الرئاسي  185المادة  تتشكل اللجنة القطاعیة للصفقات بموجب نص

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام من: 15-247

                                       
 www.premier ، منشور على الموقع الإلكتروني2011دیسمبر  18بیان مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ  :1

ministrier.gov. dz  
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 .الوزیر المعني أو ممثله رئیسا 

 .ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس 

 ) القطاع المعني. نع )2ممثلان 

 ) العامة للمحاسبة).) عن وزیر المالیة (المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة 2ممثلان 

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة 

تنظیم الصفقات العمومیة قد جعل رئاسة  التشكیلة أنوما یمكن ملاحظته عن هذه 

وهذا حتى لا ، )1( الرؤساءهذه اللجنة في حالة غیاب رؤسائها أو حدوث مانع لهم نواب 

یتأخر عقد اجتماعاتها، وأنه یتم تعیین أعضاء هذه اللجنة ومستخلفیهم من طرف الوزیر 

یخضعون لسلطته  اقتراح الوزیر الذي علىسمائهم بناء بأالمعني، بموجب قرار، وذلك 

  ویختارون لذلك نظرا لكفاءاتهم.

الرئیس یعین أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات ومستخلفوهم  بالرئیس، ونائوباستثناء 

  )2( .للتجدیدسنوات قابلة  )3بهذه الصفة لمدة ثلاث ( وبأسمائهممن قبل إدارتهم 

ة المتعاقدكما تجدر الإشارة إلى أن تنظیم الصفقات العمومیة لم یجعل ممثل المصلحة 

عضوا فیها لكنه سمح بحضوره لاجتماعات اللجنة بانتظام وبصوت استشاري، ویكلف بتقدیم 

  جمیع المعلومات الضروریة لاستیعاب محتوى الصفقة التي یتولى تقدیمها.

  اخ��اصات الل��ة. .2

  لجان فإنه: تتمثل صلاحیات اللجنة القطاعیة للصفقات فیما یأتي:غرار بقیة ال على

 مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة. -

 مراقبة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تراتیبها. -

 المساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة. -

                                       
   العام.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247-15من المرسوم الرئاسي  187المادة : 1

    من نفس المرسوم. 188المادة : 2
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تتصرف  آخر، عندماتص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع تخ -

 إطار صلاحیاتها لحساب دائرة وزاریة أخرى. المعنیة، فيالدائرة الوزاریة 

تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة مشاریع الصفقات والملاحق ودفاتر الشروط  -

 لتابعة للقطاع المعني.والطعون المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة ا

  تتولى اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال التنظیم ما یأتي:

 تقترح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیة. -

 تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات. -

 الرقابة في كل مشروع.كما تفصل اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال  -

للحاجات أو الصفقة ملیار دینار  الإداريمبلغ التقدیر  أشغال یفوقدفتر شروط أو صفقة  -

كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى  )، وكذادج 1000.000.000(

 من هذا المرسوم. 139المبین في المادة 

حاجات أو الصفقة ثلاثمائة لل الإداريمبلغ التقدیر  لوازم یفوقدفتر شروط أو صفقة  -

كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود  ا)، وكذدج 300.000.000(دینار ملیون 

 من هذا المرسوم. 139المستوى المبین في المادة 

للحاجات أو الصفقة مائتي  الإداريمبلغ التقدیر  خدمات یفوقدفتر شروط أو صفقة  -

ملحق بهذه الصفقة في حدود  وكذا كل مشروع دج)، 200.000.000(دینار ملیون 

 من هذا المرسوم. 139المستوى المبین في المادة 

للحاجات أو الصفقة مائة  الإداريمبلغ التقدیر  دراسات یفوقدفتر شروط أو صفقة  -

كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود  ا)، وكذدج100.000.000ملیون دینار(

 من هذا المرسوم. 139المستوى المبین في المادة 

 الإداريدفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزیة، یفوق مبلغ التقدیر  -

كل مشروع  ا) وكذدج 12.000.000(دینار للحاجات أو الصفقة اثني عشر ملیون 

 من هذا المرسوم. 139ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 
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 الإداريیفوق مبلغ التقدیر  المركزیة، رةخدمات للإدا دراسات أودفتر شروط أو صفقة  -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه  دج)، 6.000.000(ملیون دینار للحاجات أو الصفقة ستة 

  من هذا المرسوم. 139الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

كما تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة للصفقات بمقرر منح أو رفض التأشیرة 

) یوما، ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة 45في أجل أقصاه خمسة وأربعون (

  )1(من هذا المرسوم. 82ضبط هذه اللجنة ویسیر أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة 

  ال����ة ال�د�ة لل��اعات. ة�ال�ال�: ل�الف�ع 

 تنص:الجدید نجدها  247-15من المرسوم الرئاسي  153برجوعنا إلى نص المادة 

النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة و التنظیمیة  تسوى «

ن ة ،دون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه أالمتعاقدالمصلحة  علىالمعمول بها یجب 

  تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما یأتي:

  الطرفین.كل طرف من  علىإیجاد التوازن للتكالیف المترتبة 

 .التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة 

  تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة. علىالحصول 

  النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات وفي حالة عدم اتفاق الطرفین، یعرض

الشروط المنصوص  أدناه لدراسته، حسب154المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 

" تنشأ لدى كل وزیر ومسؤول  أنه: على ،الأولىفي فقرتها  154وقد نصت المادة 

فقات هیئة عمومیة وكل والي لجنة للتسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الص

 "العمومیة المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین ......

لجنة التسویة الودیة للنزاعات هي لجنة مستحدثة نص علیها  وعلیه یمكننا القول أنّ 

لدراسة النزاع الذي یعرض علیها هذا وقد أكد المرسوم الرئاسي  247-15المرسوم الجدید 

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 247-15من المرسوم الرئاسي  189: المادة 1
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لإجراء  الشروط، اللجوءوجوب أن تدرج في دفتر  علىة المتعاقدللمصلحة  247-15الجدید 

  العدالة.التسویة الودیة للنزاعات هذا قبل كل مقاضاة أمام 

العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع  علىهذه اللجنة أن تبحث  علىوقد أوجب  

 أمامها، وذلكلإیجاد حل ودي ومنصف للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات والمطروحة 

إلى أسرع  الطرفین، والتوصلكل طرف من  علىرض إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة لغ

  التسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة.  علىالحصول  االصفقة، وكذإنجاز لموضوع 

وجوب ألا یكون أعضاء هذه اللجنة قد  علىمبدأ الشفافیة نص المرسوم  علىوحفاظا 

  )1( یذ الصفقة المعنیة.شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة وتنف

 إلى:وقد قسم المرسوم الرئاسي الجدید مهام هذه اللجنة حسب الاختصاص الإقلیمي 

التسویة الودیة للنزاعات  العمومیة، ولجنةلجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة والهیئة 

  یلي:وفقا لما  ىحد علىتشكیلة كل لجنة  دالولایة، وحدفي 

  ل��ة ال����ة ال�د�ة لل��اعات في ال�زارة واله��ة الع��م�ة: أولا:

تختص هذه اللجنة بدراسة نزاعات الإدارة المركزیة ومصالحها الخارجیة أو الهیئة 

ممثل عن الوزیر أو مسئول الهیئة  من:اللجنة  وتتشكل هذهالعمومیة والمؤسسات العمومیة 

  رئیسا.العمومیة 

 .ةالمتعاقدممثل عن المصلحة  -

 ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع. -

 ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة. -

 ل��ة ال����ة ال�د�ة لل��اعات في ال�لا�ة: ثان�ا:

تختص هذه اللجنة بدراسة نزاعات الولایة والبلدیات والمؤسسات العمومیة المحلیة 

 من:هذه اللجنة  وتتشكل ،للدولةالتابعة لها والمصالح غیر الممركزة 

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 247-15من المرسوم الرئاسي  6فقرة  153: المادة 1
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 ممثل عن الوالي رئیسا. -

 ة.المتعاقدممثل عن المصلحة  -

 ممثل عن المدیریة التقنیة للولایة المعنیة موضوع النزاع. -

یعین أعضاء اللجان المختارون نظرا لكفاءتهم ممثل عن المحاسب العمومي المكلف  -

الوزیر أو الوالي  مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة أو المعني، بموجبفي المیدان 

 المعني.

سبیل الاستشارة، بكل كفاءة من شأنها توضیح  علىویمكن رئیس اللجنة أن یستعین 

 أشغال اللجنة.

  اللجنة.ویعین رئیس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء  -

  توضع أمانة اللجنة لدى رئیس اللجنة. -

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15المرسوم الرئاسي  من 154المادة 

  وتفویضات المرفق العام.

الإج�اءات أمام ل�ان ال�فقات الع��م�ة ال����ة ب��� ال�ع�  ال��ل� ال�اني:

  ال�فقات الع��م�ة: ل����ة م�ازعات الإدار� 

المسبق لتسویة منازعات الصفقات العمومیة وتقدیمه  الإداريطعن إن اللجوء إلى ال

أمام اللجان المختصة هو أمر یدعونا إلى القول بأن هذه اللجان لا تتحرك في هذا 

الإطار من تلقاء نفسها بل لا بد من إخطارها عن طریق المتعهد المعني الذي قدم 

إبرام صفقة عمومیة أو إذا  ة في إطارالمتعاقداختیار المصلحة  علىعطاءه واحتج 

  الطعن أمام اللجان. تسویتها بطریقةظهر أي مشكل في إطار تنفیذها یدعو إلى 

في الفرع وتحقیقا لذلك فإن هذا الطعن یرفع بشروط محددة قانونا أمام هذه اللجان 

 عن نتائج، فهو إذن یحتاج إلى تحدید جدوى اللجوء إلیه الطعن سیسفر هذا وأن الأول،

  نتطرق إلیه في الفرع الثاني.



 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة     الف�ل الأول:

64 

  أمام ل�ان ال�فقات ال����ة. الإدار� : ش�و� رفع ال�ع� الف�ع الأول

 المسبق عادة تنقسم إلى: شروط متعلقة بوثیقة الطعن الإداريشروط رفع الطعن 

وشروط متعلقة بالمیعاد، وشروط متعلقة بالجهة المتظلم لدیها، وشروط متعلقة بشخص 

  .المتظلم

  .ال��و� ال��علقة ب�ث�قة ال�ع�أولا: 

 علىأو التظلم في الشكل المكتوب وأن یحتوي  الإداريیجب أن یفرع الطعن 

عرض الوقائع وتحدید النصوص القانونیة التي یستند علیها المتظلم في تحدید طلباته 

 والإشارة إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استجابة اللجنة لطلبه بتصحیح الخطأ

الطاعن  علىوهذا ما یشترط  التظلمسواء بتعویض الأضرار أو بالتراجع عن القرار محل 

ة أن یبینه حتى یوضح المتعاقدأو المتعهد الذي لم یقع علیه الاختیار من قبل المصلحة 

  أسباب الانحراف بقرار المنح المؤقت مثلا.

  .ش�� م�عاد ال�ع�ثان�ا: 

الطاعن التقید بمواعید الطعن الواردة في النصوص القانونیة وذلك  علىیشترط 

  لارتباطها بشرط المیعاد رغم أن هذا الأخیر شرط منفصل.

والمیعاد المقرر في منازعات الصفقات العمومیة لرفع هذا الطعن أمام لجنة 

 أیام إبتداءا من تاریخ أول نشر لإعلان المنح 10الصفقات العمومیة المختصة هو 

المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أوفي الصحافة أو في 

 قانونیة، یمددبوابة الصفقات العمومیة، وإذا تزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة أو راحة 

  التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم العمل الموالي.

نح المؤقت للصفقة ة أن تدعوا في إعلان المالمتعاقدالمصلحة  علىیتعین 

النتائج المفصلة لتقییم ترشیحاتهم  علىالمرشحین والمتعهدین الراغبین في الاطلاع 



 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة     الف�ل الأول:

65 

أشهر، ) 03بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة ( والمالیة، الاتصالوعروضهم التقنیة 

  من الیوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة لتبلیغهم هذه النتائج كتابیا. ابتداء

 ت إعلان عدم جدوى أو إلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقتفي حالا

أن تعلم برسالة موصى علیها مع وصل استلام المرشحین  ةالمتعاقدالمصلحة  علىیجب 

 مبررات قراراتها علىودعوة أولئك الراغبین منهم في الاطلاع  أو المتعهدین بقراراتها،

) أیام ابتداء من تاریخ استلام الرسالة 03ثة (الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلا

ة الإجراء المتعاقدوعندما تطلق المصلحة  المذكورة أعلاه لتبلیغهم هذه النتائج كتابیا،

حسب الحالة إذا كان  من جدید ،توضح في إعلان المنافسة أو في رسالة الاستشارة،

إعلان عدم جدواه، ویرفع الطعن الأمر یتعلق بإطلاق للإجراء ،بعد إلغاء الإجراء أو بعد 

  ابتداء من تاریخ استلام رسالة إعلام المرشحین أو المتعهدین. ) أیام،10في أجل عشرة (

رئیس هذه  على الخطأ، یجبطریق  صفقات، عنإذا تم إرسال طعن إلى لجنة 

المتعهد المعني بذلك ویأخذ بعین  الصفقات، ویخبراللجنة أن یعید توجیهه إلى لجنة 

استلامه الأول یقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة  الطعن، تاریختبار عند دراسة الاع

  في حالات المسابقة وطلب العروض المحدود عند نهایة الإجراء.

) یوما، ابتداء من 15تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا في أجل خمسة عشر (

غ هذا القرار للمصلحة ) أیام المذكورة أعلاه، ویبل10تاریخ انقضاء أجل العشرة (

  ة ولصاحب الطعن.المتعاقد

وفي حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة، لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة 

) یوما 30لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثین یوما ( على

لتقدیم الطعن ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة 

ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكیلتها في المواد 

  ة بصوت استشاري.المتعاقدممثل المصلحة  رأدناه، بحضو  185و174و 173و171
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للصفقات العمومیة التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات  وبالنسبة

لطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو ا أعلاه، تقدم 6العمومیة المذكورة في المادة 

حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصایة وترفع  القطاعیة، وفقة أو الولائی

 علىالطعون الخاصة بالصفقات العمومیة المبرمة في إطار اتفاقیة الإشراف المنتدب 

 المختصة، فيلجنة الصفقات  المرسوم، لدىمن هذا  10المشروع المذكورة في المادة 

  )1(أدناه. 184و173حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتین 

أما فیما یخص تسویة منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة  فإنه إضافة إلى الأحكام 

 علىأن تبحث  ة،المتعاقدالمصلحة  علىالتشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، فإنه یجب 

و المصلحة  المتعاقدویمكن للمتعامل  حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها،

لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة المنشأة بموجب  علىة عرض النزاع المتعاقد

 المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي الجدید  154نص المادة 

بحیث تنشأ لدى كل وزیر ومسؤول هیئة عمومیة وكل  العمومیة وتفویضات المرفق العام،

والي لجنة للتسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع 

  المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین.

ة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء لإجراء التسویة المتعاقدالمصلحة  على ویجب

  كل مقاضاة أمام العدالة. الودیة للنزاعات وهذا قبل

العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإیجاد  علىهذه اللجنة أن تبحث  علىویجب 

  حل ودي ومنصف للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات المطروحة أمامها.

الشاكي یوجه إلى أمانة اللجنة  اللجنة: فإنأما عن الإجراءات المتبعة أمام هذه 

یمكنه  استلام، كماموصى علیها مع وصل  ثبوتیة برسالةقا بكل وثیقة تقریرا مفصلا مرف

الجهة المشتكى منها من طرف رئیس اللجنة  ىاستلام، وتستدعإیداعه مقابل وصل 

                                       
  .247-15وم الرئاسي من المرس 82: المادة 1
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علیها أن تبلغ  النزاع، ویجبرأیها في  استلام، لإعطاءبرسالة موصى علیها مع وصل 

) 10تلام في أجل أقصاه عشرة (رأیها لرئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع وصل اس

  أیام من تاریخ مراسلتها.

من تاریخ جواب  )، ابتداء30( وتؤدي دراسة النزاع في أجل أقصاه ثلاثون یوما

  الطرف الخصم. 

یمكن للجنة أن تستمع لطرفي النزاع و/أو تطلب منهما إبلاغها بكل معلومة أو 

بأغلبیة أصوات أعضائها، وعند وثیقة من شأنها توضیح أعمالها، وتأخذ أراء اللجنة 

  تعادل الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا.

یبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى علیه مع وصل استلام، وترسل 

نسخة من هذا الرأي إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

  من هذا المرسوم. 213المنشاة بموجب أحكام المادة 

في أجل أقصاه  المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل المتعاقدالمصلحة وتبلغ 

) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغها برسالة موصى علیها مع وصل استلام، وتعلم 8ثمانیة (

  اللجنة بذلك.

   .ال��و� ال��علقة �ال�هة ال����ةثال�ا: 

ة الإداریة المختصة أي السلطة الإدارییشترط في الطاعن أن یقدم طعنه إلى الجهة 

إذا تم إرسال طعن إلى لجنة  منها أماالتي تتمتع بصلاحیات اتخاذ القرار المطلوب 

رئیس هذه اللجنة أن یعید توجیهه إلى لجنة  علىیجب  االخطأ، فهنصفقات عن طریق 

بعین الاعتبار عند دراسة  بذلك، ویأخذالمعني المتعهد  المختصة، ویخبرالصفقات 

  )1(الأول.الطعن تاریخ استلامه 

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. ، 247-15من المرسوم الرئاسي  6فقرة  82: المادة 1
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حقه في استعمال هذا  ة، وحمایالمتعاقدوهذا مفاده تسهیل الإجراءات للمتعامل 

  الطریق لتسویة نزاعه.

یثبت إیداع التظلم "  :أنه علىإ  م. إ. من ق. 5 فقرة 830نصت المادة  ولقد    

  ة بكل الوسائل المكتوبة ویرفق مع العریضة ".الإداریأمام الجهة 

من ادعى" ویكون  علىالمتظلم طبقا لقاعدة "البینة  علىویقع عبء الإثبات     

السابق) أما في  الإداريخاصة في حالة الرد الصریح من الإدارة (القرار  الإثبات سهل

م، یمكن للمتظلم إثبات وجود هذا الشرط بتقدیم الوصل حالة سكوت الإدارة عن التظل

  )1(البریدي.

  .ال�اع�ال��و� ال��علقة ���� را�عا: 

لا یشترط لصحة الطعن أو التظلم توافر شروط الدعوى من مصلحة وصفة بل 

بینما یرى الأستاذ "خلوفي رشید" أنه  المدنیة،یشترط أن یكون للطاعن أهلیة التصرف 

إ وهي  م. إ. من ق. 13یجب أن تتوفر في شخص الطاعن الشروط الواردة في المادة 

یمكن للطاعن أن یرفع تظلمه بنفسه أو  الصفة والمصلحة القائمة أو المحتملة، وأنه

   )2( .محام بواسطة وكیل أو

المنح المؤقت للصفقة أو  علىكما نستنتج من عبارة 'لیمكن للمتعهد الذي یحتج 

من تنظیم الصفقات العمومیة  182أن یرفع طعنا......" والمذكورة في المادة  إلغائه....

المتعهد اللجوء إلى هذا الطریق والمقصود یحق لغیر  لا" وتفویضات المرفق العام  أنه:

ة بخصوص موضوع الصفقة، أما المتعاقدبالمتعهد هو من قدم اقتراحا للمصلحة 

 الإداريالمتنافسین الذین لم یقدموا عروضا فلیس لهم استعمال هذا الطریق أي الطعن 

ض أو ة كأن یرفض أعوانها استلام العر المتعاقدولو كان سبب تخلفهم راجع للمصلحة 

                                       
  .111 : رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى، المرجع السابق، ص1

  .107، صنفسه المرجعشروط قبول الدعوى، الإداریة، : رشید خلوفي، قانون المنازعات 2
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یرفض تمكین المتنافسین من الوثائق اللازمة لدخول المنافسة أو حتى لم تحترم المصلحة 

  ة الآجال التي حددتها من اجل تقدیم العروض.المتعاقد

كما أن صیغة المفرد التي وردت في النص بالقول "یمكن للمتعهد" معناها أن 

  ة ترفع فردیة ولا مجال لقبول الطعون الجماعیة.الإداریالطعون 

ونفس الملاحظات یمكن إثارتها بخصوص الطاعن في منازعات تنفیذ الصفقة 

  العمومیة.

ام ل�ان ال�فقات ال���� أم الإدار� �اني: ن�ائج وج�و� رفع ال�ع� الف�ع ال

  الع��م�ة ال����ة:

ن�ائج رفع ال�ع� الإدار� ال���� أمام ل�ان ال�فقات الع��م�ة أولا: 

 ال����ة: 

بمجرد تقدیم الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة بمنازعات إبرام الصفقة العمومیة 

ممثل فإنها تجتمع حسب التشكیلة المقررة لها بموجب تنظیم الصفقات العمومیة وبحضور 

یوما یبدأ سریانها من تاریخ  15المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري لتصدر قرارها في أجل 

انقضاء أجل العشرة أیام المقررة لرفع الطعن، وهنا أغفل تنظیم الصفقات العمومیة عن 

إضافة الأجل الممدد الذي منحه لتقدیم الطعن كانطلاقة لحساب الخمسة عشر یوما لصدور 

لكنه أكد أن هذا الطعن یوقف اللجنة عن دراسة مشروع الصفقة التي تختص قرار اللجنة 

یوما من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال  30بها إلى غایة انقضاء 

  المحددة لتقدیم الطعن ودراسته وتبلیغه.

نتیجته اللجنة التي تنظر في الطعن أن تبلغ  علىكما أوجب تنظیم الصفقات العمومیة 

من تنظیم  3فقرة  82 ة وفي هذا الإطار، تنص المادةالمتعاقدإلى الطاعن وللمصلحة 

تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا  " :أن علىالعام الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

  ) أیام المذكورة أعلاه ....."10) یوما ابتداء من تاریخ انقضاء أجل العشرة (15في أجل (
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ن غایة الرقابة الخارجیة للصفات العمومیة هي التحقق من مطابقتها للتشریع والتنظیم إ

المعمول به، فمتى لاحظت لجان الرقابة الخارجیة عند فحص الطعن المرفوع لها طبقا 

المرفق العام أن المصلحة  العمومیة وتفویضاتمن تنظیم الصفقات  82لأحكام المادة 

ة ولصاحب المتعاقدن فسوف تأخذ قرارا یبین ذلك، وتبلغه للمصلحة ة لم تحترم القانو المتعاقد

  الطعن.

ة مجبرة في الواقع بأن تتبع قرار لجان المتعاقدضوء ما سبق فإن المصلحة  علىو 

 علىینص  لم 236-10الصفقات المختصة أي أنه رأي مطابق ولو أنه في القانون القدیم 

"تصدر لجنة الصفقات  أنه: على 03فقرة  114هذا التكلیف صراحة بما جاء في نص المادة 

  ) یوما...15المختصة رأیا في أجل خمسة عشر (

 247-15وتجدر الإشارة إلى أن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

ة أن المتعاقدالمصلحة  علىفرض  153عندما نظم منازعات تنفیذ الصفقة بموجب المادة 

لجنة التسویة الودیة  للنزاعات أماموء لإجراء التسویة الودیة الشروط اللج تدرج في دفتر

قبل كل  لدراسته، وهذامن هذا المرسوم  154للنزاعات المختصة المنشأة بموجب المادة 

  مقاضاة أمام العدالة.

یكون أعضاء هذه اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة وتنفیذ الصفقة  ألاویجب 

  المعنیة.

ة في إطار تسویة النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ المتعاقدویخضع لجوء المصالح 

 علىهیئة تحكیم دولیة بناء  أجانب، إلىالصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین متعاقدین 

  .اقتراح من الوزیر المعني للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة

  

  

                



 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة     الف�ل الأول:

71 

  .ال�ع� الإدار� أمام ل�ان ال�فقات الع��م�ة ال����ةج�و� رفع ثان�ا: 

    الإ��اب�ات:

فیه أن تعلق مصیر الطعن الإداري برد الإدارة یعطیها فرصة لتراجع  كلا شمما 

نفسها ما ینتج عنه تخفیف الاكتظاظ والتقلیل من الدعاوى أمام الهیئات القضائیة، وإن 

سیفتح المجال لكل مواطن یدعي تضرره  غیاب مرحلة أولى سابقة عن المرحلة القضائیة

القضائیة اللجوء إلى القضاء مما یسبب اكتظاظ الطوابیر أمام هذا الجهة  الإدارة، إلىمن 

  في النهایة حكم یقضي بأن الضرر المدعى به خال من كل حقیقة قضائیة. لیصدر

ي علیها فبفضل الطعن أو التظلم تتمتع الإدارة بحق الخیار بین أن تقف موقف المدع

كما أن  ،بذلك الإجراءات القضائیةأمام المحاكم الإداریة أو أن تسوي النزاع ودیا وتتفادى 

الحكمة والغرض من التظلم هو تقلیل الوارد من القضایا بقدر المستطاع وتحقیق العدالة 

على الناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى، خاصة وأن  الإداریة بطرق أیسر

لا یمكن الاستغناء عنه لأن تنظیم  الرقابة الإداریة في مجال الصفقات العمومیة أمر

الصفقات العمومیة منح لجان الصفقات المختصة صلاحیة النظر في الطعون المقدمة من 

قبل المحتجین على اختیار المصلحة المتعاقدة في إطار منازعات الإبرام، كما سمح برفع 

  .رف المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة في إطار منازعات التنفیذطعن قبل كل مقاضاة من ط

مكلفة وقصر الآجال وهذا ا غیر كما بسط تنظیم الصفقات العمومیة الإجراءات وجعله

عرقلة حصولهم على مصالحهم وحمایة حقوقهم وحریاتهم  المتظلمینما یعني مجانبة الأفراد 

الإجراءات لطلباتهم.  وأخفلیف وأبسط بالاستجابة في أقصر وقت وبأقل الجهود والتكا

 االنزاع، وهذإضافة إلى استحداث لجنة التسویة الودیة السابق ذكرها والتي تتكلف بدراسة 

  قبل كل مقاضاة أمام العدالة.

سلطات ت الإداریة المختصة بالنظر والفصل في التظلما ت الإداریةكما تمتلك السلطا

طعون فیها كما أن مجال التظلم أوسع من مجال واسعة وكاملة في مواجهة أعمالها الم
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هذا ما أكده تنظیم الصفقات العمومیة، من خلال التعزیزات في تشكیلة  ،)1( الإداریةالدعوى 

لجان الصفقات المختصة وكذا الصلاحیات المخولة لها لتكون الأجدر بنظر الطعون حقا 

  أفضل من أي جهة أخرى.

ة لدراسته یتماشى والقواعد المقررة في قانون الوقایة كما أن الطعن أمام اللجنة المختص

"یجب أن تؤسس  أنه: علىمنه  9من الفساد، خاصة تلك المنصوص علیها في المادة 

قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة  علىالإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة 

  معاییر موضوعیة. علىو 

  :وجه الخصوص علىویجب أن تكرس هذه القواعد 

 .2(ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة( 

  لجنة الصفقات یخدم سرعة البت في المنازعة، وأن اللجنة التي  علىوأن عرض النزاع

 ستفصل في الطعن مقیدة بالمدة، وهذه الأفكار تجعلنا نسلم بفكرتین هما:

 أن مجال الرقابة أو بالأحرى نظر الطعون في منازعات الصفقات العمومیة أمام اللجان 

المختصة سیكون أوسع مما علیه في القضاء بالنظر لتعدد وتطور صلاحیات 

 .أحیانا كثیرة لذلك الإداريونشاطات هذه اللجان وعدم درایة القاضي 

  حجم الدعاوى المرفوعة أمام القضاء فیما لو سیخفف منأن الطعن أمام هذه اللجان 

 .تداركت الإدارة قراراتها وأفعالها

  حجم الدعاوى المرفوعة أمام القضاء فیما لو سیخفف منأن الطعن أمام هذه اللجان 

 تداركت الإدارة قراراتها وأفعالها التي لا تتصف باللاشرعیة.

  

                                       
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2 عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج :1

  .2366 ص

 14ن الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالوقایة م 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06: القانون رقم 2

  .8/3/2006المؤرخة في 
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  ال�ل��ات:

المسبق أمام لجان الصفقات المختصة في  الإداريلا یتمثل الأثر السلبي للطعن 

منازعات الصفقات العمومیة في الإجراء ذاته، وإنما یتمثل في التصرفات السلبیة لهذه اللجان 

  طلب التظلم فتعتبر نفسها الأقوى ولا تخطئ. علىعندما لا تجیب 

مارسات أعوان الإدارة قد سمح لتسویة ضد م أن الطعنومن الناحیة العملیة نلاحظ 

 بعض حالات النزاعات وإعادة الحقوق التي هضمت ظلما وإجحافا، وكثیرا ما یلاحظ ویا

للأسف حدوث إهمال أو تقاعس عن المسؤولیات من جانب أولئك الذین تعرض علیهم مثل 

  هذه الطعون.

أنها تطیل  ،ا به كماهذه النقائص تساهم في تحمیل الهیئات القضائیة ما لا طاقة له

 علىإن لم تجبرهم  اوالقلق، هذمدة بعض القضایا الصعبة وتدفع بالمواطنین إلى الحیرة 

  التخلي عن الأحكام القضائیة...

ولقد أكدنا فیما سبق أن رأي لجان الصفقات العمومیة هو رأي مطابق یلزم الإدارة 

لطعن أو رفضه فإنه یحدث ضررا لكن هذا الرأي سواء صدر بالاستجابة لموضوع ا، بإتباعه

  في الحالتین:

  في حالة رفض الطعن فإن الضرر یلحق بالمتعهد الطاعن والذي كانت له مصلحة

 في رفع الطعن وهنا یمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.

  ّمع الإدارة والذي صدر قرار  المتعاقدالضرر یلحق ب في حالة الاستجابة للطعن فإن

المؤقت لصالحه في أول مرة لأن مركزه القانوني سیتغیر كمتعاقد محتمل یمكنه  المنح

  الفوز بالصفقة نهائیا.

ویتحقق هذا الضرر لكون الصلة الشخصیة التي تجمع بین الرئیس ومرؤوسیه     

عن التصرفات الخاطئة  وبین الزملاء یبعضهم البعض تجعلهم یتكاتفون عند الضرورة للدفاع

تقیید إرادة الفرد في  التي قد یقع فیها البعض وهذا ما یبرز أهم أثر سلبي للتظلم وهو
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، لأن هناك علاقة تبعیة ترتبط بها، فحتى وإن أدى الطعن إلى حل )1(رة امخاصمته للإد

تنازلات ودي للنزاعات المطروحة أو إلى تحقیق بعض التنازلات فالطبیعة القانونیة لهذه ال

  )2( .والمحكومینتظل متوافقة مع العلاقة بین الإدارة 

ما ان تنظیم الصفقات العمومیة لم یشر إلى جزاء ما یجوز للجان المختصة توقیعه ك

یجعلنا نعتقد انه لا  اللجنة، وهذاأي من طرفي النزاع إذا امتنع عن تنفیذ ما كلفته به  على

وز أن توقف نظر طلب الطعن أو أن تقضي بعدم ما لا یجكیجوز للجنة الحكم بالغرامة، 

  قبوله.

 أیضا، بل هي أحد الإداريإذن فتعقد الإجراءات هي أحد أسباب فشل إجراء الطعن 

  السلبیة نظرا لما ینجم عنه من فساد إداري  آثاره

وما یمكن قوله هو أنه رغم التشكیلات المعززة للجان الصفقات المختصة والتي تنظر 

الطعون في مجال منازعات الصفقات العمومیة وكذا صلاحیاتها المرتبطة بعمر الصفقة 

أعلاه، وكذا  ي ذكرناهاأحسن وجه، وما یترتب عن كل ذلك من المزایا الت علىوسیرها 

من المقرر قانونا  «یبقى ت المتتالیة بهذا الخصوص فإنه مساعي التشریعات في الإصلاحا

وهذا موقف  » ... رة أن تكون خصما وحكما في نفس الوقتاومستقر علیه أنه لا یمكن للإد

 القضاء الجزائري والذي یستحق الثناء علیه.

  الإج�اء ال��یل: 

مغریة بالنسبة حالیا لیست  الإداریةبما أن الإمكانیات التي یمكن أن تتیحها الطعون 

فكل ذلك لا  الإداریةهذه التظلمات  علىلذوي الشأن خاصة انعدام ما یلزم الإدارة بالرد 

خاصة في مجال   اتفاقي اللجوء إلى هذا الطریق، رغم أنه لهذا الطریق بعد علىیحفز 

 علىمنازعات الصفقات العمومیة، وبهذا وضمانا لحسن تنفیذ الصفقة العمومیة وحفاظا 

                                       
1: Auby (M), Drago, (R), op cit, p15. 
2: Gérad Marcou, et Amould noury, Les alternatives aux juridictions des litiges intéressant 

l’administration, ed Ronéo, Paris, 2001, p 210. 



 ال�ع� الإدار� ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة     الف�ل الأول:

75 

ل طرف من أطرافها، لم یغفل تنظیم الصفقات العمومیة عن مسألة تسویة المنازعات حقوق ك

الناجمة عن عملیة التنفیذ بالبحث عن حل ودي مثلما تطرق إلى تسویتها عن طریق الطعن 

ة المتعاقدالمسبق ،حیث تسوى المنازعة عن طریق التفاوض المباشر بین المصلحة  الإداري

 104وكذا المادة  145-82من المرسوم  104أدلت به المادة  معها، وذلك ما المتعاقدو 

 ومختلف تعدیلاته 250-02من المرسوم الرئاسي  102والمادة  434-91من المرسوم 

 23-12المعدل بالمرسوم  236-10من المرسوم الرئاسي  2 رةفق 115وكذا المادة 

من المرسوم الجدید  153المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، وما جاء في نص المادة 

ة دون المساس بتطبیق هذه المتعاقدالمصلحة  علىیجب «... والتي جاء فیها:  15-247

الأحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا 

  الأمر بما یأتي:

 كل طرف من الطرفین. علىن للتكالیف المترتبة إیجاد التواز  -

 التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. -

  تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة. علىالحصول  -

في حالة عدم اتفاق الطرفین، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات 

  .من هذا المرسوم 154المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 

ة أن تدرج في دفتر الشروط، اللجوء لإجراء التسویة المتعاقدالمصلحة  علىیجب 

  الودیة للنزاعات هذا قبل كل مقاضاة أمام العدالة.

العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإیجاد حل  علىاللجنة أن تبحث  علىویجب 

لعمومیة ودي ومنصف...." ویظهر جلیا من خلال هذا النص أن تنظیم الصفقات ا

في  قد أرسى قاعدة التسویة الودیة للنزاعات بما تضمنه 247-15وتفویضات المرفق العام 
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من ذلك هو تفادي للنزاع القضائي الذي یكلف أطرافه طول الإجراءات  والهدف ،)1(أحكامه

بجدر التذكیر به هو أن تنظیم الصفقات العمومیة الفرنسي یأخذ هو  وما، وطول الانتظار

  منه قائلة: 127الآخر بقاعدة الحل الودي للنزاع و هذا ما أوردته المادة 

« Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent 

recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou 

litiges, relatifs aux marchés publics dans des condition fixées par décret. 

Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de   droit ou de 

fait en vue d’une solution amiable et équitable. 

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le 

cours de différente prescription. 

La saisine du comité suspend le délai de recours contentieux jusqu'à la 

décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis Du comité La composition, 

l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs 

notamment les pouvoirs propres de leur président sont fixés par décret. (2) 

جراء إجباري في المنازعات التي تكون إغیر أن القانون المصري فكر في تطبیق 

نه لا یجوز رفع أیعني  وهذاالتوفیق،  وهوالاعتباریة العامة طرفا فیها  والأشخاصالوزارات 

قضائیة،  عهد بها إلى لجان غیر والتيالدعوى أو نظرها إلا بعد اللجوء إلى محاولة التوفیق، 

الطرفان قاما  اللجان مجرد توصیة لا تلزم الطرفین، فإن قبلها ره هذهكما جعل ما تصد

  تنفیذها جبرا. وجازقوة السند التنفیذي  واكتسبتبالتوقیع علیها 

وحسنا فعلت هذه الأنظمة القانونیة حینما تبنت هذا الإجراء حتى لا تتعطل المشاریع 

یضعون به حدا لمنازعة طرأت العمومیة وحتى یمكن لأطراف النزاع من یجاد حل یناسبهم 

  أثناء التنفیذ.

 وتتمثل ضوابط الحل الودي للنزاع وكذا أحكامه وحدوده في:

                                       
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-15من تنظیم الصفقات العمومیة  155، 154، 153المواد : 1

  المرفق العام.

2: article 2 du décret n°2011, 1104, du 14 septembre 2011, portant code des marché publics 
Jo n°0024 du 24 janvier 2012. 
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  ال��ص على إ��اد ال��ازن في ت��ل ال��ال�� ب�� ال��ف�� ال��عاق�ی�: -أ

تحمل نفقات أكثر، في  المتعاقدالمتعامل  علىفقد تظهر أثناء التنفیذ ظروف تفرض 

الإدارة المعنیة أن تأخذ بعین الاعتبار هذه الظروف الجدیدة  علىحین المطالبة بها یجب 

وتحاول أن تحسم الأمر ودیا دون أن ترهقه باللجوء إلى القضاء  المتعاقدوتنصف المتعامل 

ق خاصة وأن للمطالبة القانونیة بحقه في التوازن المالي مثلا، أو أن تنكر علیه هذا الح

رة المعنیة حق إعادة النظر في انص المادة في غایة من الوضوح فهي تبیح صراحة للإد

أسعار الصفقة وفق الظروف الجدیدة تحت عنوان إیجاد التوازن المالي للتكالیف المترتبة 

 في ذمة كل طرف في الرابطة العقدیة.

 ال��صل إلى أس�ع إن�از ل��ض�ع ال�فقة:  -ب

ضرورة إعطاء عامل الزمن في الصفقة  علىیم الصفقات العمومیة ح تنظحیث ألّ 

  .الأهمیة التي تلیق به

 ال��� ع� ت���ة نهائ�ة في أس�ع وق� و�أقل ت�لفة:  -ج

نظرا للأهمیة الكبرى لمعیار الزمن في تنفیذ العمل موضوع الصفقات العمومیة وحتى 

لا یتسبب النزاع الناتج عن التنفیذ في زعزعة استمراریة الصفقة، فرض البحث عن حل 

  )1(ودي في أسرع وقت بما یكفل ضمان مواصلة العمل وتنفیذ موضوع الصفقة.

  ه: أن نستنتج أن سبق یمكننا ماي هذّ  علىو 

إذا كانت التسویة الودیة للنزاعات في مرحلة تكوین الصفقة ذات طبیعة اختیاریة بالنسبة  - 

فیما یخص رفع الطعن أمام لجان الصفقات العمومیة المختصة فإن  المتعاقدللمتعامل 

طبیعة التسویة الودیة للنزاعات في إطار عملیة التنفیذ عن طریق التفاوض المباشر تكون 

 ة. المتعاقد ملزمة للمصلحة

                                       
  .315-314ص ص  ،العمومیة، المرجع السابق: عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات 1
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إن الحالات التي یمكن التفاوض المباشر من أجلها هي تلك المتعلقة بفقدان التوازن  - 

المالي للعقد لأحد الأسباب التي تم ذكرها أعلاه أو من أجل التوصل إلى تدارك التأخر 

  في إنجاز المشاریع، إذن لا مجال للتفاوض في حالات أخرى مثل:

  لمحل الصفقة. المتعاقدسوء إنجاز  

 .عدم احترام طرق الإنجاز 

 .عدم استعمال المواد المطلوبة أو الطریقة التقنیة المتفق علیها  

المال والوقت بأن تتم التسویة في أسرع وقت وأقل  علىلأن الهدف دوما هو المحافظة 

 تكلفة.
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  .الع��م�ةل����ة م�ازعات ال�فقات ����� ��س�لة ال :الف�ل ال�اني

إن التحكیم كوسیلة لفض المنازعات لیس بالأسلوب الجدید، فقد عرفته الحضارات 

تطور هذا الأسلوب في النصف الثاني من القرن العشرین، حیث شهد نهضة  وقدالقدیمة، 

  )1( الدولیة.غیر مسبوقة كوسیلة لفض المنازعات في مجال التجارة 

 الوطنیةاتجه نظام التحكیم لیصبح نظاما قضائیا عالمیا یعلو فوق النظم القضائیة  وقد

الهیئات والمنظمات التي تمارس عملیة التحكیم، كما تعددت الاتفاقات الدولیة التي  وتعددت

ذات الاحترام الواجب لأحكام القضاء الوطني، مما جعل هذا النظام  وقراراتهتضمن للتحكیم 

اتسع نطاق الأخذ به لیتعدى العقود  وقدنوات الأخیرة بفكرة التنمیة الاقتصادیة، یرتبط في الس

التجاریة إلى عقود التنمیة الاقتصادیة سواء كانت عقودا مدنیة أو عقود إداریة والذي یبرر 

  ذیوع التحكیم كوسیلة لفض المنازعات. 

و اتسع آفاقه في مجال  التحكیم دهروبنمو العلاقات الاقتصادیة بین الأفراد و الدول از 

حیث أدى نزول الدولة و كذا أشخاص القانون العام في الحیاة الاقتصادیة  ،ن الإداريالقانو 

إشباع الحاجات العامة، إلى ظهور علاقات مع أشخاص  و رغبتها في تحقیق التنمیة و

ت القانون الخاص الوطني وحتى الأجنبي مما ترتب علیه ظهور فكرة التحكیم في منازعا

ة و هذا ما الإداریهذه الأخیرة هي صورة من صور العقود  الصفقات العمومیة باعتبار أنّ 

ة الإداریأخذ به المشرع الجزائري، بموجب القواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنیة و 

باستحداث أحكاما جدیدة للفصل في منازعات الصفقات  25/02/2008الصادرة في 

اللجوء إلى التحكیم أو في إجراءات وتنفیذ حكم  علىیة الاتفاق العمومیة، سواء في كیف

  .الإداريالقضاء  علىالتحكیم، تمیزها عن ما هو معتاد في المنازعات التي تعرض 

                                       
: د/ مفتاح خلیفة عبد الحمید ود/ حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإداریة وأحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعیة، 1

  .378، ص 2008الإسكندریة، طبعة 
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فبإجازة المشرع اللجوء إلى التحكیم في الصفقات العمومیة یكون بذلك قد فرض  وعلیه

 المتعاقدقدم المساواة مع المتعامل  علىة التابعة لها أن تكون الإداریالدولة والهیئات  على

  وطنیا كان أم أجنبیا في تطبیق نظام التحكیم وإجراءاته عند القبول في الأخذ به.

حكیم في منازعات الصفقات العمومیة فإننا سنتعرض للنظام بموضوع الت وللإحاطة  

المبحث  وفيالقانوني للتحكیم كوسیلة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة في المبحث الأول 

  الثاني إلى إجراءات التحكیم لتسویة منازعات الصفقات العمومیة.
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��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات ال���� الأول: ال��ام القان�ني لل����� 

  الع��م�ة.

لاسیما وأنه  والدولیةیحتل التحكیم مكانة بارزة بین بدائل تسویة المنازعات الداخلیة 

الفصل في  وسرعة یلعب دورا كبیرا في إیجاد حلول لها، كما أنه یتسم ببساطة الإجراءات

  )1( النزاع.

لا شك فیه أن اللجوء إلى التحكیم في أي عقد من العقود هو مسألة اختیاریة أو  ومما

یحدو المشرع الجزائري في وضعه للقواعد المتعلقة بالتحكیم  ولمبالأحرى مسألة اتفاقیة، 

في الصفقات العمومیة بصفة خاصة عن هذه القاعدة، إذ منح  والتحكیمبصفة عامة، 

التحكیم قبل أو بعد نشوء النزاع،  علىالاتفاق  ویكونحكیم، للأطراف حریة اللجوء إلى الت

  كما قد یكون عند إبرام الصفقة أو عند تنفیذها.

لكون هذا النظام یتمیز بطابع خاص یجعله قائما بذاته مستقلا في أحكامه عن  ونظرا

لب غیره من الأنظمة أو الوسائل البدیلة لحل النزاعات، فإننا سنتناول بالدراسة في المط

المطلب الثاني مدى مشروعیة التحكیم في منازعات  وفيالأول لمفهوم نظام التحكیم 

  الصفقات العمومیة.  

 ال��ل� الأول: مفه�م ن�ام ال�����.

حریة اختیار  علىالتحكیم بصفة عامة هو أسلوب لفض النزاع ملزم لأطرافه، یقوم 

ر بینهم أو یحتمل أن یثور من الخصوم بإرادتهم فردا أو أفراد عادیین للفصل فیما یثو 

  )2(.نزاع

                                       
، ص 2004ف، الإسكندریة، طبعة : د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأة المعار 1

353.  

لمعمري، الرقابة القضائیة على العقود الإداریة في مرحلتي الانعقاد والتنفیذ دراسة مقارنة، ا: د/محمد بن سعید بن حمد 2

  .24، ص 2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، طبعة 
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و یبرر اللجوء إلى التحكیم كأسلوب لفض المنازعات ما یتمیز به من بساطة، وسهولة 

ومرونة سرعة في إجراءاته و توفیره للجهد و الوقت و المال و الثقة و الطمأنینة و الخبرة 

ما  أسرار أطراف النزاع و استمرار العلاقات الطیبة فیما بینهم علىوالتخصص و محافظته 

قضاء الدولة، كما أن الأطراف هم الذین یحددون عدد المحكمین،  علىیجعلهم یفضلونه 

أنه إذا كانت إرادة  علىكما یعینون مكان التحكیم و إجراءاته و القواعد التي یخضع لها، 

الأطراف هي التي تنشئ اتفاق التحكیم و تحدد القواعد التي تحكمه، فإن الأمر یتطلب 

لتحكیم، ذلك أن إرادة الخصوم وحدها لیست كافیة جواز ا علىتدخل المشرع للنص بذاءة 

    )1(.لخلقه

دد نطاق التحكیم أو بمعنى تحدد المسائل التي یجوز فیها التحكیم، كما یبین كما یحّ 

  فیها.   والطعنكیفیة تنفیذ أحكام المحكمین 

أنه البدیل لنظام التقاضي أمام المحاكم، فاتفاق أطراف  علىبهذا المعنى یقوم  والتحكیم

اللجوء إلى التحكیم لفض النزاع إنما یعني في حقیقته سلب لاختصاص  علىعلاقة ما 

 وهوفیه لو لم یوجد اتفاق التحكیم  علیه للفصلقضاء الدولة، الذي كان یجب عرض النزاع 

  ر قرار من المحكمین.أمر یترتب علیه بالضرورة إنهاء الخصومة بمجرد صدو 

أساسه في فرع  وبیانلمفهوم نظام التحكیم یقتضي منا الأمر تعریف التحكیم  وبدراستنا

  التحكیم في فرع ثالث. وأنواعفي فرع ثاني ثم نتناول تقسیمات  وعیوبهمحاسنه  وبیانأول 

  أساسه. و��انالف�ع الأول: تع��� ال����� 

تعریف التحكیم، الأمر  علىالنص  لدولیةوالم تتناول معظم التشریعات الوطنیة 

  أساسه. وبیانیجتهدان في تعریفه  والقضاءالذي جعل الفقه 

                                       
  .377الشلماني، العقود الإداریة وأحكام إبرامها، المرجع السابق، ص : د/ مفتاح خلیفة عبد الحمید ود/ حمد محمد حمد 1
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  أولا: تع��� ال�����.  

یعرف التحكیم في الفقه العربي تعریفات لا تختلف عن المعنى اللغوي في فحواها، 

فقد ذهب الماوردي في أدب القاضي إلى أن التحكیم هو أن یتخذ الخصمان رجلا من 

  ) 1(الرعیة لیقضي بینهما فیما تنازعا علیه.

إخراج نزاع أو  علىاتفاق بین طرفین أو أكثر " كما عرفه الدكتور أبو العینین أنه:

یعهد به إلى هیئة تتكون من محكم  وأنعدد من النزاعات من اختصاص القضاء العادي 

  أو أكثر للفصل فیه بقضاء ملزم.

النظر في نزاع بمعرفة شخص أو "كما عرفه الدكتور علي صادق أبو هیف بأنه: 

  ."تزامهم بتنفیذ القرار الذي یصدر في النزاعهیئة یلجأ إلیه أو إلیها المتنازعون مع ال

اتفاق بین الجهة : "أنه علىة الإداریكما عرف الفقه الإسلامي التحكیم في العقود 

معها لفض النزاع الناشئ بینتهما  المتعاقدة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة مع الإداری

بشأن العقد المبرم بینهما من غیر طریق القضاء ملزم لهما باختبارهما بما لا یخالف 

  )2("الشرع.

كما قد تعددت كذلك محاولات تعریف نظام التحكیم في الفقه الغربي حیث یعرفه 

  بأنه:"  jean robert " الأستاذ

« L’institution d’une justice privée a laquelle les litiges sont soustraits aux 

juridictions de droit commun، pour être résolus par des individus pour la 

circonstance de la mission de les juger » (3) 

وع لولایة القانون أي أنه منظمة العدالة الخاصة بفضلها تسلب المنازعة من الخض

  العام لتحسم بواسطة أفراد عهد إلیهم بهذه المهمة.

  بأنه: " David René " الأستاذ ویعرفه

                                       
  .15، ص 2010مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طبعة  : د/ 1

2 : www.hardiscusion.com 
3 : Jean robert, l’arbitrage, droit interne, droit international privée, Dalloz, 1993, p 6. 
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« L’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une 

question intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes par une ou 

plusieurs autres personnes ». 

« L’arbitrage ou les arbitres les quelles tiennent leur pouvoir d’une 

convention privée et statuant sur la base de cette convention sans être investies 

de cette mission par l’état ». (1) 

أي أن التحكیم هو وسیلة تهدف إلى إعطاء حل لمسألة تهم العلاقات بین عدة 

أشخاص عن طریق واحد أو أكثر یسمى محكما أو محكمون یستمدون سلطاتهم من اتفاق 

  م الدولة هذه المهمة.خاص ویقضون بمقتضى هذا الاتفاق دون أن تمنحه

  عرف الفقه الانجلیزي التحكیم بأنه: ولقد

« The practice of arbitration therefore, comes So to speak, naturally to 

Primitive bodies of Law and after courts have been established by the state and 

a recourse to them has become the natural method of settling disputes the 

practice continues because the parties to a dispute want to settle them with less 

formality and expenses than is involved in a recourse to the courts ».(2) 

من هذا التعریف أن ممارسة التحكیم جاءت بعد أن قامت الدولة بإنشاء  ویقصد

استمرت ممارسته إذ أن أطراف  وقدالمحاكم، حیث أصبح الوسیلة العادیة لفض النزاعات، 

في نفقاته عن المحاكم  وأقلالمنازعة یرغبون في ذلك أي في ممارسته لأنه أقل رسمیة 

  العادیة.

  إعطاء مفهوم موحد للتحكیم. علىة فلم تتفق كذلك أما عن الاجتهادات القضائی

 علىطرح نزاع  علىفقد عرفت المحكمة الدستوریة العلیا بمصر التحكیم: "بأنه اتفاق 

بحكم ملزم  وذلكشخص معین أو أشخاص معنیین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة، 

حالها أطرافها أ والتيللخصوم الأمر الذي یقطع دابر الخصومة في كافة جوانبها، 

  )3(للتحكیم."

                                       
1: David René, L’arbitrage Dans Le Commerce International, Édition 1, Économica, Paris, 1982, P 9 
2: Horlds Worth, History of English Law, Vol XIV, 1964, P 187. 

  .338داریة المرجع السابق، ص : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإ3
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عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأن: التحكیم یتمثل في سلطة اتخاذ القرار التي  وقد

  )1(بصفة قضائیة لقرار المحكمة.  والتسلیمیعترف بها لطرف ثالث، 

في المرسوم  وذلكعرف القانون الفرنسي التحكیم سواء كان شرطا أو مشارطة  وقد

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، حیث جاء في  1981ماي  12المؤرخ في  81/500

یتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد من  قاتفا ":منه تعریف شرط التحكیم بأنه 1442المادة 

  " ن تنشأ بینهم في المستقبل للتحكیم.العقود بإخضاع المنازعات التي یمكن أ

عن عقد یتفق بمقتضاه  عبارة ":من ذات المرسوم السابق بأنه 1447كما عرفته المادة 

إحالة هذا النزاع إلى محكم أو عدة محكمین لكي یتولوا الفصل  علىأطراف نزاع نشأ بالفعل 

   )2( " فیه.

من القانون رقم  4من المادة  كما عرف القانون المصري التحكیم بموجب الفقرة الأولى

في شأن التحكیم في المواد المدنیة  1994أفریل  18الصادر بتاریخ  1994سنة  27

" ینصرف لفظ (التحكیم) في حكم هذا القانون إلى التحكیم الذي التالي:النحو  علىوالتجاریة 

ت التحكیم یتفق علیه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءا

  بمقتضى اتفاق الطرفین منظمة أو مركز دائم للتحكیم أو لم یكف ذلك."

المتضمن قانون  08/05من القانون  306عرفه القانون المغربي بموجب الفصل  وقد

الأطراف مهمة الفصل  تتلقى منالمسطرة المدنیة بأنه:" حل نزاع من لدن هیئة تحكیمیة 

  . اتفاق تحكیم" علىفي النزاع بناء 

من قانون  1007أما القانون الجزائري فقد عرف شرط التحكیم بموجب المادة 

الجدید بأنه: "هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد  ةالإداریو الإجراءات المدنیة 

                                       
  .19 -18: مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، المرجع السابق، ص 1

2: Bergeal Catherine, lenica Frédéric, contentieux des marches public, imprimerie nationale, édition paris, 
2004, p 275. 
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أعلاه لعرض النزاعات التي تثار بشأن هذا  1006متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

   )1( التحكیم". علىالعقد 

هذه الحقوق المتاحة " یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم  1006حددت المادة  ولقد

  في سائر الحقوق التي له مطلق التصرف فیها.

  . وأهلیتهمنظام العام أو حالة الأشخاص یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بال ولا

یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في علاقتها الاقتصادیة  ولا

  الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة."

فالنص لم یعرف التحكیم في الصفقة العمومیة بما یؤكد أن التعریف الوارد  وبالتالي

  التحكیم في كافة المنازعات مهما كانت طبیعتها. علىینطبق  1007في نص المادة 

ة الجزائري اتفاق التحكیم بموجب المادة الإداریكما عرف قانون الإجراءات المدنیة و 

 علىهو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه " بأنه:منه  1011

  "التحكیم.

التحكیم (مشارطة التحكیم) نستنتج  واتفاقخلال تعریف كل من شرط التحكیم  ومن

  بأن: 

الاتفاق الذي یلتزم بموجبه كل من المصلحة "شرط التحكیم في الصفقات العمومیة هو: 

معها في عقد صفقة عمومیة بأن  ینالمتعاقدو إ)  م. إ. ق. 800ة (أشخاص المادة المتعاقد

  ."عات التي تنشأ عن العقد المذكورالتحكیم النزا علىیعرضوا 

وأن اتفاق ومشارطة التحكیم في الصفقة العمومیة هو الاتفاق الذي یلتزم به كل من 

 معها في عقد صفقة ونالمتعاقدو إ)  م. إ. ق. 800ة (أشخاص المادة المتعاقدالمصلحة 

                                       
الصادر بالجریدة  25/02/2008المؤرخ في  08/09: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بموجب القانون 1

  .2008سنة  21الرسمیة عدد 
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شأن هذا إ) لعرض النزاعات التي قد تثار ب م. إ. من ق. 1006(حق متاح مفهوم المادة 

  التحكیم. علىالعقد 

 علىفالتحكیم في منازعات الصفقات العمومیة هو عملیة إرادیة یتفق أطراف المنازعة 

، أو هو والعلاقاتاللجوء إلیه للفصل في منازعاتهم كغیره من المنازعات في باقي العقود 

لحل المنازعات یختار فیه أطراف المنازعة شخصا ثالثا محایدا یسمى  )1( قضائينظام 

إلیه الفصل في النزاع بمقتضى الشرط الخاص المكتوب في الصفقة  ویعهدونالمحكم 

الأصلیة باعتباره بندا من بنودها، أو بمقتضى مشارطة نتیجة نشوء نزاع فعلي بینهم 

  .التعاقدیةبخصوص علاقتهم 

  إلى ال�����. ثان�ا: أساس الل��ء

 والصفقات، )2( المشرع وإجازةأساسین اثنین هما إرادة الخصوم  علىیقوم التحكیم     

  هذین الأساسیین: علىالعمومیة كغیرها من العقود الأخرى تقوم 

 إرادة ال���م:  -)1

إن اللجوء إلى التحكیم لحل المنازعات بصفة عامة، و منازعات الصفقات العمومیة 

اللجوء  علىبصفة خاصة، یجب أن یكون نابعا من إرادة الأطراف، أي أن یتفق الأطراف 

 المختص أصلا في النزاع الإداريإلیه للفصل في منازعاتهم بدلا من اللجوء إلى القضاء 

اء هو حق دستوري مضمون ومكفول لجمیع الأشخاص بحیث ذلك أن حق اللجوء إلى القض

اللجوء إلى التحكیم ما لم یوافق علیه وبكل  علىلا یجوز حرمان أي شخص منه أو إجباره 

واختیار باتفاق الخصوم بإرادتهم  ،حریة، كون أن التحكیم لا یقوم في الأصل إلا عن رضا

  الحرة، تقدیرا منهم أنه أكثر تحقیقا لمصالحهم.

                                       
  .40 ، ص2000، 3لدولي الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط : د/ إبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم ا1

  .163، ص 2004: د/ ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، طبعة 2
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، لأن العقد هو وسیلة التبادل التعاقدیةلتحكیم یتصل أساسا بالفصل في المنازعات وا

 علىالتحكیم  وینصبالاقتصادي بین الأشخاص في الدولة ذاتها، أو بین دول مختلفة، 

 علىالمحكمین، فإذا تم الاتفاق في عقد من العقود  علىعرض النزاعات المتفق علیها 

محكمین، شمل التحكیم جمیع  علىتنفیذه أو تفسیره عرض المنازعات التي تنشأ عن 

ین بشأن تنفیذ هذا العقد أو تفسیره، سواء وقعت وقت تنفیذ المتعاقدالمنازعات التي تنشأ بین 

  العقد أو بعد انتهائه.

إن أطراف الخصومة التحكیمیة باختیارهم اللجوء إلى التحكیم، لیس معناه تنازلهم عن 

  اللجوء إلى القضاء، لأن حق الالتجاء إلى القضاء یتعلق بالنظام العامحقهم الدستوري في 

مجرد إحلال المحكم محل المحكمة  على،فلا یجوز التنازل عنه و إنما تقتصر إرادة المحتكم 

المختصة في الحكم في النزاع، فإذا لم ینفذ اتفاق التحكیم لأي سبب من الأسباب عادت 

 علىمحكمة (الاختصاص الأصلي للقضاء) لأن الاتفاق سلطة الحكم في النزاع إلى ال

التحكیم لا ینزع الاختصاص من المحكمة، و إنما یمنعها من النظر في الدعوى المتفق 

التحكیم بشأنها، طالما بقي شرط التحكیم قائما منتجا لآثاره القانونیة و لم یحصل أي  على

لى زواله أو انتهائه أو استحالة أي سبب من الأسباب التي تؤدي إ أو اتفاق مخالف له،

  تنفیذه.    

 إجازة ال���ع:  -)2

إن التحكیم كطریق بدیل لحل المنازعات في الصفقات العمومیة، لا یمكن أن یلجأ 

اللجوء  حق الأطراف في علىاتجهت إرادة الأطراف إلیه، إذ لا بد من النص  ولوإلیه حتى 

لأن التحكیم في وقتنا الحاضر ومع وجود  إلیه لاسیما بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة،

جهاز قضائي إداري قائم بذاته للفصل في العقود التي تكون إحدى الأشخاص المحددة 

طرفا فیه، یبقى كاستثناء من الأصل  ةالإداریو  من قانون الإجراءات المدنیة 800بالمادة 

  جوء إلیه.العام، لذلك لابد من إجازة المشرع بمقتضى نص قانوني حتى یتم الل
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 وماالقانون الذي یجیز التحكیم هو وحده الذي یمثل الأساس القانوني للتحكیم،  ولعل

عرض  القانون لجوازشرط استلزمه  التحكیم إلاالالتجاء إلى  علىإرادة الخصوم أو اتفاقهم 

  )1( الدولة.المحكمین بدلا من محاكم  علىالتحكیم فیه  علىالمتفق النزاع 

حجم التعاملات الاقتصادیة بین مختلف دول  وزیادةسیطرة الاتجاه إلى العولمة  ومع

بالطرق التي تراها محققة  وتنظیمهالعالم اتجهت معظم التشریعات إلى إجازة التحكیم 

  لمصالحها كما فعل المشرع.  

  .وع���هالف�ع ال�اني: م�ا�ا ن�ام ال����� 

قد تدفع الأشخاص إلى اللجوء إلیه  ومحاسنالتحكیم كأي نظام من الأنظمة له میزات 

المقابل هناك عیوب أو سلبیات تحیط به تجعله غیر  وفيكوسیلة لحل نزاعاتهم،  واختیاره

 مرغوب فیه أو مستبعد لدى البعض. 

  أولا: م�اس� أو م���ات ن�ام ال�����.

  ة كغیره من فروع التحكیم بعدة میزات نذكر منها:یتمیز التحكیم في الصفقات العمومی

 س��ة الف�ل في ال��ازعة:  -)1

یتمیز التحكیم في الصفقات العمومیة شأنه شأن فروع التحكیم الأخرى بالسریة، حیث 

ین لحل الخلافات الناشئة بینهم، فهذه السریة لا توفرها لهم المحاكم المتعاقدأصبحت مطلب 

 في مختلف الدول كون أن إجراءات القضاء تتصف بالعلانیة) الإداريالوطنیة (القضاء 

 خلاف جلسات المحاكم التحكیمیة تتم بسریة تامة علىلا یفضله أطراف النزاع،  وهو أمر

 علىالأطراف ومحامیهم، وقد یقتصر أحیانا الحضور  بحیث لا یحضر جلساتها إلاّ 

أجنبي خارج أطراف الخصومة المحامین فقط لتمثیل الخصوم، ولا یسمح لأي طرف 

خلاف ذلك، وحتى استعانة هیئة التحكیم بكاتب  علىإذا اتفق أطراف النزاع  بالحضور، إلاّ 

  موافقة أو اتفاق الأطراف. علىللجلسة یكون بناءا 

                                       
  .165: د/ ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، المرجع السابق، ص 1
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ما یتعلق بمعلوماتهم  وكلأسرارهم المهنیة  علىهذه السریة تضمن للأطراف الحفاظ 

شمل أموال ضخمة قد یؤدي الكشف عنها إلى اضطلاع الخاصة بنشاطاتهم والتي قد ت

مما قد یلحق به أضرارا قد تفوق  والاقتصاديوضعه المالي  علىمنافسي هذا الطرف 

 جسامتها خسارته للدعوى.

 س�عة الف�ل في ال��اع:  -)2

إجراءات التحكیم بسیطة، حیث یحدد أطراف النزاع تلك الإجراءات، الأمر الذي 

  )1( التحكیم.یؤدي إلى سرعة إصدار قرار 

و تبقى السرعة في حل المنازعات الخاصة بالصفقات العمومیة هي مطلب كل أطراف 

لدیها و هي میزة لا نجدها أمام القضاء و خاصة في الدول التي تكون  التعاقدیةالعلاقة 

من المنازعات، و ذلك ببطء الفصل في النزاع و تعدد درجات التقاضي و كذا  الكثیر

خلاف نظام  علىالتأجیلات ما لا یتفق مع مصلحة الأطراف في الكثیر من الأحیان، 

التحكیم الذي یفصل في النزاع في وقت قصیر إضافة إلى مرونة إجراءاته، ما یجعل 

الأطراف یلجئون إلیه للفصل في منازعاتهم و في مدة قصیرة لیتفرغوا لتجارتهم أو أعمالهم 

بدلا من إضاعة الوقت أمام القضاء لمدة قد تصل في بعض الأحیان إلى عدة سنوات، هذا 

التي تحسب  نظام التقاضي داخل الدولة بشكل لا تحتمله طبیعة التجارة وو قد یطول 

حسابا لثمن الساعة، و ربما استخدمت إشكالات التنفیذ كوسیلة لتعطیل تنفیذ أحكام 

العكس من ذلك فإن نظام التحكیم یمر عادة بدرجة واحدة من هذه  على ، و)2(القضاء

 علىلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق هیئة التحكیم المك علىالدرجات، هي العرض 

  التحكیم.  

                                       
المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة، دار الفكر الجامعي،  : د/ عبد العزیز عبد1

  . 21، ص 2007الإسكندریة، طبعة 

: د/ محمود السید عمر التحیوي، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، دار المطبوعات 2

   .20ص  ،2003الجامعیة، الإسكندریة، طبعة 
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 اخ��ار أ��اف ال��اع ل�����ه: -)3

 التحكیمتمكین أطراف النزاع من اختیار من یصدرون حكما فیه میزة ینفرد بها 

  في حالة اللجوء إلى القضاء حیث لا یملك الخصم اختیار قاضیه. ایفتقدونه

تمكین أطراف النزاع من اختیار هیئة التحكیم میزة هامة تتمثل في ثقتهم في  ویحقق

هؤلاء المحكمین الذین وقع علیهم الاختیار، لاسیما إذا كان النزاع متعلق بمسائل فنیة 

لى خبیر في الموضوع محل المنازعة، القاضي الفصل فیها دون إحالتها إ علىیصعب 

النزاع، الأمر الذي یستغرق وقتا قد یطول رغم ما لهذا الوقت من أهمیة بالنسبة لأطراف 

عن ذلك في حالة لجوئهم للتحكیم للفصل في  الذي یغنیهمعن إجهادهم مالیا الأمر  ناهیك

 نزاعهم. 

 الف�ل في ال��اع م� ��ف م����� م�����. -)4

یكون الفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة لاسیما تلك التي یتعدد 

في  واختصاصذوي خبرة  ومحكمینالأطراف المتدخلون في تنفیذها من طرف مختصین 

مجال ذلك النزاع، الأمر الذي یجعل الأطراف یتجنبون اللجوء إلى القضاء لتعیین خبراء 

الإجراءات، ذلك أن  وكثرةالوقت  وضیاعمن نفقات في الكثیر من المسائل وما یتطلبه 

 وتنفیذهاخبرة في میدان الصفقات  وله ومختصالفصل في النزاع من طرف محكم مؤهل 

یجنب الأطراف الوقوع في العراقیل والصعوبات المختلفة التي تترتب عن تعیین خبراء 

  وغیرها من الإجراءات في القضاء. 

 ال����� ���� ال���ة للأ��اف في �ل م�ائله. -)5

المحكمین  وعددإن نظام التحكیم یضمن للأطراف حریة في تحدید وقت إجراء التحكیم 

المقرر استخدامها في الفصل في النزاع  واللغةإجراء التحكیم، وكیفیة اختیارهم واختیار مكان 

  موضوع النزاع. علىوكذلك القانون الواجب التطبیق 
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من العقود  وغیرهالكن بالرغم من كل هذه المزایا لنظام التحكیم في الصفقات العمومیة 

  فإنه ثمة عیوب تعرقل أداء مهمته.

  ال�����. ع��ب ن�امثان�ا: 

نظام التحكیم أنه یؤدي إلى حرمان الأطراف المحتكمین  علىإن أهم العیوب التي تؤخذ 

قلة خبرة هیئة و التحكیم) من الضمانات التي یحاط بها عمل القاضي،  على(أطراف الاتفاق 

التحكیم عن خبرة القاضي وعدم  علىالتحكیم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق 

  )1( التحكیم.نفقات نظام  وكثرةأعمالها  علىكفایة الرقابة 

التصق التي تفصل فیه  والهیئاتنظام التحكیم هو أن قواعده  علىكما یؤخذ كذلك 

الدول  على، نیویورك، باریس...)، الأمر الذي یؤثر سلبا لندن(بالدول الرأسمالیة  وجودها

  من عدة جوانب: وذلكالدول النامیة  وبالأخصالأخرى 

أن مع عدم توفر الأشخاص المؤهلین كمحكمین أو مستشارین من أبناء الدول النامیة،  -)1

المحكمین  وأتعاب ورسوم والإقامةیجعل المحتكمین یتكبدون نفقات إضافیة ما بین السفر 

 التي قد تبلغ في مجملها نسبة كبیرة من أصل الدین المطالب به.

مكانیة عرض دفاعهم بالصورة الكاملة لعدة قد لا تتوافر للمحتكمین من الدول النامیة إ -)2

عوامل تحول بینهم وبین بلوغ هذه الغایة، مثل عدم إتقان اللغة التي یتم بها التحكیم أو عدم 

التمییز  وممارسةالإلمام بنظام التحكیم وإجراءاته ...إلخ... مما یولد الشعور بفقدان العدالة 

 ضد رعایا وأشخاص الدول النامیة.

لذا یجب التقلیل من هذه العیوب من خلال تكوین إطارات من الدول النامیة بما فیها 

ملائمة، إن لم تكن  وإمكانیاتإنشاء مراكز التحكیم ذات كفاءة عالیة  على والعملالجزائر 

  المستوى العربي. علىالأقل في إطار من التكتل  علىالمستوى الداخلي، ف على

                                       
: د/ محمود السید عمر التحیوي، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، المرجع السابق، ص 1

28-29 .  
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التوصیات  في والتحكیمسبة في الندوة الدولیة حول القضاء هذا ما أكده المشاركون بمنا

  التالیة:

 ضرورة الاهتمام بمؤسسات التكوین العالي المتخصص في قضایا التحكیم. -

ضرورة توفیر مناخ لمنظومة التحكیم لتشریعات خاصة بالتجارة الخارجیة في المنظمة  -

 ة.المغاربیة وفق المعاییر الدولیة ومراعاة المصالح الوطنی

 .والمحامیین المستمر للسادة القضاة والتكوینضرورة تدریس التحكیم في الجامعات  -

لإنشاء مركز دراسات مغاربي مقره  والسعياقتراح إنشاء مركز جهوي خاص بالتحكیم  -

 بتلمسان.

برامج التكوین المستمر في إصلاح العدالة في الجزائر عن طریق  وتكثیفتوحید  -

 ملتقیات مشتركة.

من الاتفاقیات الدولیة  والتمكنضرورة التكوین في الصیاغة الفنیة لعقود التجارة الدولیة  -

 العقود من الثغرات. وتأمین والتحكیمالخاصة بالتجارة 

التجارة الدولیة في  وعوائقحكیمیة ضرورة الاهتمام باستراتجیات إدارة المنازعات الت -

 المنطقة المغاربیة من باب الاستشراف.

ضرورة اهتمام الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین الجزائریین بتنظیم دورات تكوینیة  -

 .والعالمیةالخبرات مع المنظمات العربیة  وتبادلمستمرة للمحامین في قضایا التحكیم 

یم والتجارة الدولیة بإشراك كل الفاعلین في المغرب ضرورة دعم المعهد المغاربي للتحك -

 العربي في إنجاح مهامهم.

   )1(ضرورة مشاركة المؤسسات الاقتصادیة الكبرى في تمویل التكوین في مجال التحكیم. -

                                       
: الندوة الدولیة حول موضوع القضاء والتحكیم، بمساهمة رئیس الاتحاد المغاربي للتحكیم التجاري، العمید عبد الوهاب 1

واشنطن ورئیس الاتحاد المغاربي للتحكیم والتجارة الدولیة ونقابة محامین ناحیة تلمسان، یوم الباهي، عضو التحكیم ب

15/6/2015  
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من طرف  والمفضللنستنتج بذلك أن نظام التحكیم في المنازعات یبقى هو الرائد 

والأفضل في حل منازعات  ویبقىالاقتصادیة الدولیة  والعلاقاتالمتعاملین في التجارة 

الصفقات العمومیة كطریق بدیل عن اللجوء إلى القضاء إذ ما تم التقلیل من العیوب 

یات لتشمل جمیع فروع التحكیم بما فیها الصفقات هذه التوص وتطبیقالسابق ذكرها 

  العمومیة.   

  ال�����. وأن�اعالف�ع ال�ال�: تق���ات 

  )1( صور.یتخذ عدة  ولكنلا یتخذ التحكیم بصفة عامة صورة واحدة، 

  �ال�لح. وال�����ال����� �القان�ن  أولا:

  ال����� �القان�ن:  -أ

النزاع  علىالذي تلتزم فیه هیئة التحكیم بالفصل في النزاع بتطبیق قانون معین  وهو

یكون  الأطراف، وقدالمعروض علیهم، وهذا القانون قد یكون هو القانون المتفق علیه بین 

وقد یكون هو القانون الذي یراه  ،)2( تخضع له العلاقة موضوع النزاع القانون الذيهو 

 ملائمة یحكم النزاع المعروض.المحكمون أكثر 

  ال����� �ال�لح:  -ب

یلجأ لقواعد العدالة التي  وإنماهو الذي لا یتقید فیه المحكم بقواعد القانون الموضوعي 

بالصلح یؤدي إلى صدور حكم حقیقي یقبل  والتحكیمتحقق توازن المصالح بین الطرفین، 

ن طریق اقتراحات تحوز رضا عن التوفیق بین طرفي التحكیم ع ویختلفالتنفیذ الجبري 

یحق للأطراف الطعن  ولاالمحكومون،  ویثبتهالمتنازعین فیتعلق الأمر باتفاق یقره الطرفان 

                                       
الدین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة  محي علاء : د/1

  .44مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة، ص والمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم التحكیم دراسة 

  .166: د/ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، المرجع السابق، ص 2
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في حكم المحكمین في حالة التحكیم بالصلح، إلا في حالة مخالفته لقاعدة قانونیة متعلقة 

 بالنظام العام.

  ال�ولي: وال�����ثان�ا ال����� ال���ي 

  ال����� ال���ي:  -أ

موضوعیة  الذي یخضع لتنظیم قانوني مختلف عن التحكیم الدولي مصدره قواعد وهو

 داخلیة یضطلع بوضعها المشرع الوطني في كل دولة. وإجرائیة

  ال����� ال�ولي:  -ب

الأشخاص العامین  ولسائرللدولة  ویحقهو الذي یتعلق بمصالح التجارة الدولیة، 

  اللجوء إلى التحكیم الدولي.  

 ال��. وال�����ثال�ا: ال����� ال��س�ي 

 ال����� ال��س�ي:   -أ

هو ذلك الذي یعهد به أطرافه إلى مركز تحكیمي كمركز القاهرة للتحكیم التجاري 

، فهذه المؤسسات هي التي تتولى وغیرهاالدولي، أو محكمة لندن للتحكیم التجاري الدولي 

، منذ تقدیم طلب التحكیم من أحد الأطراف إلى غایة الوصول وتنظیمهاإدارة عملیة التحكیم 

تنظیمها واختیار  ولائحةة الإداریإلى إصدار الحكم الفاصل في النزاع من خلال أجهزتها 

 ضمن لائحتها. محكمین من

 ال����� ال��:   -ب

هو ذلك الذي یتولى أطرافه تنظیمه بأنفسهم دون الاستعانة بخدمات أي مركز تحكیم 

أساس التحكیم الحر یكمن في إرادة الأطراف التي تتجسد من خلالها تعیین  علىدائم، ذلك 

  .خ.... إل ولغته ومكانهموضوع النزاع  علىالواجب التطبیق  والقانون والإجراءاتالمحكمین 

  التحكیم المؤسسي عن التحكیم الحر من عدة جوانب: ویتمیز
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عندما یكون  وخاصةأن التحكیم المؤسسي هو الوسیلة الأكفأ في إدارة عملیة التحكیم،  -)1

أكثر من نوع واحد  علىمتداخلة تشتمل  وصفقاتالتحكیم في منازعات ذات قیمة كبیرة، 

 أیضا. صفقة دراسات فضلا عن صفقة تورید علىكأن تشمل صفقة أشغال 

كفاءات  وذويإن ما یمیز هذه المراكز أنها تضم في قوائمها أشخاصا متخصصین  -)2

عالیة كالمحامیین أو أساتذة جامعات أو تقنیین أو مهندسین استشاریین في الهیئات 

هذا التخصص یجعل الفصل في نزاع الصفقات أكثر  ...خ.... الالاستشاریة الدولیة 

هذه المنازعات تتمیز بطابع خصوصي خلافا لبقیة المنازعات  وأنمصداقیة، خاصة 

 كون أحد أطرافها شخص من الأشخاص المعنویة العامة. 

التحكیم أن هذه المراكز التحكیمیة لها لوائح للتحكیم تتضمن إجراءات سیر خصومة  -)3

الأمر یكون من طرف  بدایةأساس أن وضعها في  على ومنظمةتكون مضبوطة  ثبحی

خبراء مختصین في هذا المجال، كما أن هذه الإجراءات تكون معلومة للأطراف مسبقا 

اللجوء إلى التحكیم دراسة هذه  علىإذ یمكن لهم حتى قبل نشوء النزاع وعند الاتفاق 

 الإجراءات.

 فهم لوائحها عن طریق المؤتمرات أو وسیعوتلهذه المراكز دور في نشر ثقافة التحكیم  -)4

دورات تكوینیة للعاملین في هذا المجال من محامین  وإقامةدوریات  وإصدارالندوات 

 .ومستشارین ومهندسینقانون  ورجال

أن مراكز التحكیم المؤسسي توفر للمحتكمین خدمات ممیزة لا تتوفر في التحكیم الحر  -)5

أي قانون  وتوفیرأیة وثیقة  وترجمة وطباعة وحفظهمن ذلك، وجود إدارة لتسییر الملف 

یطلبه الأطراف أو هیئة التحكیم من سكرتاریة المركز، إضافة إلى أن الأحكام الصادرة 

مواقع  علىعن هذه المراكز تنشر في كثیر من الأحیان ملخصات عنها في دوریات أو 

المبادئ التي  علىة أخذ فكر  ومنهالانترنیت وهو ما یمكن الغیر من الاطلاع علیها 

قررتها مع معرفة السوابق التحكیمیة التي یتبین من خلالها مدى نزاهة أو تخصص 

 المحكمین.
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 كل هذه الممیزات التي تجعل من هذه المراكز الوجهة المفضلة لبعض ورغم

المتخاصمین في عرض نزاعاتهم علیها، إلا أن ثمة سلبیات تجعل البعض الآخر یفضلون 

 في: وتتمثللتحكیم الحر بدلا عن التحكیم المؤسسي اللجوء إلى ا

  ،أن التحكیم في هذه المراكز یتطلب مبالغ مالیة باهظة نظیر إدارتها لعملیة التحكیم

 ومكانتعیین محكم واحد  علىالاتفاق  علىخلافا للتحكیم الحر الذي یقتصر فیه الطرفین 

ثیر من أتعاب المحكمین في مراكز ثم فإن أتعاب المحكم تكون أقل بك ومنإجراء التحكیم، 

 التحكیم.

  ذلك أن التحكیم في هذه المراكز یستغرق مدة طویلة نظرا للبطء  علىأیضا ما یؤخذ

 علىما لا یرغب فیه الأطراف  وهذافي الفصل في النزاعات بسبب كثرة الملفات المعروضة 

خلاف التحكیم الحر الذي یفصل فیه المحكم سواء كان فردا أو هیئة في المدة المتفق علیها 

تعقیدات، إضافة إلى أن التحكیم الحر یتسم بالمرونة فیما یخص إجراءاته بحیث  ودون

ما لا  وهذایمكن للأطراف الاستغناء عن أي إجراء في أي مرحلة كانت علیها الخصومة، 

یجدونه في التحكیم المؤسسي الذي لا یتسم بالمرونة في إجراءاته بحیث لا یمكن للأطراف 

 اللجوء إلى تعدیلها.

 القضایا التحكیمیة في العالم متواجدة في  علىغلب مراكز التحكیم المسیطرة أن أ

لوائحها من  ووضعلا شك فیه أن إنشائها  ومماالدول الرأسمالیة (لندن، نیویورك، باریس) 

 شأنه أن یخدم مصالح هذه الدول.

  المحتكمین اختیار أو تعیین محكمین من  علىأن في التحكیم المؤسسي یفرض

وائم المعتمدة لدیها بخلاف التحكیم الحر الذي یقوم فیه الأطراف باختیار محكمیهم ضمن الق

 واجبة التطبیق. وقوانین وإجراءاتما یرونه مناسبا من قواعد  ووضع
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  ال��ل� ال�اني: م�� م��و��ة ال����� في م�ازعات ال�فقات الع��م�ة.

معارضا للتحكیم بصفة عامة،  وإیدیولوجیااتخذت الجزائر غداة الاستقلال موقفا سیاسیا 

ذلك في  ویتجلىحساب قضاء التحكیم،  علىالوطنیین  والقضاءجاعلة الأولویة للقانون 

  )1(1966من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري لعام  442/3المبدأ العام الذي أرسته المادة 

  الأشخاص المعنویة العامة اللجوء إلى التحكیم. علىیحظر  والذي

 والاقتصادیةغیر أن هذا الموقف بدأ ینفرج تدریجیا بسبب تطور الأحداث السیاسیة 

موقف المشرع الجزائري  ولتبیانالدولیة الجدیدة بالخارج،  والمعطیاتبالداخل  والاجتماعیة

  الفرعین التالیین: إزاء التحكیم في الصفقات العمومیة سنحاول إبراز ذلك في

  الف�ع الأول: ع�م ج�از ل��ء الأش�اص العامة إلى ال�����.

(الملغاة) تنص صراحة  1966من قانون الإجراءات المدنیة لعام  422كانت المادة 

الاعتباریین العمومیین أن یطلبوا  والأشخاصیجوز للدولة  لا" :یلي ما علىفي فقرتها الثالثة 

  التحكیم."

 وكذاة الإداریإذ أن المشرع الجزائري رفض صراحة تطبیق التحكیم في المنازعات 

 ة بما فیها منازعات الصفقات العمومیة متبنیا ذات القاعدة التي أقرهاالإداریمنازعات العقود 

راءات المدنیة الفرنسي القدیم من تقنین الإج 1004و 83المشرع الفرنسي بموجب المادتین 

هو الجهة القضائیة  الإداريباعتبار أن القضاء  ،)2( ةالإداریتحظر التحكیم في العقود  والتي

فمنح الاختصاص إلى أشخاص لا  وبالتالية الإداریالعقود  في منازعات الطبیعیة للبث

  .الإدارياختصاص القضاء  علىینتمون إلى قضاة الإدارة هو اعتداء جسیم 

                                       
 47المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 08/06/1966المؤرخ في 154-66: الأمر رقم 1

  .1966لسنة 

أبو احمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة : د/ علاء محي الدین مصطفى 2

  .213والمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم التحكیم (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص 
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صدر  والذيأخذ المشرع بهذا المبدأ في أول قانون ینظم الصفقات العمومیة  وقد

تمسك المشرع بموقفه المعارض إزاء التحكیم  علىما یدل  وهذا 67/90بموجب الأمر

المؤسسات العمومیة التابعة  وكذاوضرورة إخضاع المنازعات التي تكون الدولة طرفا فیها 

  من قانون الإجراءات المدنیة. 422/3الوطنیین استنادا إلى المادة  والقضاءللدولة للقانون 

 علىمیة إلا أن المشرع ظل من التعدیلات اللاحقة لقانون الصفقات العمو  وبالرغم

 والقضاءموقفه المعارض للجوء الأشخاص العامة للتحكیم، بحیث یبقى الاختصاص للقانون 

  الجزائریین.  

 )1(1988مع صدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لسنة  وحتى

هذه  علىجدیدة  أدخل أحكاما والذيوالمتعلق باستقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

حق  وكذا ةالإداریو الاستقلالیة المالیة  وإعطائهاالمؤسسات كإخضاعها للقانون التجاري 

  التقاضي، إلا أنه ظل محظورا علیها اللجوء إلى التحكیم.

  الف�ع ال�اني: ج�از�ة الل��ء إلى ال�����.

الرغم من سلسلة التعدیلات التي عرفها قانون الصفقات العمومیة، إلا أنه بقي  على

التي تمنع الأشخاص  1966من قانون الإجراءات المدنیة لسنة  442/3المادة  العمل بنص

الصادر  93/09المعنویة العامة اللجوء إلى التحكیم إلى غایة صدور المرسوم التشریعي رقم 

  )2(.1993سنة 

                                       
در المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الصا ،12/01/1988المؤرخ في  88/01: القانون رقم 1

  .13/01/1988بتاریخ  02بالجریدة الرسمیة رقم 

، 1966المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة لسنة  25/04/1993المؤرخ في  93/09: المرسوم التشریعي رقم 2

  .1993لسنة  27الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
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ال����� �ال���ة للأش�اص العامة في �ل ال��س�م ال����عي رق�  ةز�أولا: ج�ا

93/09.  

لقانون الإجراءات المدنیة والذي  والمتممالمعدل  93/09إن المرسوم التشریعي رقم 

ألغى  والذيجاء بأحكام تتعلق بالتحكیم یعتبر بمثابة شهادة میلاد لنظام التحكیم في الجزائر 

من قانون الإجراءات المدنیة، حیث نصت المادة الأولى منه في الفقرة الثانیة  442/3المادة 

   :یلي ما على

قانون العام أن یطلبوا التحكیم ما عدا في یجوز للأشخاص المعنویین التابعین لل ولا"

  علاقاتهم التجاریة الدولیة".

هذا النص جاء متماشیا مع موقف المشرع الفرنسي الذي أخذ المعیار الاقتصادي في 

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي المعدل لسنة  1492بیانه لدولیة التحكیم بنص المادة 

  والتي جاء فیها: 1981

« Est International l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 

internationale » (1)  

  تعني:" یعد تحكیما دولیا التحكیم الذي یخص مصالح التجارة الدولیة." والتي

أنه یعتبر دولیا بمفهوم هذا الفصل، التحكیم الذي  علىمكرر  458كما تنص المادة 

یكون فیه مقر أو موطن أحد  والذيیخص المنازعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة 

  الأقل في الخارج.  علىالطرفین 

إن المیزة التي جاء بها هذا المرسوم التشریعي هي فتحه المجال أمام الأشخاص 

وء إلى التحكیم عندما یتعلق النزاع بعلاقة تجارة دولیة، أي المعنویة العامة لإمكانیة اللج

 بمفهوم المخالفة أن التحكیم فیما یحص العلاقات التجاریة وغیرها من العلاقات غیر الدولیة

 الأشخاص المعنویة العامة فیما یخص خضوع نزاعاتهم للتحكیم علىیبقى الحظر ساریا 

                                       
1 :houleux Dominique, Foyer jacques pro delle Gérard de creouffre , droit international privé, Paris 1981, p 

488 et 55. 
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ى عناصرها عنصرا أجنبیا، لا یجوز فیها ذلك فإن الصفقات التي لا یكون أحد على،و 

طبقا لنص المادة السابعة من قانون الإجراءات  الإداريالقضاء  علىالتحكیم بل تعرض 

من المرسوم التنفیذي رقم  99تطبیقا في ذلك للإحالة الواردة بنص المادة  )1(المدنیة

الذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و التي جاء فیها: "تسوى الخلافات  )2(91/434

  التي تطرأ إبان تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري بها العمل."

یمكن التحكیم فیها بمعیارین  والتيطبیعة المنازعات القائمة حدد المشرع في بیانه ل ولقد

  اقتصادي. ومعیارمعیار قانوني 

العنصر الأجنبي، إذ یجمع العقد بین أطراف  علىفالمعیار القانوني للعقد الدولي یقوم 

في العقود التجاریة  وانتشاراذوي جنسیات مختلفة مما یجعل المعیار القانوني أكثر ملائمة 

  ة من غیره.الدولی

 علىالتحكیم سواء  علىالقانوني یتمثل في القانون الواجب التطبیق  والمعیار

الموضوع، خاصة إذا كانت قواعد قانونیة أعدت خصیصا لحكم العلاقات  علىالإجراءات أو 

من قبل  والمختارالنزاع أو إجراءات التحكیم  علىالقانون الواجب التطبیق  ویعد )3( الدولیة

إقلیمها  علىاعتباره قانون الدولة التي یجري  علىالخصوم أو المؤسسة التحكیمیة، أو 

  التحكیم أحد العوامل الرئیسیة في ترجیح دولیة التحكیم.

نون أما بالنسبة للمعیار الاقتصادي فانه لا یأخذ بعین الاعتبار لا مكان التحكیم ولا القا

طبیعة المنازعة في حد ذاتها فمتى تعلق النزاع بمصالح  علىالواجب التطبیق، و إنما یركز 

التجارة الدولیة كان دولیا، أما إذا لم یتعلق النزاع بمصالح التجارة الدولیة فإنه في هذه الحالة 

                                       
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل المتمم، جریدة رسمیة عدد  1966جوان  8المؤرخ في  66/154: الأمر 1

  .1966لسنة  47

ل والمتمم، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعد 09/11/1991المؤرخ في  91/434: المرسوم التنفیذي رقم2

  .1991لسنة  57الجریدة الرسمیة عدد 

دراسة مقارنة،  1994لسنة  27: عبد القادر نریمان، اتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم 3

  .49، ص 1996الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، طبعة 
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تهم الأشخاص المعنویة العامة فیما یخص خضوع نزاعا علىساریا فیها  یكون داخلیا الحظر

ذلك فإن النزاعات ذات الطابع الداخلي أو المحلي أي الصفقات التي لا  علىللتحكیم، و 

 الإداريالقضاء  علىیكون أحد عناصرها عنصرا أجنبیا لا یجوز فیها التحكیم، بل تعرض 

  طبقا لنص المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنیة المعدل و المتمم.

 )1(91/434من المرسوم التنفیذي رقم  99ردة بنص المادة تطبیقا في ذلك للإحالة الوا

جاء فیها: "تسوى الخلافات التي تطرأ إبان  والتيالذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 

  الجاري بها العمل." والتنظیمیةتنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة 

التحكیم من منازعات التجارة الدولیة هو  علىو علیه فإن اعتبار المنازعة المطروحة 

مؤشر قوي و حاسم في تحدید دولیة التحكیم، و منازعات التجارة الدولیة هي تلك المنازعات 

الصعید الدولي سواء بین الأشخاص  علىذات الطابع القانوني و المتعلقة بمعاملة تجاریة تتم 

و المعنویة من جنسیات مختلفة أو بین الأشخاص العامة كالدولة أو إحدى الطبیعیة أ

مؤسساتها العامة أو هیئاتها من جهة و بین أشخاص خاصة أجنبیة طبیعیة كانت أو 

معنویة، و من أمثلة هذه المنازعات نذكر المنازعات التي تتم بین الدول و شركات البترول 

كنولوجیا ذات الطابع التجاري، و كذلك المنازعات أو بین الدول و شركات خاصة بنقل الت

المتعلقة بعقود التوریدات البترولیة والقروض الدولیة و مقاولات بناء المصانع و الموانئ في 

بلاد أخرى، و كذلك البیوع الدولیة للمنقولات الدولیة و ما یرتبط بها من عملیات أو عقود 

  تتصل بالنشاط التجاري.

 93/09مما سبق أن القانون الجزائري بموجب المرسوم التشریعي  ما یمكن أن نستنتج

السابق الإشارة إلیه أنه أجاز التحكیم بالنسبة للأشخاص المعنویة عندما یكون التحكیم دولیا 

یكون أحد أطراف العلاقة مقیما أوله  وأنكذلك عندما یتعلق بمصالح التجارة الدولیة  ویكون

                                       
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم ، 09/11/1991المؤرخ في  91/434رقم: المرسوم التنفیذي 1

  .1991لسنة  57الجریدة الرسمیة عدد 
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مكرر من قانون الإجراءات  458طبقا لما تنص علیه المادة  الأقل علىموطن خارج الجزائر 

  المدنیة.

یكون  وبالتاليأما في حالة عدم توفر هاتین الحالتین معا فإنه لا یعد تحكیما دولیا، 

  غیر جائزا للأشخاص المعنویة العامة اللجوء إلى التحكیم لفض نزاعاتها.

  ال��ی�. ةالإدار�و ��ن�ة ثان�ا: ج�از�ة ال����� في �ل قان�ن الإج�اءات ال

لقد فتح القانون للأشخاص المعنویة العامة المجال من أجل اللجوء إلى التحكیم في 

منازعاتهم مع أشخاص آخرین طبیعیین أو معنویین من جنسیة جزائریة أو أجنبیة مقیمین 

  تي بیانه:ذلك من خلال التفصیل الآ ویتجلىفي الجزائر أو خارجها، 

 .والاق��اد� وال��ار� �ال���ة لل��س�ات الع��م�ة ذات ال�ا�ع ال��اعي   .1

 علىیصدق  والتجاريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي  علىإن ما یصدق 

خضوع عقود  علىالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي إذ نص المشرع صراحة 

عملیة  بإنجازفي كلیهما أن تكلف هذه المؤسسات لقانون الصفقات العمومیة لكنه اشترط 

ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة وفقا لما جاء في المادة الثامنة 

   )1( والمتمم.المعدل  10/236من المرسوم الرئاسي 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  15/247إلى المرسوم الرئاسي رقم  وبرجوعنالكن 

لا تخضع ": أنه علىمنه  09نجده قد نص صراحة في المادة  )2( العاموتفویضات المرفق 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأحكام إبرام الصفقات العمومیة المنصوص علیها في هذا 

 علىذلك یتعین علیها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصیاتها  ومعالباب، 

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم.، 10/236: المرسوم الرئاسي 1

العمومیة وتفویضات المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات ، 16/09/2015المؤرخ في  15/247: المرسوم الرئاسي 2

  .50الجریدة الرسمیة رقم 
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 وشفافیةفي التعامل مع المرشحین،  والمساواةأساس مبادئ حریة الاستفادة من الطلب 

  اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتماعیة؟ لىع والعملالإجراءات 

بمعنى أن القانون الجدید أخرج المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي من 

  .10/236خضوعها لقانون الصفقات خلافا لما جاء به قانون 

منه  1006لاسیما المادة  ةالإداریو إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة  وبالرجوع

جوازیة التحكیم بالنسبة لجمیع الأشخاص  وهوتها الأولى حكما عاما نجدها وضعت في فقر 

من هذا المبدأ  وانطلاقافي الحقوق التي لهم مطلق التصرف فیها، فإن هذه المؤسسات 

  یجوز لها التحكیم في كل منازعاتها ذات الطابع المحلي أو الداخلي.

ا أن تلجأ إلى التحكیم فیها أما فیما یخص منازعاتها ذات الطابع الدولي فإنه لا یمكنه

إلا إذا اعتبرت هذه المنازعات تدخل في إطار العلاقات الاقتصادیة المشار إلیها في المادة 

اعتبار أن هذه  على، ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1039والمادة  1006

 كذلكو المؤسسات عامة أي أن الدولة هي المساهم الوحید في رأس مال هذه المؤسسات 

  بوصفها مؤسسات أشخاصا معنویة عامة.

من  06یخص المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة الواردة في نص المادة  وفیما

 وهيالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247المرسوم 

 إنجازبالمؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف 

عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة، 

من قانون الإجراءات  1006فإن نزاعاتها یمكن اللجوء فیها للتحكیم استنادا إلى نص المادة 

  .ةالإداریو المدنیة 

تنظیم الصفقات المتضمن  10/236وبرجوعنا إلى المادة الثانیة من المرسوم السابق 

نجدها شاملة لجمیع المؤسسات  15/247من المرسوم الجدید  06العمومیة مقارنة مع المادة 

ذات الطابع الصناعي و التجاري و الاقتصادي فإن نزاعاتها یمكن اللجوء فیها للتحكیم متى 

الذي اقتصر  15/247خلاف المرسوم الجدید  علىكیفت عقودها بأنها صفقات عمومیة 
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المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري بحیث تطبق علیها  على

عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة  أحكام قانون الصفقات بشرط أن تكلف بإنجاز

فقرة أخیرة وشرط أن تزاول هذه  6أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة لمادة 

لا "فقرة الثانیة : 07ن خاضعا للمنافسة وفقا لما جاء في نص المادة المؤسسات نشاطا یكو 

المؤسسات العمومیة المنصوص  المبرمة مع التالیة.....تخضع لأحكام هذا الباب العقود 

أعلاه، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا یكون  06من المادة  المطة الأخیرةعلیها في 

  خاضعا للمنافسة....

 الع��م�ة ال���ص�ة. وال��س�ات وال����ة م�اك� ال���  .2

فإن مراكز البحث  10/236وفقا لنص المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي السابق 

 والمؤسساتالعمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي  والمؤسسات والتنمیة

ذات الطابع التقني تخضع لقانون  والمؤسسات والمهني والثقافيالعمومیة ذات الطابع العلمي 

الصفقات العمومیة شریطة أن تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو 

یترتب علیها من منازعات یمكن اللجوء فیها إلى  ومانهائیة من الدولة وبالتالي فإن عقودها 

  .والاقتصادي التجاريو التحكیم كبقیة المؤسسات العمومیة الأخرى ذات الطابع الصناعي 

فإن العقود الخاضعة لقانون  15/247لكن مع صدور المرسوم التشریعي الجدید 

  الصفقات هي العقود التي تبرمها المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع التجاري.

مراكز البحث  علىالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة یصدق  علىما یصدق  وبالتالي

والمهني  والثقافي والتكنولوجيومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والمؤسسات العم والتنمیة

فلا یجوز فیها  وبالتاليبحیث أن عقودها لا تطبق علیها أحكام قانون الصفقات  والتقني

من  1006التحكیم ما عدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة وفقا لما جاء في نص المادة 

   ة. الإداریقانون الإجراءات المدنیة و 
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  �ال���ة للأش�اص ال�ع���ة العامة ذات ال��غة الإدار�ة. .3

الجدید فإنه یجب التفریق بین هذه  ةالإداریو قانون الإجراءات المدنیة  وبمقتضى بدایة

باقي الأشخاص سواء كانوا جزائریین  وبینالأشخاص بشأن طبیعة المنازعات التي تنشأ بینها 

  أو أجانب أشخاصا معنویة كانت أم طبیعیة.

فبالنسبة للمنازعات العامة أي التي تتعلق بالصفقات العمومیة فإنه یجب مراعاة ما 

  عن علاقة داخلیة أو ذات طابع دولي أي تتضمن عنصرا أجنبیا:إذا كانت المنازعة ناشئة 

  فإذا كانت المنازعة ذات طبیعة داخلیة من حیث كل عناصرها فإن هذا النزاع یختص

الإطلاق استنادا إلى نص المادتین  علىیجوز التحكیم فیه  ولا الإداريبالنظر فیه القضاء 

تنص  975، إذ نجد نص المادة ةریالإداو من قانون الإجراءات المدنیة  1006و 975

أعلاه أن تلجأ إلى التحكیم  800أنه: "لا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة  علىصراحة 

مادة الصفقات  وفيإلا في الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر 

 ."العمومیة

  عنصر أجنبي سواء كان  علىأما إذا كانت المنازعة ذات طبیعة دولیة أي تحتوي

  النزاع مالیا أو تجاریا أو اقتصادیا فإنه في هذه الحالة یجب التمییز بین حالتین:

  ال�الة الأولى: ج�از�ة ال����� ت���قا لاتفا��ات دول�ة صادق� عل�ها ال��ائ�.

إن التحكیم في هذه المنازعات یكون ناشئ عن نص اتفاقي صادقت علیه الدولة ولیس 

كما یعبر عنه البعض في التطور الذي عرفه  التعاقدیةعن إرادة الأشخاص أطراف العلاقة 

هذا الأخیر تحكیم بدون عقد یستند فیه الاختصاص  إلى  التحكیم الدولي بالتحكیم الإلزامي،

بین الدول لحمایة و تشجیع الاستثمارات و التي تحیل كلها للتحكیم وهناك  الاتفاقیات الدولیة

فرق بین العقود التحكیمیة التي تحیل النزاعات إلى التحكیم في الحالات العادیة المختلفة 

تطبیقا لسلطات إرادة الأطراف و بین إحالة الاتفاقیات الدولیة المنعقدة بین الدول للخلافات 

 وتحیلمع دولة أخرى  وتشجیعهدولة حین تبرم اتفاقیات لحمایة الاستثمار فال، التحكیم على
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إلى التحكیم، تلتزم بأن تتضمن عقود الاستثمار التي تبرمها بندا تحكیمیا، فإذا تغاضت 

عن ذلك تكون الدولة قد أخلت بالتزام دولي تتحمل مسؤولیته طبقا لقواعد المسؤولیة  الدول

      )1( النزاع.حدیث عن التحكیم لحل وعندها لا یمكن ال الدولیة

هذه الاتفاقیات التي تتضمن بنودا تتعلق بالتحكیم في مجملها تتعلق بالاتفاقیات 

الدول الأخرى الراغبین في  ورعایاالعقود التي تبرم بین الدول  وهيالخاصة بالاستثمار، 

ثم فإن الدولة المستقبلة لهذا الاستثمار وفقا لهذه الاتفاقیات  ومنالاستثمار في تلك الدولة، 

  علیها أن تقدم هذه الضمانة حتى تتمكن من جلب الاستثمار الأجنبي إلیها.

نت دولیة أو من الدولة الجزائریة بهذه الاتفاقیات إن كا والتزاما وتنفیذاهذا الأساس  على

نص  ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  975إقلیمیة فإن القانون الجزائري في المادة 

جوازیة لجوء الأشخاص العامة إلى التحكیم عندما تبرم عقودا من هذا الشأن  علىصراحة 

ها مع أجانب وبالتالي یكون اللجوء إلى التحكیم تنفیذا للاتفاقیات الدولیة التي صادقت علی

  .والأجانبتنفیذا لعقود اتفاقیة بین الأشخاص العامة  ولیستالجزائر 

ال����� �ال���ة للأش�اص العامة ع��ما ی�عل� الأم� �علاقات  ةال�ان�ة: ج�از�ال�الة 

  اق��اد�ة دول�ة.

یفهم بالعلاقة الاقتصادیة الإطار الذي ینظم كل تعامل بین طرفین أو أكثر یكون 

الاقتصاد سواء أخذ شكل الاستثمار من خلال توظیف المال  وإنماءالهدف منه تركیز الثروة 

في المشروعات العامة أو بالمشاركة في رأسمال إحدى المشروعات أو في شكل توظیف 

   )2(لدراسة.االمهارة والخبرة أو إنجاز 

                                       
: عبد الحمید الأحدب، التحكیم الإلزامي، المجلة التونسیة للتحكیم الصادرة عن مركز تونس للمصالحة والتحكیم، تونس، 1

  .14، ص 2002، 02العدد 

للتحكیم الصادرة عن مركز تونس للمصالحة والتحكیم، : رشدي المحمدي، التحكیم والصفقات العمومیة، المجلة التونسیة 2

  .33، ص 2005، سنة 03تونس، العدد 
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الأقل حسب  علىالدولي هو التحكیم الذي یتعلق بمصالح اقتصادیة لدولتین  والتحكیم

أن یجري في الجزائر أو  ویمكن، ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1039نص المادة 

  خارج الجزائر.

تصادیا ثم كلما كان العقد یتعلق بمصالح اقتصادیة لدولتین سواء كان تجاریا أو اق ومن

أحد أطرافه شخصا معنویا أجنبیا عد التحكیم تحكیما دولیا وهو جائز طبقا  وكانأو مالیا 

ما أخذ به المشرع الفرنسي أیضا إذ أن معیار الدولیة لا یضع في  وهذاللقانون الجزائري، 

دون النظر أو التأثر  ومنالحسبان سوى موضوع النزاع بمعنى العملیة الاقتصادیة ذاتها 

     )1( من العناصر. وغیرهاناصر الدولیة الأخرى المستمدة من جنسیة الأطراف بالع

  ال��ل� ال�ال�: الاتفاق على ال����� في م�ازعات ال�فقات الع��م�ة.

 وذلكإن أول خطوة في عملیة التحكیم هي حصول الاتفاق بشأنه بین أطراف العقد، 

ین المتعاقد نشوء أي نزاع أو خلاف بین وقبلمن خلال النص علیه عند إبرام العقد الأصلي 

بحیث یهدفان من خلاله إلى عرض نزاعاتهم التي تنشأ في المستقبل بمناسبة تنفیذ هذا 

  ما یسمى بشرط التحكیم.                            وهذاالتحكیم  علىالعقد 

اللجوء إلى التحكیم لحل خلافاتهما عند نشوء النزاع من  علىكما قد یحصل الاتفاق 

خلال إبرام اتفاق تحكیم مستقل عن العقد الأصلي بما یسمى بمشارطة التحكیم، وهذا 

  الجزائر.الأسلوب لا تحید عنه الصفقات العمومیة في 

التحكیم كحل لمنازعات الصفقات العمومیة سواء كان في شكل شرط  على اقوالاتف

  أو مشارطة بمجرد الاتفاق علیه یصبح مستقلا عن عقد الصفقة العمومیة.

                                       
: بوالصلصال نور الدین، الاختصاص في تسویة النزاعات التجاریة الدولیة عن طریق التحكیم، رسالة دكتوراه، كلیة 1

  .31، ص 2011_2010الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة 
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  إدراجه في ال�فقة الع��م�ة. و����ةالف�ع الأول: ش�� ال����� 

اللجوء إلى  علىكما سبق ذكره أنه یجوز للأطراف عند إبرام الصفقة العمومیة الاتفاق 

من خلال تضمینها  وذلكالتحكیم لحل المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا بمناسبة تنفیذها، 

  شرط التحكیم.

التزام الأطراف بالخضوع له سنقسم هذا الفرع  ومدىتتجلى لنا ماهیة هذا الشرط  وحتى

  لاثة عناصر فیما یلي:   إلى ث

  أولا: تع��� ش�� ال�����.

یعرف شرط التحكیم بأنه الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في معاملاتهم التي 

ما نص علیه  وهوالتحكیم،  علىتدخل في مجال التحكیم بعرض النزاع الذي قد ینشب 

بالتحكیم الداخلي في المادة  الجدید في أحكامه المتعلقة ةالإداریو قانون الإجراءات المدنیة 

" شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل أن: على 1007

 علىلعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد  1006بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

  التحكیم."

حتمل فشرط التحكیم إذن هو اتفاق سابق یحدد الجهة المكلفة بالنظر في نزاع م

ة اللجوء إلى المتعاقدذلك لا یجوز للأطراف  علىتم الاتفاق  ومتىبمناسبة تنفیذ عقد، 

علیه أن یدفع بعدم القبول في حالة رفع دعوى  وللمدعىالقضاء، إلا إذا فشل التحكیم 

    )1( التحكیم.قضائیة مباشرة دون احترام شرط 

من نفس القانون  1039أما في الأحكام المتعلقة بالتحكیم الدولي فقد نصت المادة 

أنه:" یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي  علىتعریف التحكیم الدولي  على

  .الأقل" علىیخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین 

                                       
) 2008فیفري  23مؤرخ في  09/008الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (قانون رقم : د/ بربارة عبد1

  .539، ص 2009طبعة ثانیة منشورات بغدادي، طبعة 
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  من حیث الموضوع. وآخرالشكل حكمین من حیث  1040ثم أضافت المادة 

 .والمستقبلیةالنزاعات القائمة  علىفهي تسري  م� ح�� س��ان اتفا��ة ال�����:  .1

یجب تحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقیة التحكیم  م� ح�� إبـــ�ام اتفا��ة ال�����:  .2

بعبارة  أن المقصود والراجحكتابة أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة، 

"بأیة وسیلة اتصال تجیز الإثبات بالكتابة" هو الإمضاء الالكتروني المنصوص علیه 

    )1(المدني.من القانون  1مكرر 323في المادة 

 حیث الموضوع تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة إذا:أما من 

  اختیاره. علىاستجابت للشروط التي یضعها القانون الذي اتفق الأطراف 

 .استجابت للشروط التي یضعها القانون المنظم لموضوع النزاع 

  یمكن الاحتجاج بعدم  ولااستجابت للشروط التي یضعها القانون الذي یراه المحكم ملائما

  صحة اتفاقیة التحكیم بسبب عدم صحة العقد الأصلي.

كما یعرف التحكیم كذلك بأنه اتفاق بین طرفین أو أكثر یهدف إلى عرض الفصل في 

النزاع القائم بینهم إلى محكم أو محكمین یتم تعیینهم بصفة منفصلة أو بصفة جماعیة، قد 

  )2( الأطراف.محددة من طرف مؤسسة مستقلة عن یكون هذا التعیین حرا أو ضمن قائمة 

الممیز لشرط التحكیم هو لیس وروده في العقد الأصلي مصدر الرابطة  ویكون

محددة  وغیرالقانونیة، ولكن كون النزاعات التي یشملها شرط التحكیم هي منازعات محتملة 

    )3( بعد.فهي لم تنشأ 

                                       
  المتضمن القانون المدني. 75/58المعدل للأمر رقم  13/05/2007المؤرخ في  07/05: القانون رقم 1

یة في ظل القانون الجزائري، سلسلة مباحث في القانون، دار بلقیس للنشر، الجزائر، : د/ سعید بوعلي، المنازعات الإدار 2

  .265، ص2015طبعة 

: د/محمد السید عمر التحیوي، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، المرجع السابق، ص 3

232.  
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وكما سبق بیانه ففي مجال الصفقات العمومیة فإن شرط التحكیم قد یكون في شكل 

علیها فیما بعد، أو قد  والموافقعلیها  والموقعبند أو نص من نصوص الصفقة المبرمة 

جزء من عقد الصفقة بحیث یتم الاتفاق فیها  وهيتابعة لها  ولكنهایحرر في وثیقة لاحقة 

  تي قد تنشأ مستقبلا عن طریق التحكیم.الفصل في المنازعات ال على

  ثان�ا: ش�و� ص�ة ش�� ال�����.

عاتق طرفیه  علىإذا كان شرط التحكیم ما هو إلا عقد ضمن العقد الأصلي، یرتب 

 الموضوعیةو ، فقد استوجب المشرع لذا الاتفاق جملة من الشروط الشكلیة وحقوقالتزامات 

  نتناولها في الآتي:

 ال��و� ال��ل�ة: -)1

لقد میز المشرع الجزائري بشأن الشكل الذي یظهر فیه شرط التحكیم بین ما إذا كان 

  إذا كان دولیا. وماالتحكیم داخلیا 

 الإجراءات المدنیةمن قانون  1008فبالنسبة للتحكیم الداخلي وفقا لنص المادة 

كتابة في أنها جاءت صریحة بقولها:" یثبت شرط التحكیم تحت طائلة البطلان بال ةالإداریو 

  الاتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي تسند إلیها ..."

بمعنى أن الوسیلة الوحیدة التي یظهر بها شرط التحكیم هي أن یكون مكتوبا في عقد 

  الصفقة (بند من بنودها) أو في وثیقة مكتوبة لاحقة أو ملحقة بعقد الصفقة یستند إلیها.

  لإثباته. ولیسي الكتابة شرط لصحة الشرط التحكیم وتبقى

من قانون الإجراءات  1040أما في التحكیم الدولي فقد اشترط المشرع بنص المادة 

"... یجب من حیث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقیة التحكیم ةالإداریو المدنیة 

  كتابة، أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة..."

لفاكس أو البرید الالكتروني تكون مقبولة في مجال بمعنى أیة وسیلة للاتصال كا

بشأن التحكیم، أما السكوت فقد  والقبولالتحكیم الدولي، مع وجوب تحقق تبادل الإیجاب 
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التحكیم شرطا فیها، أو إذا  وكانیعد مقبولا إذا كانت هناك معاملات جاریة بین الأطراف 

جدید یحیل إلى العقد السابق  م عقدإبراتعلق الأمر بتجدید عقد یتضمن شرط التحكیم أو 

    )1(.المتضمن لشرط التحكیم

استلزم المشرع الجزائري شأنه في  جانب شرط الكتابة لصحة الشرط التحكیمي وإلى

ذلك شأن المشرع الفرنسي أن یتضمن شرط التحكیم تحت طائلة البطلان تعیین المحكم أو 

  فقرة ثانیة. 1008المحكمین أو تحدید كیفیات تحدیدهم وفقا لما جاء في نص المادة 

ل اعترضت صعوبة في تشكیل محكمة التحكیم یعین المحكم أو المحكمین من قب وإذا

رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها إبرام العقد أو محل تنفیذه وفقا لما نصت علیه 

  .ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1009المادة 

یحد المشرع عن هذه القاعدة في التحكیم الدولي، حیث جعل تعیین المحكمین أو  ولم

 وإذاع أیضا لمبدأ سلطان الإرادة، عزلهم أو استبدالهم یخض وشروطتحدید شروط تعیینهم 

التحكیم یجري في الجزائر فإنه  وكانخلا شرط التحكیم من تحدید المحكمین أو تعذر ذلك 

  یقوم:الطرف الذي یهمه التعجیل أن  علىیتعین 

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها إذا كان التحكیم یجري في  -

 الجزائر.

الأطراف  واختاررفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجري في الخارج  -

 .1041وفقا لما جاءت به المادة  وهذاتطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر 

  أما إذ لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في اتفاقیة التحكیم.  

في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو یؤول الاختصاص إلى المحكمة التي یقع 

  من نفس القانون. 1042مكان التنفیذ بما جاء في نص المادة 

                                       
، ص 2007ولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثالثة، : د/ محمود مختار أحمد بربري، التحكیم التجاري الد1

59.  
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  ال��و� ال��ض���ة. -)2

ككافة العقود یلزم لصحة شرط التحكیم في الصفقات العمومیة مجموعة من الشروط 

إبرام أو سلطة  مع توافر أهلیة ة،المتعاقدالموضوعیة تتمثل في التراضي بین الأطراف 

الاتفاق حول محل یتمثل في المنازعة المعروضة للتحكیم بغیة تحقیق سبب مشروع وراء 

  هذا الاتفاق.

  ونتناول هذه الشروط الموضوعیة فیما یلي:

  ): (ال��اضيل�ضا ا  -أ

وهذا بتوافر إیجاب  )1(الطرفینلا ینعقد شرط التحكیم إلا بتوافر الرضا لدى كل من 

حسم النزاع الذي سینشأ بینهما عن طریق التحكیم  علىوقبول تتطابق بموجبهما الإرادتان 

المعبر  ویجب أن یكون التعبیر عن الإرادة صحیحا خالیا من عیوب الرضا، ومن ثم فالرضا

الصفقة یشمل أیضا شرط التحكیم المدرج في بنود  علىعنه من كلا الطرفین عند التوقیع 

  عقد الصفقة المبرمة والموقعة والموافق علیها.

وقد ینشأ التحكیم عن طریق وجود اتفاقیة دولیة بین طرفین أو متعددة الأطراف استنادا 

ة، فمثلا انضمام الجزائر وتوقیعها الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  975إلى المادة 

اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى  على 1995سنة 

یجعلها ملزمة بجمیع أحكامها بمجرد انضمامها إلى هذه ) 2(1965مارس  18المبرمة في 

قد قبلت ضمنیا الاختصاص التحكیمي للمركز الدولي  نعلیها. فتكو الاتفاقیة وتصدیقها 

  ار التابع للبنك الدولي وهذا ما یسمى بالتحكیم الإلزامي.لتسویة منازعات الاستثم

                                       
  .271: د/ علاء محي الدین مصطفى أبو احمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة، المرجع السابق ص 1

-95لأمر رقم وقد صادقت علیها الجزائر بموجب ا 18/03/1965: أبرمت هذه الاتفاقیة في واشنطن الأمریكیة بتاریخ 2

المتضمن المصادقة على اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول الأخرى  21/01/1995المؤرخ في  04

  .1995لسنة  07الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 
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هذه الاتفاقیة یجعل من  علىیجب ملاحظته في هذا الشأن أن مصادقة الجزائر  وما

اتفاق أطراف  علىأطرافها إلى التحكیم هو تنفیذا لنص الاتفاقیة ولیس بناءا  أحدلجوء 

 النزاع.

  ال��ل في اتفاق ال�����:   -ب

عرضها أو  علىمحل اتفاق التحكیم هو موضوع المنازعات التي اتفق الأطراف 

 م ویجب تحدید محل هذا الاتفاق حتى یمكن مراقبة مشروعیتهیحسمها عن طریق التحك

ویجب في كل الأحوال أن یكون موضوع النزاع من الأمور أو المسائل التي یحوز فیها 

  التحكیم.

ة نجد المشرع الجزائري الإدارین الإجراءات المدنیة و من قانو  1006ووفقا لنص المادة 

لا یتطلب في محل التحكیم سوى عدم مخالفته للنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم 

فكل ما یتعلق بالنظام العام غیر قابل للتحكیم، وان كانت فكرة النظام العام تختلف من دولة 

یه أن فكرة النظام العام تختلف في مفهومها لدولة أخرى ومن زمن لآخر وما یجب الإشارة إل

الداخلي عن مفهومها الدولي، ذلك أن النظام العام الداخلي یرتبط بالمصلحة العلیا 

أما النظام العام الدولي فهو  الاجتماعیة والاقتصادیة والخلقیة لمجتمع معین ودولة معینة،

  )1( للمجتمع الدولي. یتعلق بالمصلحة العلیا الاجتماعیة والاقتصادیة والخلقیة

ومن أمثلة المواضیع التي تتعلق بالنظام العام الدولي والتي لا یجوز فیها التحكیم 

الاتفاقات الخاصة بیع الأسلحة دون موافقة الدولة المعنیة، أو الاتفاقات الخاصة بتهریب 

  المواد المخدرة....

                                       
العربیة، الطبعة الثانیة، : أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام والتحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة، دار النهضة 1

  .44، ص 1998

 



 ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة ال�����           :ال�انيالف�ل 

116 

الأشخاص كبطلان الزواج أو كما لا یجوز التحكیم في المنازعات المتعلقة بأهلیة 

الخاصة بحقوق الإرث، وهو ما ذهب إلیه كذلك المشرع  والمنازعات )1( ..إثبات النسب...

أنه:" لا یجوز الالتجاء  علىمن القانون المدني الفرنسي  2060الفرنسي في نص المادة 

نفصال إلى التحكیم في مسائل الحالة المدنیة وأهلیة الأشخاص وما یتعلق بالطلاق والا

   )2(الجسدي.." وبوجه عام في كل الموضوعات المتعلقة بالنظام العام.

ة أنه لا الإداریفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة و  1006وبموجب نص المادة 

یجوز للأشخاص المعنویة العامة مهما كانت طبیعتها أن تلجأ إلى التحكیم في علاقاتها 

ي حالتین هما علاقاتها الاقتصادیة الدولیة وفي إطار الصفقات وتصرفاتها المختلفة ما عدا ف

العمومیة كما جاء في صریح المادة بمعنى أن أي تصرف خارج هاتین الحالتین لا یمكن 

  أن یكون محل للتحكیم.

  ش�� الأهل�ة:  -ج

شرط  علىة یتضح لنا أن المشرع قد أبقى الإداریمن خلال قانون الإجراءات المدنیة و 

أهلیة التصرف في الحقوق لإبرام عقد التحكیم ولیس مجرد أهلیة التقاضي فیكون المشرع 

بذلك لا یزال یعتبر التحكیم طریقا بدیلا للتقاضي شأنه في ذلك شأن العدید من الدول 

والبلدیة والمؤسسات (المغرب، تونس، لبنان، فرنسا) بحیث أنه بإمكان الدولة والولایة 

اللجوء إلى التحكیم في العقود التي خصها المشرع بوصف  الإداريالعمومیة ذات الطابع 

الصفقات العمومیة، أما خارج مجال الصفقات العمومیة فإن شرط إجازة التحكیم لأشخاص 

لى كون الدولة طرفا في الاتفاقیات الدولیة التي تفرض اللجوء إ علىالقانون العام یتوقف 

  ، وفي إطار العلاقات الاقتصادیة الدولیة :)3(التحكیم

                                       
  .54: محمود مختار احمد البریري، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص 1

: محمود السید عمر التحیوي، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، المرجع السابق، ص 2

372.  

3: Mohand issad, la nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international. Revu de l’arbitrage 2008, n°3, 
p 420. 
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  الع��م�ة:����ة إدراج ش�� ال����� في ال�فقة  ثال�ا:

إن الاتفاق على التحكیم وكیفیة إدراجه كشرط في الصفقات له وضع خاص یمیزه عن 

لمال غیره من العقود ذلك أنه وباعتبار الصفقات العمومیة عقود إداریة ترتكز أساسا على ا

العام استلزم الوضع وجوب تدخل المشرع بوضع قواعد وإجراءات خاصة ابتداءا من مرحلة 

  الإبرام إلى غایة المصادقة علیها من جانب الهیئة المختصة.

الصفقات العمومیة بأنها  )1( 15/247وتعرف المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي 

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق 

ة في مجال المتعاقدالشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة 

  الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات.

زائر فهي تتم وفق إجراءین وفقا لنص أما عن كیفیة إبرام الصفقات العمومیة في الج

وهي إجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة  15/247من المرسوم الرئاسي  39المادة 

  العامة أو وفق إجراء التراضي.

  .إج�اء �ل� الع�وض: (أسل�ب ال��اق�ة ��ا جاءت �ه ال��اس�� ال�ا�قة) .1

 ام الصفقات العمومیةیعتبر إجراء طلب العروض الأصل أو القاعدة العامة في إبر 

  .15/247من المرسوم الرئاسي الجدید  40وتعرفه المادة 

عروض من عدة متعهدین متنافسین  على"طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول 

مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات المتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا 

  الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة، تعد قبل إطلاق الإجراء"

طلب  -ویتخذ إجراء طلب العروض عدة أشكال تتمثل في: طلب العروض المفتوح

  المسابقة. –شتراط قدرات دنیا / طلب العروض المحدود العروض المفتوح مع ا

                                       
المتضمن قانون تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15الرئاسي  المرسوم :1

  .2015سبتمبر  20بتاریخ  50المرفق العام الجریدة الرسمیة رقم 
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العروض) بعدة مراحل  (طلبوتمر الصفقات العمومیة التي تبرم وفق هذا الإجراء 

تبدأ من الإعلان عن طلب العروض، ثم مرحلة إیداع العروض تلیها مرحلة فحص العروض 

الأخیرة وهي مرحلة  أحد العارضین لتأتي المرحلة علىوبعد ذلك مرحلة إرساء الصفقة 

الصفقة وإتمام الإجراءات الشكلیة لإبرامها وهي المرحلة التي یدرج فیها شرط  علىالمصادقة 

  التحكیم.

إرادة الطرفین  علىوهذه المرحلة هي مرحلة قانونیة جد هامة حیث یتم فیها الاطلاع 

العقود تتضمن جملة بنود الصفقة باعتبارها عقدا كبقیة  علىوالتي تتجسد لاحقا في الاتفاق 

  وغیرها. التعاقدیةو  المالیة والتقنیة،من المواد تتعلق بكل جوانب الصفقة 

ومن ضمن هذه المواد أو البنود المادة التي تتعلق بتسویة الخلافات التي تنشأ بین 

وذلك  ،حل خلافاتهم المستقبلیة باللجوء إلى التحكیم علىوهنا قد یتفق الطرفان  )1( الطرفین

  التحكیم.من خلال وضع شرط 

  )(Marché de gré à gré ال��اضي:أسل�ب  .2

أن إبرام الصفقات العمومیة یتم  247-15من المرسوم الرئاسي 39وفقا لنص المادة 

وفق إجراء طلب العروض (المناقصة) الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي 

من المرسوم الرئاسي  41الذي یعد استثناء یمكن للإدارة اللجوء إلیه، وقد عرفت المادة 

تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة  التراضي هو إجراء 15/247

أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد  ویمكنإلى المنافسة 

  الاستشارة.....

ة في حالات التراضي لا تلزم إتباع إجراء معین مثلما هو المتعاقدوالأصل أن الإدارة 

دعي فیه المشرع جملة من المراحل والإجراءات الحال لطلب العروض (المناقصة) الذي یست

  الطویلة.

                                       
1: Patrick SCHULTZ, les marches publics l.g.d. j. france, 2003, p 100. 
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  وبالتالي یبقى هذا الأسلوب (التراضي) المجال الخصب لإدراج شرط التحكیم.

ال����� (م�ار�ة ال�����) ع�� ت�ف�� ال�فقة  علىالف�ع ال�اني: الاتفاق 

  الع��م�ة.

التزاماته بحسن نیة  بتنفیذالقاعدة العامة أن یلتزم كل طرف من طرفي عقد الصفقة 

الطرفین بالتزاماته سیؤدي ذلك إلى نشوب نزاع، فإذا لم یسبق للطرفین إدراج  أحدوإذا أخل 

الصفقة كبند من بنودها فانه یجوز لهما عند تنفیذ الصفقة أن یقوما  اتفاق التحكیم عند إبرام

ف بینهما بالطرق الودیة بإبرام اتفاق تحكیم (مشارطة التحكیم) وذلك بعد محاولة حل الخلا

  الأخرى المنصوص علیها قانونا.

  أولا: تع��� اتفاق ال����� (م�ار�ة ال�����).

 ي، تعن)1( المشرعمشارطة التحكیم أو اتفاق التحكیم باعتباره اللفظ الذي استخدمه 

اللجوء إلى التحكیم للفصل في نزاع نشأ بینهم بالفعل وفقا  علىاتفاق أطراف علاقة قانونیة 

"اتفاق  أن: علىة الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  1011لما جاء في نص المادة 

  التحكیم." علىالتحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه 

الجوهریة  المسائلنشوء النزاع لكافة ویجب أن یحدد اتفاق التحكیم باعتباره یأتي بعد 

  من نقاط الخلاف بین الأطراف وادعاءات الخصوم وطلباتهم. 

ما  الأصلي، وهوین بخلاف العقد المتعاقداتفاق التحكیم عقد جدید یبرم بین  ویعتبر

من عیوب تؤدي إلى  تأثره بما یلحق العقد الأصلي وعدمیدعم مبدأ استقلال اتفاق التحكیم 

 بطلانه.

یمكن الإشارة إلیه أن الغالبیة الساحقة من القضایا التحكیمیة خاصة الدولیة منها  وما

قلیل منها ینشأ بالاستثناء إلى اتفاق  وعددتنشأ استنادا إلى شرط تحكیمي سابق للنزاع 

  تحكیمي لاحق للنزاع (مشارطة التحكیم). 

                                       
1 :Mohamed issad, op, cit, p 422. 



 ��س�لة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة ال�����           :ال�انيالف�ل 

120 

  .م���� اتفاق ال����� ثان�ا:

لقد اشترط المشرع الجزائري جملة من الشروط الواجب توافرها في اتفاق التحكیم حتى 

یعتبر صحیحا، وتخلف أحد هذه الشروط یؤدي إلى بطلانه، لاسیما فیما یخص تحدید 

وع النزاع بالإضافة إلى تعیین المحكمین أو كیفیة تعیینهم، بما جاء في نص المادة موض

  التحكیم كتابیا. على"یحصل الاتفاق  :أن على ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1012

  المحكمین  وأسماءیجب أن یتضمن اتفاق التحكیم تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع

 أو كیفیة تعیینهم.

  إذا رفض المحكم المعین القیام بالمهمة المسندة الیه یستبدل بغیره بأمر من طرف رئیس

 المحكمة المختصة" 

صحیحا هذه المادة نجد المشرع استلزم الكتابة لاتفاق التحكیم حتى یكون  وبموجب

مستوى  علىمجرد وسیلة للإثبات، أما  ولیستیعتبر شرط لصحة اتفاق التحكیم  ثبحی

دولي فلا تعدو الكتابة سواءا بالنسبة لشرط التحكیم أو اتفاق التحكیم (مشارطة التحكیم ال

من قانون الإجراءات المدنیة  1040التحكیم) إلا وسیلة للإثبات طبقا لما جاء في المادة 

ة، إذ یجوز إبرام اتفاق التحكیم شرطا كان أم مشارطة بالكتابة أو بأي وسیلة اتصال الإداریو 

  ناحیة الشكلیة.أخرى هذا عن ال

أما عن الناحیة الموضوعیة فإن المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع الفرنسي استلزم 

عن ذلك  وینتجأن یكون موضوع النزاع محددا حتى یكون اتفاق التحكیم صحیحا  بدایة

 أثران هما.

 .أن الامتناع عن تحدید موضوع النزاع یؤدي إلى بطلان اتفاق التحكیم 

  ،ذلك فیما یلي: ویتجلىأنه یتعین على المحكم أو المحكمین التقید بموضوع النزاع 
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 ت��ی� م�ض�ع ال��اع في اتفاق ال�����:  .1

عبر الموقف الذي یتخذه كل الأطراف  یتحدد موضوع النزاع في الاتفاق التحكیمي

لحظة توقیع مشارطة التحكیم، و في هذه الحالة یجب تحدید موضوع النزاع في بیان الدعوى 

الذي یقدمه المحتكم عند بدء إجراءات التحكیم، و إن كان التحدید النهائي للمسائل المتنازع 

ضوء ما یقدمه الخصوم  علىحقا أساسها ولایة محكمة التحكیم یتم لا علىفیها و التي تتحدد 

من طلبات أثناء سیر الخصومة، مع مراعاة أن تكون هذه الطلبات في حدود ما نصت 

موضوع النزاع كل طلب جدید و مضاف من  علىعلیه مشارطة التحكیم، و یعتبر خارجا 

الأساسیة أثناء سیر الخصومة، و لا یخضع بذلك لصلاحیة  الادعاءاتقبل الأطراف إلى 

 هذه الإضافة. علىكمة التحكیمیة إلا إذا اتفق الأطراف المح

 وج�ب تق�� م���ة ال����� ���ض�ع ال��اع ��ا ه� م��د في اتفاق ال�����: .2

المحكم الفصل في كل الطلبات المقدمة من الأطراف مثلما هو معبر عنها  علىیتعین 

  .یجوز له أن یحكم بأكثر مما هو مطلوب منه ولافي اتفاق التحكیم (مشارطة التحكیم)، 

تخالف  ولاوینبغي أن یكون موضوع النزاع من المواضیع التي یجوز فیها التحكیم 

و مشارطة) یكون مخالفا للنظام العام یعتبر باطلا فكل اتفاق (شرط أ وبالتاليالنظام العام 

  لم یكن. وكأنه

محتوى اتفاق التحكیم دائما لم یخرج المشرع في  وضمنأما بالنسبة للتحكیم الداخلي، 

القانون الجدید عن الشرط الذي وضعه القانون القدیم فیما یخص صحة اتفاق التحكیم والذي 

كیفیة  علىسم أو أسماء المحكمین أو النص یقتضي أن یتضمن تحت طائلة البطلان، ا

تعیینهم ویكون بذلك قد سایر منهج المشرع الفرنسي الذي استلزم هو الآخر إلى جانب 

 تحدید موضوع النزاع تضمین اتفاق التحكیم أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم.

قاعدة  الأطراف إتباع علىخلاف ذلك ففي التحكیم الدولي فالمشرع لم یستوجب  علىو 

من  1041بالنص في المادة  ویكتفيمعینة فیما یتعلق بتعیین المحكم أو موضوع النزاع، 
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أنه:" یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام  على ةالإداریو قانون الإجراءات المدنیة 

غیر أنه ، عزلهم أو استبدالهم وشروطتحكیمي تعیین المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم 

حالة عدم تعیین المحكم أو تعذر ذلك فإنه رخص أو أجاز للطرف الذي یهمه الأمر في 

  القیام بما یأتي:

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم، إذا كان التحكیم  ). 1

 یجري في الجزائر.

 ختارواأو رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجري في الخارج  ). 2

 الأطراف الإجراءات المعمول بها في الجزائر.

ذلك فقد أجاز المشرع للأطراف في حالة رفض المحكم لأداء مهمته  علىو فضلا 

طلب استبداله عن طریق رفع الأمر إلى رئیس المحكمة المختصة، و یكون بهذه القاعدة 

قد أخذ بمنحنى مغایر لما جاء به قانون التحكیم الداخلي الفرنسي الذي یقتضي ببطلان 

معین القیام بالمهمة المسندة إلیه، و بالتالي لم اتفاق التحكیم (مشارطة) إذا رفض المحكم ال

المستوى الدولي فإن  علىیترك المجال لأي تدخل من الجهات القضائیة لإنقاذ التحكیم، أما 

المشرع الفرنسي لم یحدد حالة بطلان اتفاق التحكیم تبعا لرفض المحكم لمهمته، حیث منح 

  لهم و عزلهم.للأطراف حریة واسعة في اختیار المحكمین واستبدا

منح المشرع الأطراف في التحكیم الداخلي، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي  وقد

كان ذلك أثناء سریان الخصومة أمام  ولوإمكانیة إبرام اتفاق التحكیم (مشارطة) حتى 

  )1( القضائیة.الجهات 

أي جهة قضائیة مهما كانت درجتها یمكن  علىمن ذلك أن النزاع المعروض  ویستنتج

  إعادة توجیهه إلى التحكیم باتفاق الأطراف.

                                       
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 1013: المادة 1
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 علىكل الأحوال ما تم الفصل فیه من نزاع قائم بین الأطراف  وفيمع الإشارة أنه 

بشأن المسائل  یتابع التحكیم إلاّ  ولامستوى القضاء یبقى محتفظا بقوة الشيء المقضى فیه، 

إلى  والتوجهعدولهم عن قبول القرارات القضائیة  على واتفقوامد الأطراف المتبقیة، إلا إذا ع

القاعدة التي یطرحها قانون التحكیم الداخلي  وهذهمحاكمة جدیدة شاملة عن طریق التحكیم، 

  هي مطبقة كذلك في قانون التحكیم الدولي.

  الف�ع ال�ال�: اس�قلال�ة اتفا��ة ال����� ع� ال�فقة الع��م�ة.

ر المشرع الجزائري في الأحكام المتعلقة بالتحكیم الواردة في قانون الإجراءات لقد قرّ 

  ما سنبینه فیما یلي: وهذاة استقلالیة اتفاقیة التحكیم عن الصفقة العمومیة الإداریالمدنیة و 

  اس�قلال�ة اتفا��ة ال����� ع� العق� الأصلي. ةأولا: ما��

لقد سبق الإشارة إلى أن اللجوء إلى التحكیم قد یكون سواء عن طریق شرط یدرج في 

ما یسمى بشرط  وهوالتي سینشأ عنها النزاع  التعاقدیةالعقد الذي یربط طرفي العلاقة 

العلاقة القانونیة التي التحكیم، أو عن طریق اتفاق مستقل عن العقد الأصلي الذي یمثل 

  ما یطلق علیه باتفاق التحكیم (مشارطة التحكیم). وهوأثیر بشأنها النزاع المراد حسمه 

یمكن الإشارة إلیه أن العقد (الصفقة) إذا تعرضت إلى سبب أدى إلى بطلانها أو  وما

فلا ینتهي شرط التحكیم عن العقد الأصلي،  وبالتاليفسخها فإنه تزول بكل ما تضمنته، 

شرط التحكیم، حیث یظل هذا الأخیر  علىیؤدي بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد إلى التأثیر 

    )1( به.صحیحا طالما استكمل شروط صحته الخاصة 

استقلالیة شرط التحكیم، ما یؤدي بالقول  نظریةیتبنى المشرع في القانون الداخلي  ولم

الاختصاص إلى  ویعودمنازعة أحد الطرفین بصحة العقد تشمل اختصاص المحكمین  إن

الجهات القضائیة للدولة، فإذا قضي بصحة العقد صح معه بالتبعیة الشرط التحكیمي أو 

                                       
  .69: د/ محمود مختار أحمد البربري، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص1
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التحكیم بصفة عامة، أما إذا قضي بغیر ذلك فإن القضاء هو المختص بنظر النزاع 

  التعاقدي.

ة الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  1040قد نصت المادة أما في التحكیم الدولي، ف

في فقرتها الأخیرة أنه: "لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم بسبب عدم صحة 

خطى القانون القدیم الذي لم  علىالعقد الأصلي، فیكون بالتالي القانون الجدید قد سار 

في التحكیم بشكل صریح  وتبناهایم الداخلي استقلال شرط التحكیم في التحك نظریةیتبنى 

  ."وواضح

  ثان�ا: ن�ائج اس�قلال�ة اتفا��ة ال����� ع� ال�فقة الع��م�ة.

  استقلالیة اتفاقیة التحكیم عن العقد الأصلي (الصفقة العمومیة) النتائج التالیة: علىیترتب 

  إذا أبطلت الصفقة أو تم فسخها لسبب ما كمخالفتها لإجراء جوهري من إجراءات إبرامها

ثم یمكن السیر  ومنأو كان موضوعها مخالفا للنظام العام فإن شرط التحكیم یظل صحیحا، 

من قبل  ولیسالنزاع حول مدى صحتها من قبل المحكم  وحسمفي إجراءات التحكیم 

بطلان اتفاق التحكیم لا یؤثر  و)، أالعقد الأصلي (الصفقة المحكمة، إذ أن بطلان كل من

هذا المبدأ یؤدي إلى تحقیق فعالیة  إنیمكن القول  وعلیهصحة أو بطلان الآخر،  على

 اتفاق التحكیم.  وتدعیم

 .أن مبدأ استقلال اتفاق التحكیم یعطي للمحكم سلطة النظر في اختصاصه بنظر النزاع 

  لیحكم اتفاق التحكیم، إذ أنه لیس  وآخرن معین لیحكم العقد یجوز للأطراف اختیار قانو

بالضرورة أن یكون القانون الواجب التطبیق على العقد الأصلي هو نفسه القانون الواجب 

   )1( التحكیم.التطبیق على اتفاق 

                                       
  .260، المرجع السابق، صأحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیةعلاء محي الدین مصطفى أبو : د/ 1
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  ال���� ال�اني: ال����� الإج�ائي لل����� في م�ازعات ال�فقات الع��م�ة.

المشرع قد فتح المجال لطریقة التحكیم كوسیلة لحل النزاعات، فإنه یكون من  بما أن

واجبه أن ینظم هذه الطریقة أو الوسیلة تنظیما یمكن أن یهدف من خلالها أطراف التحكیم 

  حق أو استعادته أو حمایته. علىإلى الحصول 

التحكیمیة  لخصومةإذ أن التحكیم مثله مثل الدعوى القضائیة یبدأ بإجراءات تنعقد بها ا

قصد صدور  وذلكحیث تجري الخصومة أمام هیئة التحكیم وفق إجراءات تحكیمیة معینة، 

مع العلم أنه یمكن الطعن فیه وفق طرق  وتنفیذهالحكم أو القرار التحكیمي المنهي للنزاع 

  محددة.

و في حقیقة الأمر أن الطبیعة الممیزة للتحكیم عن القضاء تجعل الكثیر من المسائل 

، ذلك أنه في مجال الإداريلا تقبل التطبیق بشكل مماثل بین النظامین لاسیما أمام القضاء 

التحكیم لا توجد هیئة لها مقر وقضاة ثابتون و كتابة ضبط یلجأ إلیها الأطراف مثل المحكمة 

كما لا توجد مصلحة إداریة مهمتها تسجیل الدعاوى التحكیمیة (كتابة الضبط)، ة، الإداری

 مركز تحكیم، و بالتالي فإن الأوضاع المتعلقة بتسجیل الدعوى علىحتى و لو وقع الاختیار 

وضع لها رقم وتحدید لها أول جلسة و وضع ختم محكمة التحكیم ...إلخ، وفقا لما  و

لا نجد لها تطبیقا في خصومه  )1(ةالإداریالإجراءات المدنیة و من قانون  16تستوجبه المادة 

  التحكیم.

و علیه فإن التحكیم أو الخصومة التحكیمیة، تبدأ من خلال قیام أحد الأطراف بتوجیه 

طلب التحكیم إلى الخصم أو الطرف الثاني عن طریق محضر قضائي لتبلیغه بها طبقا لما 

ة، مع الإشارة إلى أن الإداریالإجراءات المدنیة و  من قانون 19و  18تنص علیه المادة 

تتكلم عن تسلیم التكلیف بالحضور مرفقا بنسخة من العریضة مؤشرا  05في البند  19المادة 

                                       
إ على أنه:" تقید القضیة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء  م. إ. من ق. 16تنص المادة  :1

  الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة."
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علیها من أمین الضبط والحقیقة أننا نقول هنا تسلیم التكلیف إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من 

أي جهة كانت كما لا نسمیه تكلیفا بالحضور  و الذي لا یكون مؤشرا علیه من طلب التحكیم

للجلسة، إنما هو تبلیغ طلب التحكیم للمختصم أو المحتكم و هذا استجابة لنص المادة 

محكمة  علىة التي جاء فیها یعرض النزاع الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  1010

  التحكیم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي یهمه التعجیل.  

من قانون الإجراءات المدنیة  1043مطلق الحریة حسب نص المادة  وللأطراف

 وسواءة في تحدید كیفیة بدء الإجراءات سواء كان ذلك في شرط أو اتفاق التحكیم، الإداریو 

تم بإرسال طلب التحكیم مباشرة عن طریق رسالة مضمنة الوصول أو عن طریق تبلیغها 

بواسطة محضر قضائي أو عن طریق رسالة الكترونیة أو فاكس أو غیرها من وسائل 

  الاتصال التي تثبت بالكتابة.

  ذلك فإنه من تاریخ التبلیغ تبدأ إجراءات تشكیل محكمة التحكیم. علىو 

  ال������ة أمامها. والإج�اءات�ة ال����� ال��ل� الأول: ه�

عدة محكمین) بهدف إعطاء  یعتبر التحكیم تقنیة قانونیة تسند لهیئة تحكیم (محكم أو

حل لنزاع معین بین الأطراف بحیث تتمتع هذه الهیئة التحكیمیة بسلطة الحكم أي القضاء 

 علىن اتفاق الأطراف من سلطة تشریعیة، بل تستمد ولایتها م ولاتفویضا من دولة  ولیس

ترمي إلى  والتيالتحكیم وهؤلاء الأطراف یتبعون جملة من الأعمال والإجراءات المتوالیة 

  صدور حكم من الهیئة (محكمة التحكیم).

  الف�ع الأول: م���ة ال�����.

 ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع فصل في مسألة هیئة التحكیم (المحكمة) بأن نصّ 

احة وفق ما نص علیه القانون الفرنسي بتسمیتها محكمة التحكیم سواءا كانت هذه صرّ 

ه یشترط أن یكون عدد أنّ  علىالمحكمة مشكلة من محكم فرد أو من عدد من المحكمین، 
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یجب أن تتوافر في المحكم من  وماذاالمحكمین وترا، فكیف یتم إذن تشكیل هذه المحكمة، 

  ؟وشروطمؤهلات 

  ال������). (تع�����ة ال����� أولا: ت���ل ه

تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي دون أن یضع المشرع 

، أما اشتراط ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1017حد أقصى للعدد وفقا لنص المادة 

بیة بأغل العدد الفردي حینما تكون التشكیلة جماعیة فذلك لأن أحكام التحكیم تصدر

الأغلبیة دون أن یكون العدد فردیا، ولا یعد تشكیل  علىیمكن الحصول  ولاالأصوات، 

 بعد القبول الصریح للمحكم أو المحكمون بالمهمة إلاّ  وقانونیامحكمة التحكیم صحیحا 

   )1( .إ) م. إ. ق. 1015 (المادةالمسندة إلیهم 

المذكورة أعلاه فإن إرادة طرفي النزاع لم تكن مفیدة في  1017لنص المادة  ووفقا

نص المادة  الفصل في النزاع، لأنّ  واحتیاجاتتحدیدها لعدد المحكمین في ضوء ظروف 

أكد ضرورة أن یكون عدد المحكمین وترا في حالة زیادة العدد عن ثلاثة، فیكون النص 

 وبغیةالتحكیم الداخلي ترجیحا للطبیعة القضائیة للتحكیم القانوني قد اختار العدد الوتر في 

الوصول إلى حسم النزاع، أما بخصوص التحكیم الدولي فقد ترك الأمر لسلطان الإرادة، 

     )2( المحكمین.عدد  علىیضع قیدا  ولم

و قد یحدث أحیانا أن تعترض صعوبة في تشكیل محكمة التحكیم، ما یؤدي بالتأكید 

ة تصدى لذلك وعالج الإداریمشكلات تحول دون تطبیقه، لكن قانون الإجراءات المدنیة و إلى 

المشكل قبل ظهوره مهما كانت أسبابه إذا كان التحكیم دولیا و ظهرت صعوبة تعیین 

المحكمین فإن الطرف الذي یهمه التعجیل أن یقوم برفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي تقع 

حكیم إذا كان التحكیم یجري في الجزائر، و إذا كان التحكیم یجري في دائرة اختصاصها الت

                                       
 .268انون الجزائري، المرجع السابق، ص سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل الق : د/1

   .129: مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، المرجع السابق، ص 2
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في الخارج واختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر، فانه للطرف 

 1041الذي یهمه التعجیل رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر بما جاء في نص المادة 

  في فقرتها الثانیة. ةالإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و 

لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في اتفاقیة التحكیم یؤول الاختصاص إلى  وإذا

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ بما جاء في نص 

  من القانون نفسه. 1042المادة 

رادة الأطراف، فإذا لم ما یمكن ذكره أو ملاحظته أن تشكیل هیئة التحكیم تخضع لإ

یحصل اتفاق بینهم فإن الاختصاص في هذه الحالة یعود إلى القضاء، و طالما أننا أمام 

، و بما أن الإداريمنازعة تتعلق بصفقة عمومیة، فالاختصاص فیها یعود إلى القضاء 

المحكمین  صفقة عمومیة فإن حل أي إشكال یتعلق بها لاسیما تعیین علىالتحكیم ینصب 

الخصم الذي یهمه التعجیل  علىة، و لذلك فالإدارییعود فیه الاختصاص نوعیا إلى المحكمة 

ة، و هذا تطبیقا الإداریأو السیر في إجراءات التحكیم أن یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة 

 علىأمر  علىة و یكون ذلك بناءا الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  976لنص المادة 

  ة.الإداریریضة یودع لدى أمانة ضبط المحكمة ع

) فإنه یعود للمحكمة التي یقع في دائرة (الإقلیميأما عن الاختصاص المحلي 

  اختصاصها مكان إبرام الصفقة أو مكان تنفیذها.

و الأمر الصادر عن رئیس المحكمة بتعیین محكم أو محكمین هو في حقیقة الأمر 

إذا تم السماح باستئنافه أمام مجلس الدولة فإن ذلك أمر ولائي غیر قابل لأي طعن، ف

الأطراف، و لذلك فإنه  علىسیجعل الأمور في إجراءات التحكیم تتعطل و یضیع الوقت 

تعیین المحكمین أو المحكم و تلقي صعوبة في ذلك فهنا یتم  علىفي حالة عدم الاتفاق 

تلك المهمة، و من ثم فمن الطبیعي ة) للقیام بالإداری(المحكمة  الإداريالرجوع إلى القضاء 

 علىالطرف الذي یعترض  علىأن ما یصدر عنها من حكم لا یكون قابلا للطعن و ما 

  تعیین المحكم إلا إتباع إجراءات رد المحكم بما سنوضحه فیما بعد.
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المستوى الدولي تم إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بمقتضى  علىو 

قد تنشأ بین دولة  والتيالتي تعالج تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار،  اتفاقیة واشنطن

قواعد المركز وسائل تسویة الخلافات بطریق  وتنظمالاتفاقیة،  علىدولة أخرى موقعة  ورعایا

إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئیس البنك الدولي للتعمیر  ویتولى )1( التحكیمالتوفیق أو 

  أخرى. وأجهزة والتنمیة

مجال التحكیم فإنه طلب التحكیم یتم من أحد الأطراف إلى السكرتاریة التي یسمح  وفي

لها نظام المركز بقبول الطلب أو رفضه إذا أثبت لها أن النزاع لیس من اختصاص المركز 

ا إذا تم قبول الطلب بعد تحقق السكرتاریة من ست طرفا في الاتفاقیة، أمّ كأن تكون الدولة لی

ه یتم تشكیل محكمة التحكیم الاختصاص له فإنّ  وانعقدتوافر الشروط التي یتطلبها المركز 

  من محكم واحد أو محكمین بعدد فردي وفقا لاتفاق الأطراف.

سعین یوما التالیة لإعلان مدة ت وخلالتشكیل محكمة التحكیم  علىفإذا عجز الأطراف 

طلب  علىتسجیل الطلب یتولى رئیس البنك الدولي باعتباره رئیس مجلس إدارة مركز بناءا 

التشاور مع الأطراف إذا أمكن تعیین المحكم أو المحكمین الذین لم یتم  وبعدأحد الأطراف 

ولة التي ینتمي  یكونوا من جنسیة الدولة الطرف في النزاع أو جنسیة الدألاّ  علىتعیینهم 

  إلیها الطرف الثاني.

و قد تكون المنازعات الناشئة عن الصفقات العمومیة ذات طابع دولي و تكون الجزائر 

دولة مضیفة لهذا المستثمر، و حینها إذا تم إبرام الصفقة من طرف إحدى الوزارات بصفتها 

هذا المركز من اجل  سلطة عامة ممثلة للدولة، فإنه یجوز لهذا الأخیر أن یقدم طلبا إلى

التحكیم، ولكن  علىالفصل في النزاع عن طریق التحكیم حتى و لو لم یحصل اتفاق مسبق 

هذه الاتفاقیة حتى ینعقد الاختصاص لهذا  علىیكون الأساس في ذلك هو مصادقة الجزائر 

                                       
  .118، ص 1999: د/ محمود سمیر الشرقاوي، منظمة التجارة الدولیة والتمویل الدولي، دار النهضة العربیة، طبعة 1
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كثیرة هي المركز بالفصل في النزاع الناشئ عن الصفقة العمومیة المبرمة بین الطرفین، و 

  المشاریع التي تبرم وفق هذا الأسلوب لاسیما صفقات الأشغال العامة و غیرها.

  ثان�ا: ال��و� ال�اج� ت�اف�ها في ال���� أو ال������.

المحكم هو شخص یتمتع بثقة الخصوم أو له عنایة الفصل في الخصومة القائمة 

المؤهلات المتطلبة  ننة، فإمعیأن منازعات الصفقات العمومیة تتسم بسمات  وبمابینهم، 

في المحكم الذي یفصل في هذه المنازعات یجب أن تتلاءم مع هذه الصفات حتى یتمكن 

  من أداء مهمته بإصدار حكم یحقق العدالة المنشودة بین أطراف النزاع.

یكون كذلك، فقد یستدعي الحال مثلا  ألاأن یكون المحكم قانونیا، كما یمكن  ویمكن

ن یكون المحكم مهندسا أو خبیرا إذا تضمن النزاع نواحي هندسیة حتى في عقد أشغال أ

باعتباره قاضي في  والمحكمتتمكن هیئة التحكیم من الفصل في العناصر الفنیة للنزاع، 

وأسسها القانونیة  وأصولهاالعقد  نظریةالنزاع المطروح أمامه فإنه یتعین علیه أن یكون ملما ب

ته العامة، كما یستطیع أن یستمد اقتناعه من الأدلة المقدمة من الإثبات فیها ونظریا وقواعد

  الأطراف.

المحكم أن  علىكما أن الفصل في منازعات الصفقات العمومیة الدولیة یستوجب 

مستندات النزاع إذا كانت بلغة  علىیكون ملما باللغات الأخرى حتى یتمكن من الاطلاع 

ذات الأهمیة في حسم  والمراجعمة من الأطراف المذكرات المقد وكذاتختلف عن لغته الأم 

  النزاع، إضافة إلى ذلك أن یكون المحكم ملما بنواحي التجارة الدولیة والاقتصادیة.

إضافة إلى ذلك وجوب تمتع المحكم بالمؤهلات العامة المتطلبة في سائر المحكمین، 

دنیة كأن یكون یكون قاصرا أو محجوزا علیه أو محروما في حقوقه الم ألابحیث یجب 

  محكوما علیه في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف.

یكون المحكم خصما في النزاع المعروض علیه أو سبق له إبداء رأي  ألاكما یجب 

القیام بعمل لصالح مقاول ما، فلا یجوز لهذا  علىفیه ومثال ذلك المهندس الذي أشرف 
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 وبینذ العمل لصالحه نفّ  المهندس أنى یكون محكما في الخصومة بین المقاول الذي

  ة. المتعاقدالمصلحة 

یصلح لذلك إلا  ولاالمحكم في الإسلام وردت في أن المحكم بمنزلة القاضي،  وشروط

لمن شهادته إلى غایة وقت التحكیم بأن یكون رجلا عادلا، مسلما، حرا، عاقلا، عالما بما 

   )1( القضاء.یحكم به لأن التحكیم في الإسلام من 

أنه" لا تسند مهمة  على ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1014المادة  ونصت

  التحكیم لشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة."

كما یشترط أیضا في المحكم أن یكون قابلا للرد حتى لا یتم إبعاده عن النظر في 

یجوز له القیام  ولاعلم المحكم بأنه قابل للرد یخبر الأطراف بذلك  وإذافیه،  والفصلالنزاع 

یجوز طلب  ولافي فقرتها الثانیة،  1015تهم مما جاء في نص المادة بالمهمة إلا بعد موافق

  رده من الطرف الذي عینه أو شارك في تعیینه إلا لسبب علم به بعد التعیین.

  رد المحكم في الحالات التالیة: ویتم

 .عندما لا تتوافر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف 

  علیه نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف.عندما لا یوجد سبب رد منصوص 

 من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته لاسیما سبب وجود مصلحة أو  عندما تتبین

  علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد مباشر أو عن طریق وسیط.

یكن نظام التحكیم یتضمن كیفیات تسویته أو لم یسع  ولمحالة النزاع حول الرد،  وفي

الأطراف لتسویة إجراءات الرد فهنا یفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من یهمه 

  )2( للطعن.الأمر غیر قابل  وهذاالتعجیل، 

                                       
  .128، ص 2004اریة، دار الكتب القانونیة، مصر، طبعة د/ حسن هند(محمد)، التحكیم في المنازعة الإد :1

  .543-542ص  د/ بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، :2
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المحكم أو المحكمین بإتمام مهمتهم التي شرعوا فیها في ظرف أربعة أشهر إذا  ویلزم

لإنهائه وتبدأ هذه المدة من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم لم یحدد أجلا 

ذلك، فیتم التمدید وفقا  علىلم یتم الاتفاق  وإذاكما یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف 

  غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة. وفيلنظام التحكیم 

یجوز عزل المحكمین خلال هذا الأجل إلا باتفاق جمیع الأطراف بمعنى منع عزل  ولا

 كانت هي إرادة الطرف الذي تولى اختیاره. ولوالمحكم بالإرادة المنفردة، حتى 

  ال������ة. الإج�اءاتالف�ع ال�اني: 

التي تطبق أمام الجهات القضائیة  والآجالالخصومة التحكیمیة الأشكال  علىتطبق 

   )1( .الآجالخلاف ذلك قصد تخفیف هذه الأشكال أو تقلیص  علىما لم یتم الاتفاق 

كما أن سیر الخصومة التحكیمیة مثلها مثل الخصومة القضائیة تحكمها مبادئ 

تعرض حكم التحكیم  وإلایجب أن تراعى عند سیر إجراءات التحكیم  وجوهریةأساسیة 

الأطراف  علىیجب  وعلیهالاعتراف به أو تنفیذه،  علىلدعوى البطلان لاحقا أو الاعتراض 

  بما فیهم المحكم مراعاة هذه المبادئ التي تحكم الخصومة التحكیمیة.

  .ال���مة ال������ة وق�اع�م�ادئ  أولا:

 وهذهمراعاتها،  الخصومة التحكیمیة في كافة مراحلها مبادئ أساسیة یجب تحكم

  ما لا یحتاج إلى نص یقررها. ومنهاالمبادئ منها ما هو منصوص علیه قانونا، 

 م��أ ال��اواة: ). 1

مبدأ دستوري  وهویشكل مبدأ المساواة ضمانة أساسیة من ضمانات التقاضي 

 یستفید « أنه: على ةالإداریو منصوص علیه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة 

 ویصدق، » .دفاعهم ووسائلالخصوم أثناء سیر الخصومة بفرص متكافئة لعرض طلباتهم 

                                       
م للنشر، الجزائر، فو عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمة للمحاكمة العادلة، م د/ :1

 .522، ص 2012
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تطبیق هذا النص أمام محكمة التحكیم كما یصدق تطبیقه أمام القاضي، لأنه جاء في 

  حكام التمهیدیة من هذا القانون.مفهوم الأ

معها بشأن منازعة تتعلق بإبرام صفقة  المتعاقدو أن یراعى هذا المبدأ بین الإدارة  ویجب

لا شك فیه أن استقلالیة محكمة التحكیم عن  ومماعمومیة أو تنفیذها أیا كان شكل إبرامها، 

 ن الأطراف.  هو ما یضمن المساواة بی وحیادهاالأطراف الذین قاموا بتعیینهم 

 م��أ اح��ام حق�ق ال�فاع: ). 2

إن احترام حقوق الدفاع یعد من المسائل الجوهریة في منازعات الصفقات العمومیة، 

ذلك أن إجراءات الخصومة التحكیمیة في الكثیر من المسائل یقتضي الأمر فیها العودة إلى 

 والأوامرة المختصة، وهذه الأخیرة تستوجب في كل الإجراءات والدعاوى الإداریالمحكمة 

) في صفقة عمومیة ممثلا (الخصممع الإدارة  المتعاقدالتي ترفع أمامها أن یكون المتعامل 

أنه:  على ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  815هذا تنص المادة  وفيمن قبل محام، 

ة بعریضة موقعة من الإداریأدناه ترفع الدعوى أمام المحكمة  827"مع مراعاة أحكام المادة 

  محام."

المعنویة المذكورة في المادة  والأشخاصأنه: "تعفى الدولة  على 827المادة  وتنص

أعلاه من التمثیل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل المقدمة باسم  800

نفس  وهي، علاه من طرف الممثل القانوني"الدولة أو باسم الأشخاص المشار غلیهم أ

 خصومة التحكیم في نزاع ناشئ عن صفقة عمومیة. علىالأحكام تطبق 

 :اح��ام م��أ ال��اجهة ). 3

 والحكملهذا المبدأ أهمیة كبیرة في مجال التحكیم، حیث یعد من النظام العام الدولي 

 علىتم الاتفاق  ولوالذي یتجاوز عن مقتضیات هذا المبدأ هو حكم یستحق الإبطال، حتى 

عاتق  علىمخالفته ویقصد بمبدأ المواجهة تمتع كل خصم بمزایا قانونیة تشكل التزامات 
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كمة التحكیم في نفس الوقت، بحیث یحق لكل طرف من أطراف مح علىالطرف الآخر و 

  علم في الوقت المناسب بكل ما یقدم ضده من إجراءات. علىالتحكیم أن یكون 

كانت قواعده لم تأت  وإنیمكن تجاهل هذا المبدأ في إجراءات التحكیم الداخلي  ولا

قاعدة أساسیة في  وهيلي ذكر قاعدة الوجاهیة، لأنها تبقى حتما جزء من النظام الداخ على

  الأصول القضائیة.

إبطال حكم التحكیم الدولي إذا لم  علىأما قواعد التحكیم الدولي فقد نصت صراحة 

ما كرسه القانون الجدید بإعطائه مكانة وفق ما نصت علیه  وهذایراعي مبدأ الوجاهیة، 

یمكن أن یكون حكم  "ا: جاء فیه والتي ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1058المادة 

التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها 

أنه: "لا یجوز استئناف  علىأعلاه، وبالرجوع إلى هذه الأخیرة نجدها تنص  1056في المادة 

  الآتیة:الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات 

  ات ال�����.ثان�ا: س�� إج�اء

المتفق علیه في اتفاقیة الأطراف أو  والزمانتنعقد جلسات محكمة التحكیم في المكان 

  في المكان المحدد وفقا لنظام تحكیمي، أو الذي تحدده محكمة التحكیم.

من قانون  1024إلى  1010الخصومة التحكیمیة إلى أحكام المواد من  وتخضع

حیث تتعلق هذه الأحكام بجملة من الإجراءات یتعین إتباعها ) 1( ةالإداریو الإجراءات المدنیة 

أثناء النظر في النزاع من طرف هیئة التحكیم، وذلك من طرح النزاع أمامها إلى غایة تنفیذ 

  حكم التحكیم الصادر عنها.

 :��ح ال��اع أمام ه��ة ال����� ). 1

  ح لهیئة التحكیم.التشكیل الصحی وكذاللتحكیم  والموضوعیةبعد توافر الشروط الشكلیة 

                                       
   .269: د/ سعید أبو علي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1
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 وذلكإجراءات الخصومة التحكیمیة أمام هیئة التحكیم،  وتباشرتنعقد جلسة التحكیم 

الذي  والمكانللفصل في النزاع في الوقت  وذلكالتحكیم  ومحكمةبلقاء الخصوم أو ممثلیهم 

  یحدده اتفاق الخصوم أو محكمة التحكیم.

المتبادلة بین الخصوم أو أن یكونوا الخصوم قد مكنوا  والمذكراتاستعراض الأدلة  ویتم

  من الاطلاع علیها أو العلم بها لإجراء المناقشة حولها احتراما لمبدأ المواجهة.

حالة غیاب  وفيیكون مرتبطا بآجال قانونیة متفق علیها  والذيلطبیعة التحكیم  ونظرا

 علىفإنه یجب  ةالإداریو ت المدنیة من قانون الإجراءا 1022الاتفاق فإنه وفقا لنص المادة 

الأقل  علىقبل انقضاء أجل التحكیم بخمسة عشر یوما  ومستنداتهكل طرف تقدیم دفاعه 

  ما قدم إلیه خلال هذا الأجل. علىفصل المحكم بناءا  وإلا

الإجراءات،  وهذههذا الأجل  علىأما في التحكیم الدولي فإن المشرع لم ینص صراحة 

من القانون بحیث  1043تفاق الأطراف وفقا للأحكام الواردة بنص المادة ترك الأمر لا نولك

تضبط هذه الإجراءات في اتفاقیة التحكیم أو بالاستناد إلى نظام تحكیمي، كما یمكن أن 

لم یحصل أي  وإذتخضع إلى قانون إجراءات معین یحدده الأطراف في اتفاق التحكیم، 

  التحكیم. اتفاق بشأنها فیعود الأمر إلى محكمة

یمكن في التحكیم الدولي تجاهل مبدأ الوجاهیة، كون أن التحكیم الدولي كرس هذا  ولا

  تؤدي إلى بطلان الحكم التحكیمي الدولي. ومخالفتهمكانة  عطاهاو المبدأ 

 وإذا، )1( الأدلةكما أن هیئة التحكیم في المنازعة الدولیة هي التي تتولى البحث عن 

اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید مهمة المحكمین أو 

تثبیت الإجراءات أو في حالات أخرى جاز لمحكمة التحكیم أو للأطراف بالاتفاق مع هذه 

                                       
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.  1047: المادة 1
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الذي یهمه التعجیل بعد الترخیص له من طرف محكمة التحكیم أن یطلبوا  وللطرفالأخیرة 

   )1( القاضي.في هذا الشأن قانون بلد  ویطبقلقاضي المختص بموجب عریضة تدخل ا

المحكمة التحكیمیة أن تتخذ تدابیر مؤقتة  ةالإداریو قانون الإجراءات المدنیة ل خوّ  وقد

لتنظیم حالة مستعجلة مثلا أو تدابیر تحفظیة لحمایة أموال أو لصون حقوق أو غیر ذلك، 

إلى غایة صدور قرار تحكیم نهائي بعدما كانت التدابیر من اختصاص القاضي، غیر أنه 

فإن فعالیة إجراء هذه  وعلیهلا یمكن للمحكم أن یتمتع بسلطة القمع المخصصة للمحاكم، 

الامتثال لذلك یمكن للمحكم  أحدهمفي حالة رفض  وبالتاليالتدابیر تخضع لإرادة الأطراف 

  هذا الصدد فإنه یطبق القانون الخاص به. وفيطلب مساعدة القاضي المختص 

لهیئة التحكیم كذلك الاستعانة بخبیر أو أكثر لتقدیم تقریر شفوي أو كتابي في  ویمكن

حیث تقوم بإخطار طرفي النزاع بمحتوى هذا التقریر مع منحها فرصة إبداء  النزاع،

  )2( به.ملاحظاتها لما ورد 

إلا إذا كان الاتفاق یجیز  والمحاضركما یقوم جمیع المحكمین بإنجاز أعمال التحقیق 

من قانون الإجراءات  1020سلطة ندب أحدهم للقیام بذلك وفقا لما جاء في نص المادة 

  ة.الإداریو  المدنیة

كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة التحكیم تفصل في الاختصاص الخاص بها قبل 

  من نفس القانون.  1040أي دفاع في الموضوع وفقا لما جاء في نص المادة 

 إحالة الق��ة على ال��اولة. ). 2

المداولة هو أن تصبح القضیة بین أیدي المحكمین  علىإن الهدف من إحالة القضیة 

القضاة للمداولة فیها، ویتم هذا الإجراء متى تبین للمحكمین أن إجراءات التحكیم استوفت 

تنقطع صلة الخصوم بالقضیة  وهناالقضیة أصبحت جاهزة للفصل فیها،  وأنجمیع مراحلها، 

                                       
   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 1048: المادة 1

   .351: عبد العزیز، عبد المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة، المرجع السابق، ص2
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واء في نفس الیوم بعد انتهاء المرافعة بعد غلق باب المرافعة، بحیث تبدأ عملیة المداولة س

لیتم النطق بالحكم التحكیمي، وإما إجراء المداولة بالتشاور مع أعضاء المحكمة إذا كانت 

  القضیة تستدعي دراسة معمقة. 

إجراء واجب  وهيالمداولة إجراء جوهري لصحة إجراء إصدار الحكم التحكیمي،  وتعد

یبین كیفیة إجرائها  ولمالجزائري سكت عنها،  رغم غیاب نص یصرح بوجودها، فالقانون

من قانون الإجراءات المدنیة  1025تاركا أمرها لمحكمة التحكیم، لكنه نص في المادة 

   )1(وجوب أن تكون مداولات المحكمین سریة. على ةالإداریو 

حاجة إلى نص خاص  ودونحد سواء  على والمحكمینإن قاعدة السریة ملزمة للقضاة 

إفشاءها بطلان قرار أو حكم التحكیم، غیر أن إفشاء السر في منازعات  علىولكن لا یترتب 

صفقة عمومیة تتم تسویتها تحكیما أمر نظیر، لأن أطراف هذه الصفقة أشخاص مهمة 

باعتبارها أشخاص معنویة عامة أو حتى خاصة، كما أن الصفقة لها اتصال وثیق بالمال 

حالة قیامهم بذلك یفترض بطلان حكم  وفيلذا لا یجدر بالمحكمین إنشاء السریة، العام، 

  إفشاء السر. علىالأمر ذلك بمعاقبة المحكمین  ویتعدىأو قرار التحكیم 

خلال ما تقدم فإن المداولة هي حق لأطراف النزاع لمناقشة قضیتهم بواسطة  ومن

في القضیة بعد فحص جمیع الأوراق هذه المناقشة هو اتخاذ حكم  وحاصلهیئة التحكیم 

    )2( الدعوى.والمستندات الموجودة في ملف 

   )3( للإبطال.إجراء المداولة أو بطلان إجراءاتها یعرض الحكم  وعدم

                                       
   .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1025: أنظر المادة 1

النزاعات التجاریة الدولیة عن طریق التحكیم، المرجع السابق،  اص في تسویة: بو الصلصال نور الدین، الاختص2

  .  351ص

: بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 3

    .93-86، ص 2007،2008السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
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  ال�ع� ��ه. و��ق ال��ل� ال�اني: ص�ور ال��� أو الق�ار ال�����ي 

بعد إجراء المداولة من قبل هیئة التحكیم یصدر الحكم أو القرار التحكیمي أولا، ثم 

  ینفذ هذا الأخیر ثانیا، وقد نظم القانون طرق الطعن في هذا الحكم أو القرار التحكیمي ثالثا. 

  الف�ع الأول: ص�ور ال��� أو الق�ار ال�����ي.

 ال��� أو الق�ار ال�����ي. �أولا: تع��

أحكام المحكمین الأجنبیة  وتنفیذشأن الاعتراف  1958لقد عرفت اتفاقیة نیویورك لعام 

..... یقصد بالقرارات التحكیمیة لیست القرارات التي یصدرها حكام معنیون  كما یلي:"

لحالات معینة فحسب بل هي القرارات التي تصدرها أیضا أجهزة تحكیم دائمة یخضع لها 

  )1( "الأطراف

لم یعرف الحكم أو القرار  ةالإداریو قانون الإجراءات المدنیة شارة إلى أن الإ وتجدر

التحكیمي كغیره من التشریعات الحدیثة، إلا أنه یعني القرار الذي تصدره محكمة تحكیم 

مختصة مشكلة قانونا في خصومه معروضة علیها طبقا لإجراءات متفق علیها سواء أكان 

  ي مسألة أولیة متفرعة عنه بشكل نهائي وملزم للأطراف.في الموضوع كله أو شق منه أو ف

  ثان�ا: م���ن ال��� أو الق�ار ال�����ي.

حكم أو ة نجد أنه لم یشترط صدور الإداریقانون الإجراءات المدنیة و برجوعنا إلى 

، مكتوبا مشتملا )2(قرار التحكیم في جلسة علنیة، بل یشترط أن یكون بأغلبیة الأصوات

أسماء وألقاب المحكمین، و ألقاب الخصوم وعناوینهم و تسمیة الأشخاص المعنویة  على

ومقرها الاجتماعي، و كذا أسماء و ألقاب المحكمین و أسماء و ألقاب المحامین، كما یجب 

الأطراف و أوجه دفاعهم بما جاء في  لادعاءاتأن یتضمن حكم التحكیم عرضا موجزا 

                                       
بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین،  1958جوان  10من اتفاقیة نیویورك المبرمة بتاریخ  2: المادة الأولى، فقرة 1

  .359نقلا عن مناني فراح، المرجع السابق، ص 

    .217: د/ سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 2
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ة، و أن یكون مسببا و مؤرخا الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  1027ة نص الماد

مع تحدید مكان صدوره مع الإشارة أنه یجب أن یكون التسبب كافیا حتى تتمكن جهة 

من قانون الإجراءات  1027الاستئناف من فرض رقابتها علیه و هو ما نصت علیه المادة 

  یة التي جاء فیها:" یجب أن تكون أحكام التحكیم مسببة."ة في فقرتها الثانالإداریالمدنیة و 

و هذا التسبیب إلزامي سواء في التحكیم الداخلي أو الدولي لأن عدم التسبیب یعتبر 

سببا من أسباب دعوى البطلان في حكم التحكیم الدولي، و بهذا یكون القانون الجزائري قد 

ذا الأخیر لا یستوجب في التحكیم الدولي تبنى لزوم التسبیب خلافا للقانون الفرنسي، و ه

التسبیب تماشیا مع أنظمة و قوانین أخرى التي لا یستوجب فیه القانون التسبب و یرجع 

المسببة تقود إلى تطبیق أعراف القانون  الأمر في ذلك إلى كون أن القرارات غیر

(Common Law) و لكن هنا لا یعني الاستغناء نهائیا عن التسبیب فقد یتفق الأطراف ،

أن تقوم محكمة التحكیم بتسبیب حكمها، فهنا یستوجب التسبیب تنفیذا لاتفاق التحكیم  على

   و لیس امتثالا لنص قانوني.

و یجب أن یكون حكم التحكیم كذلك موقعا من جمیع المحكمین و إذا امتنعت أقلیة 

  )1(الحكم الصادر. علىعن التوقیع یشار إلى ذلك دون أن یرتب ذلك أثر المحكمین 

أما بالنسبة للتحكیم الدولي فإن القانون الجزائري ترك لسلطان الإرادة أن یحدد البیانات 

كل  وفيالإلزامیة في الحكم التحكیمي سواء بالإحالة إلى نظام تحكیمي أو قانون معین، 

م تحكیمي دون أن یتضمن البیانات السابق ذكرها، كون الأحوال لا یتصور أن یصدر حك

كان القانون لم ینص علیها في التحكیم  وإنأن هذه البیانات ضروریة لسلامة حكم التحكیم، 

  كحكم.    وصفتهالدولي، إلا أننا نرى وجوب توافرها حتى لا یفقد الحكم فعالیته 

                                       
  .524الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمة المحاكمة العادلة، المرجع السابق، ص : د/ عبد السلام ذیب، قانون 1
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  ثال�ا: ت�ف�� ال��� أو الق�ار ال�����ي.

لصحة حكم التحكیم سواءا كان داخلیا أو دولیا فإنه لابد أن یكون قطعیا منهیا 

من  1031ما نصت علیه المادة  وهذاللخصومة التحكیمیة حائزا لقوة الشيء المقضى فیه، 

المقضى فیه بمجرد  : "تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيءةالإداریو قانون الإجراءات المدنیة 

   )1( صدورها فیما یخص النزاع المفصول فیه."

ه ومتى كان الحكم كذلك فإنه یكون للطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن ینفذه لأنّ 

  یعتبر سندا تنفیذیا یستدعي مهره بالصیغة التنفیذیة.

طالبها تقدیم عریضة مؤسسة مرفقة  علىهذه الصیغة التنفیذیة، وجب  علىللحصول 

بالوثائق اللازمة لإثبات وجود التحكیم المطلوب منحه الصیغة التنفیذیة أمام رئیس المحكمة 

ذلك یسلم أمناء  وبعدالعرائض،  علىنظام الأوامر  علىالطلب بناءا  ویسجلالمختصة، 

  طلبها من الأطراف.الضبط نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم لمن ی

فإذا كان حكم التحكیم دولیا مقره هو الجزائر، فإنه ینفذ بأمر صادر عن رئیس  وعلیه

المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها مع إثباته بتقدیم الأصل مرفقا 

إیداع هذه الوثائق المذكورة  ویتمباتفاقیة التحكیم أو نسخ عنها تستوفي شروط صحتها، 

لتواصل إجراءات  )2( الفصلأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من الطرف الذي یهمه ب

  )3( .الداخليتنفیذه كما هو الشأن لحكم التحكیم 

                                       
: د/ سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، الجزء الثاني، طبعة 1

 .  121، ص 2010

 ت المدنیة والإداریة.من قانون الإجراءا 1053إلى  1051: أنظر: المواد من 2

    من القانون نفسه 1040: أنظر: المادة 3
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یمكن ملاحظته هو أن طلب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم هو بطبیعته طلب قضائي  وما

تم وضع  وإنكان أحد رجال القضاء  وإنولیس تحكیمي، وبالتالي لا یجوز تقدیمه للمحكم، 

  حكم التحكیم فهذا یعني إصدار السند. علىالصیغة التنفیذیة 

لا تنفیذه جبرا، مما یعني  طواعیةو في تنفیذ السند التنفیذي هو تنفیذه اختیارا  والأصل

القوة لا تنشط إلا إذا امتنع  وهذهأن قوته التنفیذیة الجبریة هي بطبیعتها قوة احتیاطیة، 

   )1(الملتزم في السند عن تنفیذه طواعیة.

الدولي فإنه یستأنف الأمر القضائي بذلك  رفض تنفیذ الاعتراف بالحكم التحكیمي وإذا

   )2(في أجل شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي لرئیس المحكمة.

من قانون الإجراءات المدنیة  977بالذكر أنه لابد من مراعاة أحكام المادة  والجدیر

أنه: "تطبق المقتضیات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفیذ  علىة التي تنص الإداریو 

ة "، لأن التحكیم الإداریأحكام التحكیم الصادرة في المادة  علىالطعن  وطرقأحكام التحكیم 

 علىفي منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة یكون أمام قضاء خاص متمثل في هیئة تحكیم 

  ة.الإداریمستوى الجهة القضائیة 

حكم التحكیم كافة الآثار التي یرتبها الحكم القضائي كما تلحقه الحجیة  على ترتبوت

یجوز المجادلة في حجیته حتى بغرض  ولالم یكن قد صدر الأمر بتنفیذه،  ولومنذ صدوره، 

أنه لم یتم تنفیذه طالما الحجیة قائمة، إلا أن هذه الحجیة تبقى نسبیة حیث لا یحتج بأحكام 

  )3( .الغیر، باعتبار أن ما صدر من أحكام التحكیم لا تعني سوى أطرافهاالتحكیم اتجاه 

تبنى المشرع الجزائري في تنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر بشأن منازعة خاصة  ولقد

بصفقة عمومیة وكغیرها من المنازعات التي یفصل فیها عن طریق التحكیم، نفس القواعد 

من قانون  1038إلى  1053التحكیم الداخلي التي تضمنتها المواد من  علىالتي تسري 

                                       
  .110، ص 2011: د/ محمد حشیش أحمد، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، طبعة 1

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.1057: أنظر: المادة 2

    .128ءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص : د/ سائح سنقوقة، شرح قانون الإجرا3
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من نفس القانون التي تحیل إلى  1054بنصه في المادة  وذلك ةالإداریو الإجراءات المدنیة 

  المواد السابقة.

حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري، قابلا للتنفیذ بأمر من ثمة یكون  ومن

أصل الحكم في أمانة  ویودعة التي صدر في دائرة اختصاصها، الإداریقبل رئیس المحكمة 

  ه التعجیل. ضبط المحكمة من الطرف الذي یهم

یمكن للخصوم استئناف الأمر القضائي برفض التنفیذ خلال خمسة عشر یوما من تاریخ  -

 صدور قرار الرفض.

یسلم أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم المشمولة  -

 بالنفاذ المعجل.

 لا یحتج بأحكام التحكیم اتجاه الغیر. -

أحال قانون التحكیم الدولي الجزائري الجدید تنفیذ أحكام التحكیم  وإذاأنه  والملاحظ -

إلا أن هذا الموضوع یبقى عائدا لاتفاقیة نیویورك قانون التحكیم الداخلي  علىالأجنبیة 

القوانین، باعتبار الجزائر منضمة  علىأحكام التحكیم الأجنبیة التي تعلو فیما یخص تنفیذ 

یة نیویورك لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة هي التي تسري فیما إلیها، لهذا فإن أحكام اتفاق

  یخص تنفیذ أحكام التحكیم التي تصدر خارج الجزائر.

  .الف�ع ال�اني: ��ق ال�ع� في ال��� أو الق�ار ال�����ي

العادیة مثلها مثل  وغیرإن أحكام التحكیم قابلة للمراجعة فیها بطرق الطعن العادیة 

ما یمیزها عن الأحكام القضائیة هو أنه یجوز رفع دعوى البطلان  أحكام القضاء، لكن

طرق الطعن في التحكیم  وتختلفضدها، كما أنها لا تقبل المعارضة في كل أحكامها، هذا 

  )1( الجزائر.الداخلي عن التحكیم الدولي الذي یجري في 

                                       
 .239: بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 1
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  ��ق ال�ع� في ال����� ال�اخلي. أولا:

، فإن معظم الأحكام تقبل ةالإداریو وفقا للقواعد المتعلقة بالأحكام القضائیة العادیة 

الطرق غیر العادیة، فهل هاذین الطریقین یطبقان كذلك  وكذاطریقین للطعن بالطرق العادیة 

  حكم التحكیم الداخلي؟ على

I. ال���ة ل��ق ال�ع� العاد�ة�: 

 :���ا ��� ال�عارضة ).1

غیابیة  وبصفةالصادرة  والقراراتالمعارضة طریق عادي من طرق الطعن في الأحكام 

من  327تهدف حسب ما جاء في نص المادة  وهيفي مواجهة أحد طرفي الخصومة 

الحكم أو القرار الغیابي، بحیث یتم الفصل إلى مراجعة  ةالإداریو قانون الإجراءات المدنیة 

أو القرار الغیابي كأن یم یكن بعد تسجیل المعارضة من جدید في القضیة لیصبح الحكم 

  فیه ما لم یكن مشمولا بالنفاذ المعجل.

عدم  علىمن نفس القانون نجدها تنص صراحة  1032إلى نص المادة  وبرجوعنا

  في ذلك یعود للأسباب التالیة: والأمرإمكانیة الطعن في حكم التحكیم بالمعارضة 

 :م� ح�� انعقاد خ��مة ال�����  .أ

إن تشكیل محكمة التحكیم یكون بالاتفاق بین الأطراف في غالب الأمر ولا تنعقد 

خصومة بعریضة التحكیم إلا من التاریخ الذي یبلغ فیه الطرف الثاني بعریضة التحكیم لكي 

نه لا یمكن في كل إثم ف ومنالمحكمین،  وباقيیقوم الطرف الثاني بإجراءات تعیین محكمة 

السبب  ولهذهعلم بذلك،  علىءات التحكیم دون أن یكون الطرف الثاني الأحوال مباشرة إجرا

  الداخلي فقط.  ولیسقرر المشرع الجزائري منع المعارضة في أحكام التحكیم بكل أنواعها 

 :م� ح�� ال�هة ال�ي ت�فع أمامها ال�عارضة  .ب

التي  الغیابیة یتم مراجعتها أمام نفس الجهة القضائیة والقراراتإذا كانت الأحكام 

لا یصبح لها وجود  وبعدأصدرتها، فإن محكمة التحكیم تستنفذ ولایتها بعد إصدارها حكمها 
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ة الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  330مادیا وفقا لما جاء في نص المادة  ولالا قانونا 

   ."فیهمحكمة التحكیم عن النزاع بمجرد الفصل  تتخلى"

بحیث لا یمكن لمحكمة التحكیم النظر في النزاع من جدید إلا فیما یتعلق بتغییر 

 لا غیر. المادیةالأخطاء  وتصحیحالحكم 

 :م� ح�� م�اجعة ال��� في ح� ذاته  .ج

فإن موضوع النزاع الذي حكم فیه  وبالتاليإن اللجوء إلى التحكیم هو مسألة اتفاقیة، 

  بحكم تحكیمي فاصل في النزاع یكون حائزا لقوة الشيء المقضي به.

الصادر ما علیه إلا الطعن  إذا لم یرضى أحد الأطراف بالحكم التحكیمي وعلیه

 فیه بالاستئناف أو بطرق أخرى غیر المعارضة.

 :���ا ��� الاس���اف ).2

یعد الاستئناف طریق من طرق الطعن العادیة التي توجه ضد الأحكام الابتدائیة 

درجتین المكرس في النظام  علىالصادرة عن محكمة أول درجة استنادا إلى مبدأ التقاضي 

قضاء الدرجة الثانیة (المجلس  علىبهدف عرض النزاع مجددا  وذلكالقضائي الجزائري 

 332القضائي) من أجل إعادة النظر إما بتعدیل أو بإلغاء أو تأیید الحكم وفقا لنص المادة 

   )1( .ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة 

حكم التحكیم الداخلي الصادر في مادة الصفقات  علىفما مدى تطبیق هذا الطریق 

 العمومیة؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تتجلى من خلال التطرق للمسائل التالیة:

 :م� ح�� ال��� ال�ادر ع� م���ة ال�����  ).أ

لقد منح المشرع الجزائري للأطراف الحق في استئناف حكم التحكیم الصادر في نزاع 

یتعلق بصفقة عمومیة، مهما كان أطرافها سواء فیما یخص إبرامها أو تنفیذها أو كل ما 

                                       
یهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم « ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 332: تنص المادة 1

  ».  المحكمةالصادر عن 
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في جمیع أحكام التحكیم الداخلي الفاصلة في الموضوع أو في دفع شكلي  وذلكیتعلق بها، 

  .الإداريمن أحكام القضاء العادي أو أو بعدم القبول كغیرها 

استئناف أحكام التحكیم جمیع القواعد الخاصة باستئناف أحكام المحاكم  على وتسري

ة، بمعنى أن أحكام التحكیم الصادرة قبل الفصل في الموضوع كتعیین خبیر في الإداری

تحكیمي الم مع الحك الأشغال العمومیة أو غیر ذلك من الخبراء لا تقبل الاستئناف إلاّ 

  الفاصل في الموضوع من طرف محكمة التحكیم.

ة مما جاء في نص الإداریتطبیقا لنفس القاعدة فیما یخص استئناف الأحكام  وهذا

تكون الأحكام الصادرة  لا« أن: علىة الإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  952المادة 

 ویتمقبل الفصل في الموضوع قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى 

   ».الاستئناف بعریضة واحدة

 :م� ح�� ال��ف ال�� ��� له الاس���اف  ).ب

لهما الحق في رفع الاستئناف بنوعیة  ویخولحكم التحكیم من الأحكام یسمح لطرفیه 

من قانون الإجراءات  951و 949ا للأحكام الواردة بنص المادتین طبق والفرعيالأصلي 

 .ةالإداریو المدنیة 

 :م� ح�� أجل الاس���اف  ).ج

ة یجب أن یرفع الاستئناف فیها في أجل الإداریفي الأحكام الصادرة من المحاكم 

  شهرین تسري من تاریخ تبلیغ الحكم للشخص الذي صدر الحكم ضده.

 ولیسأما عن أحكام التحكیم فیجب أن یرفع الاستئناف فیها في أجل مدته شهر واحد 

شهران، كما یسري اجل الاستئناف من تاریخ صدور حكم التحكیم لا من تاریخ تبلیغه 

  ة.الإداریكالأحكام 

أنه:  على ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1033وفقا لما جاء في نص المادة 

  ".أحكام التحكیم في أجل شهر واحد من تاریخ النطق بهاتئناف في الاس یرفع"
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 م� ح�� أس�اب الاس���اف.  ).د

كما هو الشأن في الأحكام القضائیة، فإن أسباب الاستئناف في أحكام التحكیم غیر 

محصورة، ذلك أن الاستئناف یقضي إلى عرض الدعوى مجددا أمام الجهة  وغیرمحددة 

الأخیرة سلطة الفصل من جدید في موضوع النزاع بإلغاء الحكم أو تعدیله  ولهذهالإستئنافیة، 

ة بوجه عام الإداریفلا مجال للتخوف من اللجوء إلى التحكیم في العقود  وبالتاليأو تأییده 

خاص ذلك أحكام التحكیم في هذه المواد معرضة للإلغاء أو العمومیة بوجه  والصفقات

  التعدیل أو التأیید.  

 م� ح�� ال�هة الق�ائ�ة ال�ي ی�فع أمامها الاس���اف.  ).ه

التحكیم الصادرة عن  أحكام"أن:  علىالسابق ذكرها صراحة  1033نصت المادة 

محكمة التحكیم داخلي یتم استئنافها أمام المجلس القضائي التي صدرت في دائرة 

  ".اختصاصه.

یحدد الاختصاص بالنسبة  ولاالصیاغة غیر دقیق  وبهذهلكننا نرى أن هذا النص 

 أحكام التحكیم الصادرة في مادة الصفقات العمومیة لا وأنأحكام التحكیم، لاسیما لجمیع 

یمكن أن تستأنف أمام المجلس القضائي، لأنه لا توجد غرفة إداریة بالمجلس یمكن تسجیل 

القضاء  علىالاستئناف أمامها طالما أن منازعات الصفقات العمومیة في أصلها تعرض 

  ازدواجیة القضاء). (نظامالقضاء العادي  ولیس الإداري

م مجلس الدولة كدرجة ثانیة، فمن ة یتم استئنافها أماالإداریأن أحكام المحاكم  وبما

المنطق أن أحكام التحكیم الصادرة في منازعات الصفقات العمومیة هي الأخرى تسري 

  علیها نفس القواعد. وتطبقعلیها نفس القواعد فیما یخص استئنافها أمام مجلس الدولة 

الاستئناف یكون أمام المجلس  إنّ  والقولثم نرى وجوب تعدیل نص المادة  ومن

تطبیقا لقواعد الاختصاص المخولة  وذلكلقضائي أو أمام مجلس الدولة حسب الحالة ا

التي جاء  والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  902بنص المادة  والواردةلمجلس الدولة 
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ة، الإداریالصادرة في المحاكم  والأوامرمجلس الدولة في استئناف الأحكام  یختص"فیها: 

  ".كجهة استئناف بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةكما یختص أیضا 

 :م� ح�� ح� الأ��اف في ال��ازل ع� الاس���اف  ).و

حق الاستئناف في المحاكم مكفول دستوریا و قانونیا لكل طرف، بحیث یجوز لأي 

 شخص أو هیئة أن تمنع أي طرف من الأطراف من أن یرفع استئنافه في حكم صدر ضده

نظام التحكیم في حد ذاته فقد سمح المشرع للأطراف أن یتنازلوا عن ،و بالنظر لخصوصیة 

الحق في الاستئناف إلا أن هذا التنازل لا یمكن أن یكون بعد صدور حكم التحكیم، و إنما 

 یكون قبل ذلك بل و حتى قبل البدء في إجراءات الخصومة التحكیمیة و تعیین المحكمین،

 ي الاستئناف تكون فقط عند إبرام اتفاق التحكیم،أي أن الرغبة في التنازل عن الحق ف

ویجب أن یكون هذا التنازل مدون صراحة في اتفاقیة التحكیم المكتوبة حتى یكون حجة 

مجلس الدولة في حالة وجود اتفاق من هذا النوع، و ثم رفع استئناف  على،و  لكل طرف

وجود ما یمنع رفعه و هو من أحد الأطراف فما علیه إلا عدم قبول الاستئناف المرفوع ل

 هیئة المجلس أن تقضي بعدم قبوله تطبیقا للقانون.  علىو یجب  نص القانون

 م� ح�� آثار الاس���اف.  ).�

ثر موقف ما لم یكن مشمولا بالنفاذ أالأصل في استئناف أحكام المحاكم العادیة أن لها 

ة لا تكون موقفة للتنفیذ إلا بموجب قرار الإداریالمعجل، بینما الأحكام الصادرة عن المحاكم 

 ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  913من طرف مجلس الدولة تطبیقا لنص المادة 

م الصادر عن المحكمة لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحك یجوز"والتي جاء فیها: 

تداركها، ة، إذ كان تنفیذه من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن الإداری

  ".تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبریر إلغاء القرار المستأنف اوعندم

أحكام التحكیم في منازعة ناتجة عن إبرام لهذه الأحكام فیما یخص استئناف  وبتطبیقنا

موقف تطبیقا لأحكام نص  أثرأو تنفیذ صفقة عمومیة، فإن الاستئناف المرفوع لیس له 

جهة ثانیة فإن للاستئناف أثر ناقل، أي  ومنالسابق ذكرها هذا من جهة،  913المادة 
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السلطات  وكافة وبكل یقتضي تحویل النزاع برمته إلى قاضي الاستئناف لیفصل فیه مرة ثانیة

  التي یتمتع بها قاضي أول درجة. والوسائل

فإن استئناف حكم التحكیم یؤدي إلى نقل النزاع مباشرة من محكمة التحكیم  وبالتالي

 بعد الحكم إلى مجلس الدولة للنظر فیه من جدید بصفته درجة ثانیة من درجات التقاضي.

II. .ال���ة ل��ق ال�ع� غ�� العاد�ة� 

تتمثل طرق الطعن غیر العادیة في أحكام التحكیم الداخلي في طریقتین هما اعتراض 

 بالنقض. والطعنغیر الخارج عن الخصومة 

 ال�ع� في ح�� ال����� ع� ���� اع��اض ع� ال�ارج ع� ال���مة. ). 1

 وهواعتراض غیر الخارج عن الخصومة هو طریق من طرق الطعن الغیر عادیة، 

مقرر لكل من له مصلحة في النزاع من أجل أن یعارض في حكم لم یكن طرفا فیه في 

  هذا الحكم یمس بحقوقه. وأنالأمر،  بدایة

من قانون الإجراءات المدنیة  1038في أحكام التحكیم طبقا لنص المادة  والقاعدة

أنها لا تنتج أي أثر في مواجهة شخص لم یكن طرفا في التحكیم، أي أن ما صدر  ةداریالإو 

ذلك فإذا ألحقت هذه الأحكام ضررا أو  ومع ،)1( أطرافهاأحكام التحكیم لا تعني سوى من 

مست بمصالح الغیر فإن الأمر یجعل هذا الأخیر أن یرفع طعن ضدها عن طریق اعتراض 

  غیر الخارج عن الخصومة. 

ة التي كان یؤول إلیها الإداریمنازعات الصفقات العمومیة فإن المحاكم  وفي

للفصل في هذا الطعن  التحكیم هي المختصة علىالاختصاص أصلا قبل عرض النزاع 

  .ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة فقرة الثانیة  1032المادة  تطبیقا لنص

الطعن باعتراض الغیر خارج عن  جوازیة علىلنص المادة نجدها تنص  وبتفحصنا

  التحكیم. علىالخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع 

                                       
 .1218: د/ سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص 1
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بحیث لا یمكن تقدیم هذا الطعن الغیر خارج عن الخصومة دون وجود حكم كون أن 

  الطعن الخارج عن الخصومة یكون في الأحكام لا في النزاع.

ون یسمى هذا الإجراء بالتدخل أي تدخل ممن له مصلحة في نزاع ما وفق للقان وأن

إمكانیة تدخل الغیر الخارج  وهوهذا هو المطلوب في النص الحالي  ولعلفي الخصومة، 

  عن الخصومة في دعوى التحكیم.

في ذلك أنه یمكن لصاحب المصلحة أن یطعن بطریق الاعتراض دون  والنتیجة

 وجود حكم في الموضوع مما یستوجب معه تعدیل نص المادة. 

 :� �ال�ق� في أح�ام ال����� ال�اخليال�ع ). 2

لم یوضح أي نص یسمح للأطراف بالطعن  ةالإداریو إن قانون الإجراءات المدنیة 

ة أو الإداری في القرارات ه لا یمكن الطعن بالنقض إلاّ بالنقض في حكم التحكیم مباشرة، لأنّ 

  الطاعن استعمال حقه في الاستئناف. علىة النهائیة بعد فوات الإداریفي الأحكام 

نجد أن النص  ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1034إلى نص المادة  وبرجوعنا

القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض  تكون « بعبارته:جاء صریحا 

  »طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون.

من ذلك بأن الأحكام التي تتعرض للاستئناف لیست معنیة بالطعن بالنقض،  ویستنتج

عدم  علىأي أن الطعن بالنقض غیر جائز فیها، بما في ذلك التي اتفق أطراف التحكیم 

الأحكام التي لم یتم الطعن فیها بالاستئناف لا یجوز لهم الطعن  استئنافها، بمعنى آخر أنّ 

  فیها بالنقض. 

  �ع� في أح�ام ال����� ال�ول�ة. ��ق ال ثان�ا:

أحكام التحكیم الدولیة تنقسم إلى نوعین: أحكام تصدر في الجزائر لها طرق طعن 

  تحكیم دولیة تصدر في خارج الجزائر لها وضع خاص بها. وأحكامخاصة بها، 
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 أح�ام ال����� ال�ول�ة ال�ادرة في ال��ائ�. ). 1

قابل  الدولي الصادر في الجزائر في منازعات الصفقات العمومیة حكم التحكیميإن ال

الدولي  الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي ویؤديللإبطال ضمن شروط الإبطال الستة، 

دون إعطائه صیغة  ویحولالصادر في الجزائر إلى الطعن بقوة القانون في أمر التنفیذ، 

  التنفیذ لحین البت بطلب الإبطال.

حالات  ستنجد أن أحكامه قد عددت  ةالإداریو الإجراءات المدنیة إلى قانون  وبرجوعنا

القاضي  حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر، أو لاستئناف الأمركأسباب لإبطال 

 وهيبإعطاء صیغة التنفیذ أو بالاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي الصادر خارج الجزائر 

  سبیل الحصر. علىمحددة 

  اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة  علىإذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناءا

 الاتفاقیة.

 .كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون 

 .إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها 

  الوجاهیة.إذا لم یراع مبدأ 

 .إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب 

 .إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي 

حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر أوردتها المادة الحالات الستة لإبطال  وهذه

حكم التحكیم أن یكون  یمكن «بنصها:  ةالإداریو من قانون الإجراءات المدنیة  1058

الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في 

  »أعلاه. 1056المادة 

 ممارستها تنفیذ أحكام التحكیم. وأجلكل الأحوال یوقف تقدیم الطعون  وفي 
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 الحكم تكون القرارات القضائیة الآمرة برفض إعطاء صیغة التنفیذ أو رفض الاعتراف ب

 وللنقض.قابلة للاستئناف  التحكیمي

  القرار القضائي الآمر بإعطاء الصیغة التنفیذ أو الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي

 .والنقضالصادر في الجزائر قابل للاستئناف 

  الآمر القضائي الذي یبث بطلب إبطال الحكم التحكیمي الدولي الصادر في الجزائر

 .والنقضقابلا للإبطال 

 ح�� ال����� ال�ولي ال�ادر خارج ال��ائ�. ). 2

أي طریق من  ولاحكم التحكیم الدولي الصادر خارج الجزائر لا یقبل الطعن بالبطلان 

  .طرق الطعن الأخرى سواء العادیة أو غیر العادیة

الآمر القضائي الذي یرفض إعطاء هذا الحكم الدولي الصادر خارج عن الجزائر  ولكن

و برفض الاعتراف به أو یعطیه من جهة أخرى الصیغة التنفیذیة فإنه الصیغة التنفیذیة أ

ة الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  1055یقبل الاستئناف وفقا لما جاء في نص المادة 

ولا یجوز  ».الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف یكون«

التنفیذ إلا بتوافر الحالات الستة السابق ذكرها استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو ب

  من نفس القانون. 1056علیها في المادة  والمنصوص
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   .ال�اب ال�اني: ال��ق الق�ائ�ة ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة

 ت العمومیةإن القاعدة العامة أن أشخاص القانون العام فقط هم المعنیون بتنظیم الصفقا

لأنها تباشر جمیعها  ،الإداريكالدولة ،والجماعات الإقلیمیة، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

وإنما یسعى لتلبیة حاجات عامة للأفراد، فإن أرادت أحد  نشاطا لا یهدف إلى تحقیق الربح ،

ممولة من التعاقد في شكل صفقة  الإداريهذه الجهات ومنها المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

الصفقة وحتى النهایة، وقد حرص المشرع  بدایةالخزینة العامة خضعت لتنظیم الصفقات من 

والجاري به العمل الآن، أن  2015حتى  1967منذ قانون الصفقات العمومیة الأول لسنة 

یجمع كل أشخاص القانون العام لتحكم بمنظومة تعاقدیة واحدة بعنوان تنظیم الصفقات 

  العمومیة.

نما تخضع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري للقانون الخاص كأصل بی

وإذا حدث نزاع أو خصومة بینها وبین أحد  التجاري،فإن أرادت التعاقد خضعت للقانون  عام،

  العادي.الأفراد أو الشركات عقد الاختصاص لجهة القضاء 

قد قدمت شرطا لخضوع  247-15من المرسوم الرئاسي  06وبرجوعنا إلى نص المادة 

عقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لتنظیم الصفقات العمومیة الخاضعة 

ي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة للتشریع الذ

  مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة.

ویبقى الغرض واضح من خضوع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

خاصة  العمومیة،نفقات المال العام وترشید ال علىلتنظیم الصفقات العمومیة وهو المحافظة 

للمشروع، والدولة أو الجماعة الإقلیمیة هي الطرف الممول  الخزینة،وأن الأمر یتعلق بأموال 

أو القضاء  ء العادي تطبیقا للمعیار العضويمن فرضیات عقد الاختصاص للقضا موبالرغ

  اعتبارا من أن المنازعة تدور حول صفقة عمومیة. الإداري

من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  06لجزائري في المادة نستشف موقف المشرع ا

بإلزام المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بالخضوع لتنظیم  العام،المرفق 
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الصفقات العمومیة وهذا بالنظر لجانب تمویل الصفقة كون أن جهة التمویل الدولة أو الولایة 

تكریسا للمعیار  الإدارية عقد الاختصاص لجهة القضاء وبناءا علیه نرشح فرضی البلدیة،أو 

  وإنما للطرف الممول للمشروع أو الصفقة. النزاع،العضوي بالنظر لیس لطرف 

ة الإداریة نجد المشرع اعترف للمحكمة الإداریوبرجوعنا لقانون الإجراءات المدنیة و 

الإداري في  تصاص القاضياخ يوبالتال ،العمومیةبالفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات 

كبقیة منازعات الصفقات العمومیة التي یكن أحد أطرافها أحد الأشخاص  تسویة هذه المنازعات

  .247-15من المرسوم الرئاسي  06المنصوص علیها في المادة 

ة التي المتعاقدونظرا لاختلاف المركز القانوني لطرفي الصفقة العمومیة بین المصلحة 

یبقى لهذا الأخیر مجموعة من  مى مقارنة بالمركز القانوني للمتعاقد معها،تعتبر في مركز أس

ین المتعاقدالحقوق والتي تسمح له باللجوء للقضاء من أجل إعادة التوازن المالي للصفقة بین 

ویحق للمتعاقد مع الإدارة أو المتعهد ، ةالمتعاقدورفع الضرر الواقع علیه من قبل المصلحة 

ة التي تعسفت أو تمادت في التعسف المتعاقدء لعرض إدعاءاته ضد المصلحة اللجوء إلى القضا

ویكون ذلك إما بعد فشل  سواء ارتبط ذلك بإبرام الصفقة العمومیة أو بتنفیذها، بعد وقوعه،

  اختار اللجوء مباشرة إلى القضاء. المتعاقدالمساعي الودیة المقررة قانونا أو أن 

 عندما تطرح علیه المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة الإداريوهنا یبرز دور القاضي 

التي تعتبر مجالا خصبا بالنسبة له من أجل الفصل في هذه القضایا بشكل یتلاءم مع الوضع 

سواء في مرحلة الإبرام والتي تتمیز بمجموعة من  العملي لهذه الصفقة بمختلف مراحلها،

طیاتها العدید من المنازعات التي تحول دون التطبیق الفعلي الإجراءات المعقدة والتي تحمل في 

أو في مرحلة التنفیذ التي یعمل كلا  للمبادئ الأساسیة التي تحكم عملیة إبرام الصفقة العمومیة،

ویكون تدخل القاضي من أجل إعادة التوازن المالي ، تنفیذ الالتزامات المتقابلة علىالطرفین 

  بین الطرفین.

سلوك غیر  ة في مجال الصفقات العمومیة تصرف أوالمتعاقدم عن الإدارة هذا وقد ینج

الأمر وجود طرق قضائیة أخرى  لذلك یستوجبمشروع تترتب عنه مسؤولیة جزائیة، وكنتیجة 
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د كیان المجتمع لمواجهة هذه التصرفات والتصدي لظاهرة الفساد التي تمثل خطر داهم یهدّ 

  واستقراره.

اع الصفقات العمومیة بعنایة متمیزة في إطار إستراتیجیة ما جعل المشرع یخص قط

مكافحة الفساد، فأفرد له قواعد موضوعیة تضمنت جرائم محددة مرتبطة خصیصا بمجال انجاز 

  القضاء الجزائي. امراحلها ینظرهالصفقات العمومیة عبر كافة 

لمواجهتها وذلك  واستدعت خطورة آفة الفساد تعبئة كل الإمكانیات القانونیة والإجرائیة

 علىبتدخل هیئات إداریة للكشف والتحري عن جرائم الفساد بما فیها جرائم الصفقات العمومیة 

وجه الخصوص، وهي مهمة قبلیة لها بعد وقائي، ضروري وفعال ضمن إستراتیجیة الردع العام 

والمفتشیة لمكافحة الفساد، بحیث تضطلع بهذه المهمة عدة هیئات منها هیئة مكافحة الفساد، 

  العامة للمالیة، ومجلس المحاسبة. 

  في تسویة منازعات الصفقات العمومیة؟ الإداريففي ماذا یتمثل دور القاضي 

  ة في مجال الصفقات العمومیة؟الإداریوما هو دور كل من القضاء الجزائي والهیئات الرقابیة 

  یلي:للإجابة عن هذه التساؤلات، نقسم الباب إلى فصلین وفقا لما 

  العمومیة.في تسویة منازعات الصفقات  الإداريدور القاضي  الأول:الفصل 

  الطرق القضائیة الأخرى لتسویة منازعات الصفقات العمومیة. الثاني:الفصل 
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  في ت���ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة. الإدار� القاضي  رالأول: دو الف�ل 

ة التي المتعاقدالمصلحة  نظرا لاختلاف المركز القانوني لطرفي الصفقة العمومیة بین

تعتبر في مركز أسمى مقارنة بالمركز القانوني للمتعاقد معها، یبقى لهذا الأخیر مجموعة 

من الحقوق والتي تسمح له باللجوء للقضاء من أجل إعادة التوازن المالي للصفقة بین 

ویحق للمتعاقد مع الإدارة ، ةالمتعاقدین ورفع الضرر الواقع علیه من قبل المصلحة المتعاقد

ة التي تعسفت أو المتعاقدضد المصلحة  ادعاءاتهأو المتعهد اللجوء إلى القضاء لعرض 

ویكون ، سواء ارتبط ذلك بإبرام الصفقة العمومیة أو بتنفیذها، تمادت في التعسف بعد وقوعه

للجوء مباشرة إلى اختار ا المتعاقد ذلك إما بعد فشل المساعي الودیة المقررة قانونا أو أنّ 

  القضاء.

عندما تطرح علیه المنازعات المتعلقة بالصفقات  الإداريوهنا یبرز دور القاضي 

التي تعتبر مجالا خصبا بالنسبة له من أجل الفصل في هذه القضایا بشكل یتلاءم  العمومیة

ز مع الوضع العملي لهذه الصفقة بمختلف مراحلها، سواء في مرحلة الإبرام والتي تتمی

بمجموعة من الإجراءات المعقدة والتي تحمل في طیاتها العدید من المنازعات التي تحول 

دون التطبیق الفعلي للمبادئ الأساسیة التي تحكم عملیة إبرام الصفقة العمومیة، أو في 

تنفیذ الالتزامات المتقابلة، ویكون تدخل القاضي  علىمرحلة التنفیذ التي یعمل كلا الطرفین 

فما هي السلطات التي یتمتع بها القاضي  إعادة التوازن المالي بین الطرفین،من أجل 

سواء بالنسبة للفسخ وفقا لإحدى أسبابه، أو بالنسبة لتقریر بطلان الصفقة العمومیة،  الإداري

أي أساس یحكم القاضي بالتعویض العادل الذي یجبر  علىسلامتها؟ و  علىومدى تأثیرها 

  رة؟ مع الإدا المتعاقدضرر 

  :هذه التساؤلات نقسم الفصل إلى مبحثین وفقا لما یلي علىللإجابة 
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في ت���ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة في  الإدار� ال���� الأول: دور القاضي 

  .م�حلة الإب�ام

الأفراد العادیون في إبرام بها ة لا تتمتع بنفس الحریة الني یتمتع المتعاقدإن المصلحة 

 )1(القانونيالتي تحكم هذا التصرف  الشروط والضوابطمقیدة بجملة من  عقودهم، لأنها تكون

م الصفقة العمومیة، بحیث تضمن احترام اإذ تصدر مجموعة من القرارات الني تهدف إلى إبر 

املین من جهة، واختیار ثلاثة مبادئ أساسیة هي: مبدأ المساواة والعلانیة والشفافیة بین المتع

  المستوى التقني أو المالي من جهة أخرى. علىأفضل العروض سواء 

  ة بالمنفصلة أو المستقلة عن عقد الصفقة.الإداریتسمى هذه القرارات    

أي أساس یتم النظر في المنازعات  علىصحة الصفقة العمومیة؟ و  علىیرها تأثفما مدى    

في إلغاء  الإداريإلى دراسة دور القاضي  كالیة نتطرقالإشالناتجة عنها للإجابة عن 

 منازعات القضاءة المنفصلة وذلك في المطلب الأول ثم إلى دوره في حل الإداریالقرارات 

  الاستعجالي قبل إبرام العقد في المطلب الثاني.

  ة ال��ف�لة:الإدار�في إلغاء الق�ارات  الإدار� ال��ل� الأول: سل�ة القاضي 

القرارات  تسهم هذه قرارات إداریة منفصلةالإدارة تصدر  نّ إإبرام الصفقة العمومیة فقبل 

إتمامه، إلا أنها تنفصل عن هذا العقد وتختلف عنه في  وتستهدف الإداريفي تكوین العقد 

لهذا حاول القضاء  بالإلغاء،القرارات للطعن فیها  السلسلة منوقد تتعرض هذه  طبیعتها،

من خلال وضع قواعد تتخذ من أجل الطعن بالإلغاء وذلك وفقا  راتتحصین هذه القرا

  مجموعة من الشروط والإجراءات.

ة المنفصلة؟ وما هي الشروط والإجراءات الواجب الإداریفما المقصود بهذه القرارات 

  ة المستقلة؟الإداریفي إلغاء هذه القرارات  الإداريهي سلطات القاضي  وماإتباعها؟ 

                                       
ط،  : محمد ماهر أبو العینین، العقود الإداریة وقوانین المزایدات والمناقصات، الكتاب الأول، إبرام العقود الإداریة، ب1

  .120، ص 2003دار الكتب المصریة، مصر، 
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الأول نتعرض فیه  الفرع: فرعینإلى  المطلبذه التساؤلات نقسم هذا ه علىللإجابة 

المترتبة  الإلغاء والآثارالثاني لشروط قبول دعوى  الفرعلمفهوم هذه القرارات المنفصلة وفي 

  عنها.

  الف�ع الأول: مفه�م الق�ارات الإدار�ة ال��ف�لة.

ة المنفصلة أو القابلة للانفصال تطبیق من تطبیقات فكرة الإداریالقرارات  نظریة تعتبر

المركبة أو  ةالإداریوالقرارات  simples actes Lesة البسیطة الإداریالتمییز بین القرارات 

، حیث أن القرارات البسیطة هي تلك القرارات المستقلة  complexes actes Lesالمختلطة 

ة المركبة  الإداریوالقائمة  بذاتها  إذ تصدر وهي منفصلة عن الصفقة العمومیة، أما القرارات 

أو المختلطة فهي فئة القرارات الصادرة في حالة الارتباط بعملیة عقدیة وهي غیر مستقلة 

القرارات في المرحل  لعمومیة، وغالبا ما تصدر هذهبحیث تصبح جزءا لا یتجزأ من الصفقة ا

وهذا ما یدفعنا للتمییز بین أنواع القرارات  )1(الإداريالسابقة أو المعاصرة أو اللاحقة للعقد 

  ة التمهیدیة والتنفیذیة، فما هي القرارات التي یصدق وصفها بالمنفصلة؟ الإداری

  أولا: ن�أة الق�ارات الإدار�ة ال��ف�لة.

قضاة مجلس  ید علىالقرن العشرین  بدایةالمنفصلة في  ةالإداریالقرارات  نظریةت نشأ

انتفاء  ،شرط تطبیقفي موقفه في مجال  حدثوذلك بعد التطور الذي  الدولة الفرنسي

الأمر یرفض  بدایةفي  كان حیثأو الطعن المقابل لقبول دعوى الإلغاء،  وازیةالدعوى الم

إذ كانت تسود في فرنسا خلال القرن  المركبة ةالإداریقبول دعوى الإلغاء ضد القرارات 

المستقلة  تیتهاالتي تساهم في العقد تحتفظ بذا جمیع القراراتالتاسع عشر فكرة مفادها أن 

  حتى لحظة إبرامه.

                                       
: عمار عوابدي النظریة العامة للمنازعات الإداریة، في النظام القضائي الجزائري الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، 1

  .436، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2طبعة 
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فإذا تمت عملیة الإبرام تفقد هذه القرارات استقلالیتها وتذوب في العقد الذي تم إبرامه 

تصرفا كلیا غیر قابل للتقسیم أو كلا لا  ئیسيالر التصرف  رتشكل معه باعتبا وبذلك فإنها

یمكن قبول دعوى تجاوز السلطة ضد هذه القرارات التي تساهم في  كانوبالتالي إذا  یتجزأ،

ة، فإن هذه الدعوى ذاتها تستبعد ضد هذه القرارات نفسها إذا انتهت عملیة رتكوین قبول الإدا

de Théorie الإدماج  نظریةالقرارات یعتبر وفقا لإبرامه، لأن إثارة الدعوى ضد هذه 

L'incorporation  مما لا یختص به قاضي الإلغاء، وإضافة إلى ذلك فقد استندت هذه

  فكرتین أساسیتین:  على نظریةال

  .Un Recoure Parallèle: دع�� م�از�ةوج�د  . 1

بعد إبرام العقد یوجد طریق  قضائي آخر للطعن  یحقق ذات النتائج التي یحققها 

طریق الإلغاء وهو تحریك الدعوى أمام قاضي العقد، إذ یجوز الطعن بالقرار الذي ساهم 

في تكوین التعبیر عن إرادة الإدارة أمام قاضي العقد الذي سیسحب بالضرورة آثار عدم 

وجود القانوني للعقد نفسه، ولكن هذه الدعوى إذا كانت تصلح ال علىمشروعیة هذا القرار 

بالنسبة لأطرف العقد الذین یحق  لهم أن یطرقوا باب محكمة قاضي العقد، فإنه لا تنطبق 

مركز الغیر المضار و صاحب المصلحة في إلغاء مثل هذا القرار الذي لا یحق له  على

ر آثاالغیر ولا علاقة له به وفقا لمبدأ نسبیة أن یثیر الدعوى أمام قاضي العقد لأنه یعد من 

  )1(العقود.

  .Acquis Droits Lesوج�د حق�ق م����ة:  .2

یؤدي إبرام العقد إلى تبلور المراكز القانونیة لأطرافه وذلك بإنتاجه حقوقا مكتسبة، 

التي یمكن أن تتأثر إلى حد كبیر فیما لو قبل الطعن ضد القرارات التي تساهم في تكوین 

أساس أنه لا یمكن تصور إلغاء مثل هذه القرارات دون أن  علىعبیر عن إرادة الإدارة الت

                                       
، 2005عة الأولى : مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان الطب1

  .231ص
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یرتب ذلك بطلان العقد ذاته وما رتبه من مراكز قانونیة، غیر أن السبب الحقیقي الذي دفع 

في القرن التاسع عشر یتجسد في جملة من  نظریةمجلس الدولة الفرنسي إلى تبني هذه ال

 1764إلى قضاء إلغاء وقضاء كامل سنة  الإداريالظروف الخاصة به، لأن تقسیم القضاء 

قد أدى  ،لمرفق العام لتوزیع الاختصاصاوصدور قرر بلانكو الشهیر الذي أرسى معیار 

، الإداريالقضاء إلى إحداث حیرة وبلبلة فیما یتعلق بالتصرفات الني تدخل في اختصاص 

des Blocs  اختصاصیة مما أدى إلى تبني المنهج التركیبي في سبیل إیجاد كتل قضائیة

compétences   فإذا كانت العملیة مما یدخل أساسا  ،مفهوم العملیة علىوذلك بالاعتماد

 بیان هذهفي اختصاص جهة قضاء معینة، فإن كل القرارات التي تدخل أو تساهم في 

 القرن بدایةمع ولكن  ،العملیة القانونیة تختص به جهة القضاء الني تختص بالعملیة ككل

السلطة  الدعوى الموازیة، مما أدى إلى توسع مجال دعوى تجاوز نظریةالعشرین ظهرت 

القرارات  علىالدولة الفرنسي یبسط رقابته  مجلسوأصح حتى أصبحت هي الدعوى الأصل 

ة التنفیذیة أیا كان موقعها، ولو كانت جزءا من عملیة قانونیة إداریة إضافة للأهداف الإداری

انتظار ة دون الإداریالقرارات  علىهو بسط الرقابة  نظریةالأخرى هناك هدف آخر لابتداع ال

  .انتهاء عملیة الإبرام، لأنه یترتب علیه بعض الآثار القانونیة السلبیة

  .ثان�ا: تع��� الق�ارات الإدار�ة ال��ف�لة

ویستهدف إتمامه، إلا أنه  الإداريالقرار المنفصل هو قرار یساهم في تكوین العقد 

لأنه یمهد لها، فهو لا  فهو قرار یسبق عملیة الإبرام نظرا ینفصل ویختلف عنه في طبیعته،

  .لذا یجوز الطعن فیه بالإلغاء استقلالا عن العقد التعاقدیةیدخل في نطاق الرابطة 

الإدارة عن تصرفات قانونیة تصدر من جانب  عبارةالقابلة للانفصال هي  والقرارات

هذه  تجنبفي إطار عملیة مركبة، مع إمكان  بمفردها، أو السلطات العامة بصفة عامة

دون أن یخل ذلك  قانوني معینب أثر التصرفات لتمثل قرارات قائمة بذاتها وصالحة لترتی

كیانها أن یحول دون ترتیب الآثار  علىبباقي المكونات الأخرى للعملیة ودون أن یؤثر 
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ة المنفصلة عن الصفقة  الإداریرجوة من ورائها ویبقى الأصل في ابتداع القرارات الم القانونیة

من الطعن في هذه القرارات الماسة بالمصلحة الشخصیة  المتعاقدالعمومیة هي تمكین غیر 

إذ لا یمكن أن یلجأ إلى قاضي  له، وبوصفه  بعید عن العملیة  العقدیة فهو لیس طرفا فیها،

هذه القرارات من خلال مواعید دعوى الإلغاء  ه هذه الفرصة للطعن فيالعقد، فیتم إعطاؤ 

 علىالبطلان  فكرة  ناحیة ووضع حد لإمكانیة إثارة من مصالحه علىلتمكینه من الحفاظ 

  الصفقة العمومیة من ناحیة أخرى.

أما بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة یمكن أن یسترد حقه في اللجوء لقضاء الإلغاء، إذا ما 

أي لم یستند في إصدارها بصفتها  ،أخرى الإدارة قرارات غیر مشروعة بصفة صدرت عن

ب إلغاء تلك القرارات، إذا ما لكمصلحة متعاقدة فیجوز له مثله مثل سائر المواطنین أن یط

 و كذا نوعیة هذا القرار إذا كان مفصلا أو متصلا بالعقد ،)1(ب إلغائهالاستوفى شروط ط

الإنهاء، إذ یدخل هذا النوع من القرارات في اختصاص قاضي العقد،  من حیث التنفیذ أو

الصفقة العمومیة من الانهیار بسبب  علىلأن الهدف الأساسي من هذه الدعوى هو الحفاظ 

 فإذا انتهت هذه الآجال دون توجیه أي طعن قضائي، ،ء أي إجراء من إجراءات التعاقدإلغا

فإذا  یث منح المشرع مددا تتمثل في آجال الطعنتحصنت الصفقة العمومیة من البطلان ح

، تحصنت الصفقة العمومیة من البطلان الآجال دون توجیه أي طعن قضائي، انتهت هذه

ة التي تدخل في العملیة العقدیة الإداریفي تحلیله لهذه القرارات  الإداريحیث یعتمد القضاء 

المراحل التمهیدیة للتعاقد، هي قرارات  النحو التالي القرارات الصادرة عن الإدارة أثناء على

تقبل الطعن بالإلغاء استقلالا عن الصفقة ذاتها، طالما أن هذه القرارات نهائیة تغیر في 

ة بعد إبرام المتعاقدوالقرارات الصادرة عن المصلحة  القانونیة للأفراد أما الإجراءات اكزالمر

الصفقة وتنفیذا لها لا تعتبر قرارات إداریة تقبل الطعن بالإلغاء، وإنما تعتبر إجراءات عقدیة 

متصلة بجوهر الصفقة، وتدخل بالتالي في نطاق منازعات الصفقات العمومیة باعتبارها 

                                       
  .338، ص 2004عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، ب ط، منشأة المعارف، مصر،  عبد العزیز: 1
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تمهیدیة، تنتمي للقضاء الكامل ولیس لقضاء الإلغاء، وهذا ما یدفعنا للتمییز بین القرارات ال

  )1(ة.الإداریوالقرارات التنفیذیة وكذا التعرض ب لصور هذه القرارات 

  ثال�ا: ص�ر الق�ارات الإدار�ة ال��ف�لة:

ة المنفصلة عن الصفقة العمومیة عدة صور منها ما یتصل بها، الإداریتأخذ القرارات 

 وهذا، )2( اللاحقة بالمرحلة یتعلقما  ومنهابالمرحلة السابقة لإبرام الصفقة،  یتعلقومنها ما 

  النحو التالي: علىما سنتطرق له 

  الق�ارات ال��ه�ة لإب�ام ال�فقة الع��م�ة: .1

 ة أثناء المرحل التمهیدیةالإداریهذه القرارات  إصدار علىة المتعاقدتعمل المصلحة 

یخضع له ، وهي قرارات نهائیة تخضع لما والمستقلةللتعاقد، وتسمى بالقرارات المنفصلة 

، ومن أمثلة هذه القرارات وإلغائهاالنهائیة من أحكام في شأن طلب وقف تنفیذها  القرارات

  ما یلي:

 ق�ار ل��ة ف�ح الأ��فة:  -أ

ت تمهیدیة قرارات لجنة فتح الأظرفة في الغالب لا تعدو أن تكون قرارابشكل عام فإن 

إذا  محل دعوى الإلغاء، إلاّ  الإداريتفتقد إلى صفة النهائیة الواجب توافرها في القرار 

نهائیة، كما في حالة القرار الصادر باستبعاد عرض أحد  قرارات أصدرت هذه اللجنة

القانونیة، فإن مثل هذا القرار یمكن الطعن فیه  استیفائه للشروطالراغبین في التعاقد لعدم 

  لمركز القانوني لصاحب العطاء المستبعد. افي  باعتباره یؤثربالإلغاء 

  

  

 

                                       
  .54 ، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ب ط رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، د: محم1

   .341، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة2
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 ق�ارات ل��ة تق��� الع�وض:  -ب

تختص هذه اللجنة بإصدار قرار إرساء الصفقة، وباعتبار أن هذا القرار من القرارات 

 إخضاعه لاختصاص قاضي الإلغاء على الإداريالمنفصلة عن العقد، فقد استقر القضاء 

  حیث یجوز لصاحب العرض المستبعد إقامة دعوى لإلغاء القرار الصادر عن هذه اللجنة.

  :�إب�ام ال�فقةالق�ار ال�ادر    -ج

القرار الصادر بإبرام الصفقة هو في حد ذاته قرار إداري یخضع لاختصاص قاضي 

تكون قد  الصفقة لاقاضي العقد، باعتبار أنه في حال صدور هذا القرار فان  الإلغاء دون

منفصلا عن الصفقة العمومیة، ا إداریا انعقدت بعد، الأمر الذي یجعل من هذا القرار قرار 

  لذلك. توافرت الشروط المقررة الصفقة إذا مستقلة عنلطعن فیه بالإلغاء بصفة ویجوز ا

تتمتع في إبرامها للصفقات العمومیة بسلطة تقدیریة، و إن اقتضت  أما إذا كانت الإدارة

یجوز الطعن فیه بالإلغاء، إلا  ریاالمصلحة العامة عدم إتمامه، فان قرارها لا یعد قرارا إدا

إذا خالف القانون أو صدر مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة باعتبار أن هذا العیب یشكل 

ة الإداریالقرارات  نظریةیتضح لنا أهمیة  ، ومن هنا)1(سلطة الإدارة التقدیریة علىقیدا 

ة الإداریقرارات ین الطعن في الالمتعاقد، كونها تسمح لغیر الإداريالمنفصلة عن العقد 

المعیبة والتي أدت إلى إبرام هذا العقد، غیر أن المشكل هنا یتعلق بالمدة التي یستغرقها 

قاضي الإلغاء للنظر في هذه القرارات والتي تعتبر نوعا ما طویلة مقارنة بسرعة  العملیة 

  محل الطعن بصفة استعجالیة؟  الإداري القرارتنفیذ    وقففهل یجوز هنا   ،التعاقدیة

هذه الإشكالیة، إذ أنه یطبق نفس قواعد  علىبالإیجاب  ردّ  قد الإداريالقضاء  إنّ 

ة المنفصلة، لكن بشرط الإداریالقرارات  علىة العادیة الإداریإجراءات وقف تنفیذ القرارات 

یعاد الزمني الطعن في الم تتم إجراءاتمن جهة، وان  الإداريأن تتوافر عناصر القرار 

                                       
  .342 : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص1
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من جهة أخرى، فإذا لم یتوافر هذان الشرطان حكم القاضي بعدم قبول طلب  المحدد قانونا

  وقف التنفیذ. 

 وهما ركنوإضافة إلى هذا یجب أن یتوفر في طلب وقف التنفیذ ركنین مهمین ألا 

حل مؤقت  ملحة لوضعأنه ضرورة  على، ویعرف الاستعجال )1( الجدیةالاستعجال وركن 

الحق فیه من مضي الوقت وهو حالة مرنة غیر محددة، فظواهر  علىلنزاع یخشى 

  .الإداريالاستعجال متعددة ومختلفة من حالة لأخرى، فأینما لمس القاضي 

 یبحث القاضيأن  الجدیة فیعنيجائزا، أما ركن  تصدیه للطلبهذه الضرورة كان  

أكد من أن القرار المطلوب وقف تنفیذه مرجح في الموضوع من ظاهر أوراق الدعوى فقط لیت

لى إفة وإضاة، الإدارینطاق العقود  المستعجل فيللإلغاء وهو ما یتنافى مع طبیعة النزاع 

 ،الحقالتنفیذ بأصل وقف عند نظره لطلب  الإداريهذه الشروط یجب ألا یمس القاضي 

قاضي الاستعجال بالتدابیر  یأمر : «)2(من ق. إ. م. إ  918وهذا ما نصت علیه المادة 

  ».في أقرب الآجال ویفصلالمؤقتة، ولا ینظر في أصل الحق 

  الق�ارات ال���لة �ال�فقة الع��م�ة. .2

 الإداريهذه القرارات لا یمكن الطعن فیها بالإلغاء بحكم أنها لیست مستقلة عن العقد 

وإنما هي متصلة وهذا النوع من القرارات یدخل ضمن العملیة العقدیة المركبة، وهو ما 

یعرف بالقرارات التنفیذیة كالقرار الصادر بسحب العمل ممن تعاقد مع الإدارة أو بفسخ 

  )3( الكامل.یختص بالنظر في مثل هذه القرارات القضاء الصفقة كلها، حیث 

                                       
الإداریة : محمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة، التطبیق العملي، المبادئ والأسس الإداریة والدولیة، العقود 1

  .125، ص 1998العامة، ب ط، منشاة المعارف، مصر 

  .2008 -21المتضمن ق. ا. م. ا، العدد  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08: القانون رقم 2
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  .الف�ع ال�اني: ش�و� ق��ل دع�� الإلغاء والآثار ال���ت�ة عل�ها

ة المنفصلة توافر شروط معینة مثلها الإدارییتعین لقبول الطعن بالإلغاء ضد القرارات 

ة العادیة، ولكن التساؤل الذي یطرح في هذه الحالة ما هي الآثار الإداریمثل القرارات 

 ة المنفصلة؟ وهذا ماالإداریالصفقة العمومیة في حالة إلغاء القرارات  علىالقانونیة المترتبة 

  إلیه فیما یلي: سنتطرق

  .أولا: ش�و� ق��ل دع�� الإلغاء

ة من أجل قبول إلغاء موضوعی وشروطلابد أن تتوافر في دعوى الإلغاء شروط شكلیة 

  المنفصل عن الصفقة. الإداريالقرار 

I. ل��ل�ة:ال��و� ا  

لجهة القضاء  حتى یمكن الواجب توافرهایقصد بالشروط الشكلیة مجموعة الشروط 

المختص بدعوى الإلغاء أن ینعقد لها الاختصاص، وبالتالي قبول النظر والفصل فیها من 

الناحیة الموضوعیة، إذ لهذه الشروط أهمیة كبرى، لأنه بتخلف شرط منها یعرض الدعوى 

  هذه الشروط فیما یلي: وتتمثل لعدم القبول شكلا وبالتالي عدم النظر في الموضوع

 الإداريقرار إداري نهائي له مواصفات القرار  علىأن تكون دعوى الإلغاء منصبة  -

 المنفصل ولیس ضد العقد ذاته.

 المسبق، ورفعه في المیعاد القانوني. الإداري لمشرط التظ -

( .الدعوىشرط توافر الصفة والمصلحة في رافع  -
1(   

  مجال الصفقات العمومیة:  شرط فيبشرح كل  وسنتناول

  

                                       
، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4 القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ط ،: عمار عوابدي1

      .159ص
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 ش�� أن ت��� دع�� الإلغاء على ق�ار إدار� م�ف�ل: .1

، ویعرف )1(ة بمفهومها القانونيالإداریالمنفصل شأنه شأن كافة القرارات  الإداريالقرار 

أنه عمل قانوني صادر عن سلطة إداریة مختصة بإرادتها المنفردة  على الإداريالقرار 

یتمثل في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة  قانوني أثروالملزمة وهذا بقصد إحداث 

 الإداري، ومن خلال هذا التعریف تتضح خصائص القرار )2( یهدف تحقیق المصلحة العامة

  والمتمثلة فیما یلي: 

للإدارة لا تعتبر قرارات إداریة  المادیةأي كل التصرفات  ع�ل قان�ني: الإدار� الق�ار   .أ

وإنما یمكن في هذه الحالة رفع تظلم ضدها والذي یؤدي إلى إنشاء قرار إداري سواء 

 .أو سكوتها ة علیهالإدار برد 

خلاف  علىأي یصدر بإرادة الإدارة المنفردة  :انف�اد�ه� ع�ل قان�ني  الإدار�  لق�ارا  .ب

 .دتیناتوافق إر  علىالذي ینشأ بناءا  العقد

 الإداريوهي النقطة الأساسیة الممیزة للقرار  ه� ع�ل ��� ����� قان�ني: الإدار� الق�ار   .ج

  عن الأعمال القانونیة الأخرى، وتضم هذه المیزة عنصرین یتمثلان فیما یلي:

 :أن یكون القرار قابل للتنفیذ مباشرة دون اللجوء إلى القضاء.ضرورة  الع��� الأول 

 :القرار یكون وأن، الإداريمدى إلحاق الضرر بالمعني بالقرار  الع��� ال�اني 

  وباتا، أي دون الحاجة إلى التصدیق من جهة تعلو سلطة إصداره. نهائیا الإداري

یحددها الأثر المتولد عنه، فإذا كان هذا الأثر من  الإداريثم فإن نهائیة القرار  ومن

الجائز ترتیبه في الحال دون انتظار إجراء آخر كان القرار نهائي، أما إذا توقف ترتیب هذا 

فقد هذا القرار یق القرار نافذا كالتصد حتى یكونإجراء لاحق یتعین القیام به  علىالأثر 

  اقتراح بإصدار قرار إداري.  مجرد یصبحصفة النهائیة، حیث 

                                       
  .    344: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص1

  .357ئي الجزائري، المرجع السابق، ص: عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضا2
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ة التي الإداریومن ثم لا یكون محلا لدعوى الإلغاء، شأنه في ذلك شأن الأعمال 

، ومن أمثلة ذلك الأعمال التحضیریة الني تسبق إصدار الإداريلیست لها صفة القرار 

 كما یضاف إلیها ،)1(، كالآراء والاقتراحات والاستعلامات والتصریحاتالإداريالقرار 

التي تهدف إلى تنفیذه، والأعمال التنظیمیة الداخلیة للإدارة  الإداريالأعمال اللاحقة للقرار 

والمتمثلة في التعلیمات والمنشورات، و الأعمال التمهیدیة المتمثلة في الإنذارات، والأعمال 

سیادة في العقود النموذجیة، وإضافة إلى كن هذه الأعمال هناك أعمال ال النموذجیة المتمثلة

ة الإداریلكتها تخرج عن نطاق الرقابة القضائیة  الإداريالني تتضمن جمیع عناصر القرار 

أن یكون مما یقبل الانفصال عن العقد  الإداريوأهم صفة أو خاصیة یتمیز بها هذا القرار 

مشروعیة  یرمع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقد یرفقكما سبق تبیانه و یجب أن 

مانع مبرر،  یوجدالمطعون فیه، ما لم  الإداريتحت طائلة عدم القبول، القرار  الإداريالقرار 

إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعى من القرار المطعون  یعودو إذا ثبت أن هذا المانع 

 علىة النتائج القانونیة المترتب یستخلصفیه أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة و 

  هذا الامتناع.

حتى یكون هذا القرار المنفصل : بوصفها سلطة عامة رةصدور القرار عن الإدا

محلا لدعوى الإلغاء یتعین أن تصدر الإدارة بوصفها سلطة عامة أي تستند في إصداره 

  إلى القوانین واللوائح التي تخولها هذا الحق.

 ش�� ال��ل� الإدار� ال�اب�: .2

ة الذاتیة، وكذلك وسیلة من الإداریالتظلم وسیلة من وسائل تحریك الرقابة  یعتبر

  دون اللجوء للقضاء، وللتظلم أربعة أنواع: یاة ودالإداریوسائل حل المنازعات 

 المنفصل. الإداري: والذي یقدم إلى نفس الجهة التي أصدرت القرار ال�لائيال��ل�   .أ

                                       
 الجزائر،: رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، ب ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1

  . 65، ص2004
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 لتي ترأس من أصدر القرار الإداري المنفصل.: الذي یقدم إلى السلطة اال��ل� ال�ئاسي  .ب

لمركزیة الوصیة المختصة بالرقابة الإداریة اعندما یقدم أمام السلطات  :ال��ل� ال�صائي  .ج

 التي أصدرت القرار الإداري.

إذ یكون هذا التظلم في شكل شكوى أو طعن أمام لجان  ال��ل� الإدار� ش�ه ق�ائي:  .د

 الصفقات العمومیة.

  العمومیة؟ولكن الإشكالیة التي تطرح هل التظلم هو اختیاري أم إجباري في مجال الصفقات 

 متضمن تنظیم الصفقاتال 15/247الرئاسي المرسوم  من 82الرجوع لنص المادة ب

 حقوق الطعن علىزیادة "ما یلي:  على، نجدها تنص )1( العامالعمومیة وتفویضات المرفق 

 المؤقت المنح علىالمنصوص علیها في التشریع المعمول به، یمكن للمتعهد الذي یحتج 

إجراء  العروض أوإلغاء الإجراء في إطار طلب  الجدوى أوللصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم 

  "أن یرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة............... الاستشارة، التراضي بعد

) أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لإعلان المنح 10ویرفع الطعن في أجل عشرة (

المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، أو في الصحافة أو في 

 184و 173صوى والمحددة في المادتین حدود المبالغ الق العمومیة فيبوابة الصفقات 

  ".أدناه.........

في مجال المنازعات  الإداريما یمكن استنتاجه من خلال هذه المادة أن التظلم 

أساس كلمة  علىة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة هو اختیاري ولیس إلزامي وذلك الإداری

  یمكن.

  

  

                                       
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  2015سبتمبر 16المؤرخ في 15/247: المرسوم الرئاسي 1

  .2015لسنة  50ج ر، العدد  العام،
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 ش�� ال��عاد في دع�� الإلغاء: .3

ة، فإن دعوى الإلغاء مقیدة بنطاق زمني، ومن الإداریالأوضاع  استقرار علىحرصا 

حددها القانون، ویعد شرط المیعاد من النظام  المدة التيهنا یشترط لقبولها أن ترفع خلال 

أي  إثارته فيتلقاء نفسه، كما یمكن  إثارته منللقاضي  ویمكنیجوز مخالفته،  العام لا

  مرحلة كان علیها النزاع.

إ الجدید، فقد حدد آجالا للدعوى  .م إ. المتضمن ق. 08/09رقم  الرجوع للقانونوب

  ة والدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة:الإداریالمرفوعة أمام المحكمة 

 م�عاد دع�� الإلغاء ال��ف�عة أمام ال����ة الإدار�ة:  .أ

من القانون المذكور فإن أجل رفع الدعوى حدد بأربعة أشهر تسري  829طبقا للمادة 

أما فیما ، من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو من تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي

توظیف قاعدة الخاص  علىنا ذلك، إذ هنا نعمل یخص بالتظلم فهو جوازي كما سبق أن بیّ 

من المرسوم الرئاسي  82ید الواردة في نص المادة بحیث التظلم یأخذ بالمواع ،یقید العام

أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لإعلان  10السالف ذكره، بحیث حددت تلك المدة  15-247

المنح المؤقت للصفقة، وبعد ذلك یحدد المدة التي تلتزم اللجنة المختصة بالرد خلالها وهي 

إذ لا یمكن عرض  ،لمذكورة أعلاها) أیام 10یوما ابتداء من تاریخ انقضاء العشرة ( 15

نقضاء أجل ثلاثین یوما لجنة الصفقات المختصة لدراسته، إلا بعد ا علىمشروع الصفقة 

ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة، لتقدیم الطعن 

  ودراسته من طرف لجنة الصفقات المختصة وتبلیغه.

فإن  یتسم بالطابع التنفیذي الإداريالمنفصل مثله مثل القرار  الإداريولما كان القرار 

مام المحكمة لا یوقف سریان القرار، فإذا رغب المعني توقیف  الطعن القضائي المرفوع  أ

ة، ثم یعقبها بدعوى وقف الإداریالقرار تعین علیه  رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة 

قرار إداري أمام نفس الجهة تحت طائلة عدم قبول الدعوى، وهذا ما نصت علیه  المادة 
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ة المعنیة الإداریر مسبب ویبلغ للجهة من ق.إ.م.إ، ویفصل في دعوى الوقف بقرا 834

ساعة من إصداره، ویخضع هذا الأمر للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة  24خلال 

  )1( یوما من تاریخ التبلیغ. 15خلال 

  م�عاد دع�� الإلغاء أمام م�ل� ال�ولة:  .ب

ام من ق. إ. م. إ فإن دعوى الإلغاء قد ترفع ابتدائیا ونهائیا أم 901طبقا للمادة 

وزاري أو مرسوم تنفیذي صادر  قرارمجلس الدولة، إذا كان یتعلق الأمر بدعوى ترفع ضد 

  عن الوزیر الأول.

إذ  ،كزیةر ي تكون من اختصاص السلطات المتوهذا ما نجده فیما یخص الصفقات ال

من نفس القانون الجدید  832إلى  829أحال فیما یخص بالمیعاد من المواد  المشرع قدنجد 

ویجوز تقدیم التظلم إلى لجنة  نشره،من تاریخ تبلیغ القرار أو  أشهر 04أي المیعاد هو 

  الطعن المختصة من أجل النظر في هذا التظلم مع العلم أنه جوازي.

الراغب في ذلك أن یرفع دعوى في  علىالمنفصل، ف الإداريأما بالنسبة لوقف القرار 

القرار،  یاندعوى إستعجالیة لتوقیف سر  م برفعیقو أمام نفس الجهة القضائیة  الموضوع ثم

  من نفس القانون المذكور. 910وهذا ما نصت علیه المادة 

من  832في الحالات التالیة طبقا للمادة  ینقطع أشهر 04بالإشارة أن میعاد  والجدیر

  إ: م. إ. ق.

 .الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة 

 .طلب المساعدة القضائیة 

 .وفاة المدعي أو تغیر أهلیته 

 .القوة القاهرة 

                                       
  .السابق، المرجع 15/247: المرسوم الرئاسي 1
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 :ش�و� ال��ل�ة في دع�� الإلغاء  .ج

مصلحة، تعتبر المصلحة من المبادئ الأساسیة في مجال التقاضي إذ لا دعوى بغیر 

له  تكونكل رافع لدعوى ما أن  علىمن رفع الدعوى لذا ینبغي  فالمصلحة هي الهدف

  مصلحة في إثارة النزاع وعدم توافر هذه الأخیرة یعرض الدعوى لعدم القبول.

 المدنیة لأنالمصلحة في الخصومة  الإلغاء عنوتختلف فكرة المصلحة في دعوى 

حمایة مبدأ المشروعیة وسیادة القانون،  علىي تعمل وبالتال عینیة،دعوى الإلغاء هي دعوى 

وسیلة لدفع الاعتداء عن حق شخصي  كونهار من كثأ أعمال الإدارة علىوهي وسیلة للرقابة 

  له طبیعة خاصة.  الإلغاء وبالتالي فإن شرط المصلحة في دعوى

المطلوب إلغاؤه، ویتسم شرط  الإداريمصلحة یمسها القرار  فیكفي لقبولها مجرد وجود

المصلحة في هذه الدعوى بنوع من المرونة والاتساع تسهیلا وتشجیعا من أجل تطبیقها من 

طرف الأفراد، وذلك حمایة لمبدأ المشروعیة، وتأكیدا وحمایة لمصالح وحقوق الأفراد في 

  ة.الإداریمواجهة القرارات 

هي  إمكانیة رفعها قانونا أوالمصلحة عن الصفة من حیث أن الصفة هي  وتختلف

الصلاحیة للتقاضي أمام القضاء كطرف في الدعوى، أما المصلحة فهي الفائدة العملیة 

 التي یرید المدعى تحقیقها.

II.  ال��ض���ة: ال��و� 

ة المنفصلة غیر الإداریتتمثل هذه الشروط في أسباب وحالات الحكم بإلغاء القرارات 

هذه الشروط  ، وفي حقیقة الأمر فإنّ الإداريبعیوب القرار  علیها یطلقوهي ما  المشروعة،

 الإداريإذ یتم إلغاء القرار  )1( لقبولهاشروط  دعوى الإلغاء، وإنما هي لا تعتبر شروطا لرفع

  والخارجیة. أسباب ترجع إلى عدم مشروعیته الداخلیة علىالمنفصل بناءا 

                                       
، 2003: عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، 1

  .95ص
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  ع�م ال���و��ة ال�ارج�ة: .1

انطلاقا  الإداريحالة عدم المشروعیة الخارجیة إذا ما تم الطعن في القرار ام نكون أم

  أو ركن الشكل والإجراءات: ،من ركن الاختصاص

  � ع�م الاخ��اص:�ع  .أ

القدرة القانونیة  ة بأنه الصفة القانونیة أوالإدارییعرف الاختصاص في القرارات 

المنظمة للاختصاص في الدولة لشخص معین لیتصرف ویتخذ قرارات إداریة باسم ولحساب 

تعریف عیب عدم ، ویمكن )1(نحو یعتد به قانونا علىة في الدولة الإداریالوظیفة 

ویتمثل  في صدور  الإداريبأنه العیب الذي یتصل بأي شروط صحة القرار ، الاختصاص

، الإداريالقرار عن جهة إداریة أو موظف غیر مختص قانونا بإصداره وفقا لما یقرره القضاء 

ولهذا یعتبر عیب عدم الاختصاص من العیوب الجوهریة ، ومن ثم  یؤدي إلى إعدام القرار

فهو یمتاز بأنه الوجه الوحید من أوجه الإلغاء الذي یتعلق بالنظام  الإداريتشوب القرار  التي

   .العام

  وینقسم هذا العیب إلى ثلاثة صور:

 ال��ض�عي.ع�� ع�م الاخ��اص  -

ویتحقق هذا العیب إذا أصدرت جهة إداریة قرارها في موضوع لا تملك قانونا إصدار 

  یشمل الحالات التالیة: كوذل ،بشأنهالقرار 

  ترتبط  الدرجة ولااختصاصات سلطة إداریة موازیة لها في  علىإداریة اعتداء سلطة

بها لا بعلاقة رقابیة ولا رئاسیة ومثال ذلك قیام وزیر التجارة بإبرام صفقة عمومیة في مجال 

اختصاص  علىاعتداء  إبرام الصفقةوهنا یكون في إصدار قرار  والمناجم،قطاع الطاقة 

اختصاصات  علىفهو قرار معیب اعتداء سلطة إداریة  وبالتالي ،والمناجموزیر قطاع الطاقة 

 منها. علىة إداریة أسلط

                                       
  . 117ص ،المرجع السابق ،النشاط الإداري ،: عمار عوابدي القانون الإداري1
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  ذلك نجد أن تنظیم  يوف ،للقانونتفویض أو حلول مخالف  علىصدور القرار بناءا

الصفقات العمومیة قد خول السلطات التي أعطاها صلاحیة إبرام صفقات عمومیة في نص 

فقرة أولى منه حق تفویض صلاحیاتها في إبرام الصفقات العمومیة وذلك طبقا  04المادة 

یمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض " للفقرة الثانیة من نفس المادة التي جاء فیها:

لاحیاتها في هذا المجال إلى المسؤولین المكلفین بأي حال بإبرام وتنفیذ الصفقات ص

   )1( "بها.العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول 

ا یغیب صاحب الاختصاص عن عمله لیحل محله شخص أما الحلول فانه یقع عندم

ویشترط في كل من التفویض والحلول أن یحدث بشكل قانوني حتى لا یكون القرار معیبا 

  بعیب عدم الاختصاص الموضوعي. 

 :ع�� ع�م الاخ��اص ال��اني -

به تحدید وحصر الحدود  مكاني، یقصدركن الاختصاص في القرارات الإداریة عنصر 

التي یجوز لرجل السلطة الإداریة المختص أن یمارس في نطاقها وحدودها المكانیة 

اختصاصه بإصدار قرارات إداریة ویكون هذا القرار الإداري معیبا بعیب عدم الاختصاص 

المكاني وفي مجال الصفقات العمومیة مثلا إذا قام والي ولایة سیدي بلعباس بإبرام صفقة 

 .خیرة هي من اختصاص والي ولایة معسكرعمومیة تخص ولایة معسكر فهذه الأ

  ع�� ع�م الاخ��اص ال�ماني: -

عنصر زماني یقصد به تحدید المدة  ة أیضاالإداریلركن الاختصاص في القرارات 

یجوز لها خلالها إصدار قرارات  والتي ،اختصاصهاالزمنیة لسلطة إداریة مختصة لممارسة 

والمدراء  والوزراء الولاة ة والبلدیة ومدة تعیینالولائیإداریة مثلا مداولات المجالس الشعبیة 

  العامون للمؤسسات.

                                       
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  2فقرة  4المادة : 1

  وتفویضات المرفق العام.



 الع��م�ة.دور القاضي الإدار� في ت���ة م�ازعات ال�فقات    الف�ل الأول:

175 

 ع�� ال��ل والإج�اءات:  .ب

 :  ال��ل - 

والذي یقصد به إفصاح الإدارة عن إرادتها وفقا للثكل والتدابیر التي حددها القانون، 

ما لم یقیدها  الإداريالإدارة غیر ملزمة بشكل أو إجراء عند إصدارها للقرار  والأصل أن

المنفصل أنه یصدر وفقا  الإداريل أو بإجراء معین، حیث یفترض في القرار بشكالنص 

لشكلیات معینة، ككتابته في وثیقة والتوقیع علیه وتاریخ صدوره  وتبلیغ المخاطبین به، وهذه 

المشرع والنص و معیار التمییز بینها هو مدى تدخل  تكون جوهریة أو ثانویة،الشكلیات قد 

إلزامیتها، وكذا قیمة المصلحة التي تحمیها، وبطبیعة الحال فان الشكلیات الثانویة لا  على

   .الإداريتؤدي إلى إلغاء القرار 

   الإج�اءات: - 

د یكالإجراء الاستشاري، أو احترام مواع الإداريصدور القرار  الإجراءات التي تسبقإن 

للازمة من أجل إبرام الصفقات اإصداره أو التقید بنظام المداولات، واتخاذ جمیع الإجراءات 

ومیة، لتلقي العروض أمام لجنة فتح یالمناقصة في الجرائد ال العمومیة من خلال طرح

إجراء من هذه الإجراءات الجوهریة كان  الأظرفة ثم لجنة تقییم العروض، فإذا تخلف أي

بإبرام الصفقة العمومیة معیبا بعیب في الإجراءات، وبالتالي یكون محلا  القرار الصادر

  .الإداريللطعن بالإلغاء أمام القاضي 

 ع�� ال���و��ة ال�اخل�ة: .2

أمام القاضي  أثیرتالمنفصل مشوبا بعیب المشروعیة الداخلیة إذا  الإداري رالقرایكون 

أو ركن  السبب ،حللماالمطعون فیه من حیث  الإداريمسائل تتعلق بجوهر القرار  الإداري

  ، إذ نتطرق لكل عیب من هذه العیوب المتعلقة به.)1(الهدف

                                       
، ص 1991، دار الفكر العربي، القاهرة، 5: سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، ط 1

641.  
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  :  violationde la loiLa ال��ف�ل ع�� م�الفة القان�ن في الق�ار الإدار�   .أ

إذ یشترط لصحة ومشروعیة  الإداريهو العیب الذي یلحق بعنصر المحل في القرار 

  القرار أن یكون محله أي مضمون الأثر الذي أحدثه القرار جائز أو ممكنا قانونا.

أو  بهذا الارتباط ویقصدبوجه مخالفة القانون  الإداريالقرار  یرتبط محلذلك  علىو 

كانت هذه القواعد مدونة أو غیر مدونة  القانونیة سواء القواعد التطابق لمجموعةالموافقة 

إذا  الإداريعیوب المحل أو مخالفة القانون في القرار  وتظهر )1(تدرجهاوذلك تبعا لمبدأ 

  )2(القانون.كانت هناك مخالفة مباشرة لقاعدة قانونیة أو ارتكاب خطا في تفسیر أو تطبیق 

   :ال��الفة ال��اش�ة لقاع�ة قان�ن�ة -

وفي هذه الحالة قد تكون المخالفة إما ایجابیة أو سلبیة، فالمخالفة السلبیة تتحقق 

فض تنفیذ ما تفرضه القواعد عندما تمتنع الإدارة عن تطبیق القاعدة القانونیة أو أن تر 

طالب الإلغاء أن یثبت قیام القاعدة  علىالقانونیة من التزامات قانونیة وفي هذه الحالة 

والتي  )4(من تنظیم الصفقات العمومیة 13فمثلا تنص المادة  )3(القانونیة وتجاهل الإدارة لها

ملیون دج  12یث یفوق تحدد السعر أو الحد المالي الأدنى لاعتبار العقد صفقة عمومیة ح

ملیون للدراسات والخدمات ومخالفة هذا الحد عند التعاقد یجعل  6واللوازم ولصفقة الأشغال 

  المنفصل بالمنح المؤقت أو بإبرام الصفقة مخالفا للقانون. الإداريالقرار 

  :ال��أ في تف��� القان�ن  -

   :وهو عندما تقوم الإدارة بتفسیر خاطئ للقانون وهو نوعان

                                       
النظریة العامة وتطبیقاتها في مجال إلغاء العقود الإداریة، المكتب العربي، الإسكندریة، : جمال عباس (عثمان)، 1

  .209، ص2006

2: Bergeal (Catherine)، Lenica(frederic) contentieux des marches publics, Imprimerie nationale، Editions ,Paris 
P35. 

  .719، ص 1996ء الإلغاء، دار الفكر العربي، مصر، سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضا :3

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 247-15: المرسوم الرئاسي 4
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 الإدارة إلى التحایل فتقوم بتفسیر  أن تلجأ به ویقصد :القان�ن ع��� في تف���  ـأخ�

 عمد.القواعد القانونیة تفسیرا خاطئا عن 

 كان فعلا هناك غموض  إذافیه الادارة  عفتق :القان�ن غ�� ع��� في تف���  ـأخ�

غیر المقصود  علىوایهام في النصوص القانونیة مما یجعل رجل الادارة یقوم بتفسیرها 

 )1(قانونا.

   في ت���� القان�ن. أال�� -

تحققت الوقائع الموجبة لتطبیق  إذالا إة الا تطبق قواعد القانون الإداریالجهة  علىیجب 

حالة غیر  علىة قاعدة قانونیة الإداریطبقت الجهة  إذاذلك  علىنصوص ذلك القانون و 

و في حالة عدم توافر الشروط اللازمة لتطبیق القاعدة أالحالة التي قصدها النص القانوني 

    )2( .القانونقرارها مشوبا بعیب مخالفة  القانونیة كان

  :pouvoir de détournement Le  ع�� الان��اف في اس�ع�ال ال�ل�ة   -ب

عیب الانحراف في استعمال السلطة إذا كانت السلطة مصدرة  الإداريیصیب القرار 

ة مصدرة الإداریتستهدف غرضا أو أغراضا غبر تلك التي منحت للسلطة  الإداريالقرار 

 )3(الإداري قبل القاضيالعیب من أكثر العیوب صعوبة لاكتشافها من  یعتبر هذاإذ  ،القرار

   :الواقع صوریین أساسیتین هما تأخذ فيالتي 

 :ال��ل�ة العامة   

أما إذا كان هدف رجل ، إلى تحقیق المصلحة العامة الإداريیجب أن یسعى القرار 

تحقیق نفع سیاسي أو مادي أو محاباة للغیر دون تحقیق  الإداريالإدارة من إصداره القرار 

ذلك  علىالمصلحة العامة كان قراره معیبا بعیب انحراف السلطة مما یقتضي إلغائه والمثال 

                                       
  .125: عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، المرجع السابق، ص 1

  .211مجال إلغاء العقود الإداریة، المرجع السابق، ص: جمال عباس (عثمان)، النظریة العامة وتطبیقاتها في 2

  .177، صنفسه: عمار عوابدي، القانون الإداري، المرجع 3
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بقاء  علىة قرارا بإلغاء صفقة عمومیة لعدم جدواها تأسیسا المتعاقدان تصدر المصلحة 

ة المتعاقدلكن نیة واردة المصلحة ، عرض واحد فقط مطابق للشروط والمواصفات القانونیة

الشروط والمواصفات رغبة منها بالتعاقد  علىهي حرمان مؤسسة ما صاحبة عطاء تتوفر 

  )1(.الشروط والمواصفات علىمع مؤسسة أخرى لا تتوافر 

 :قاع�ة ت���� الأه�اف   

السلطة الإداریة أن تسعى إلى تحقیق الهدف المحدد بنص القانون في  علىیجب 

 إداري ما، حیث تكون منحرفة في استعمال السلطة إذا حادت عن إصدارها لقرارسیاق 

  الهدف حتى ولو كانت تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة.

  ع�� ال���:  -ج

الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ إصدار هذا  الإداريیعتبر السبب في القرار 

وإرادتها فیما  السبب متعلقا بمدى سلطة الإدارة ویبقى هذاالإدارة،  قبل من الإداريالقرار 

  )2( الإداري.إذا كانت مقیدة أو تتمتع بسلطة تقدیریة في اتخاذ القرار 

القاضي بإبرام الصفقة  الإداريفي إصدار القرار  نلاحظه أن سلطة الإدارة وما

ة أن المتعاقدالعمومیة هي مقیدة بنصوص قانونیة واعتبارات واقعیة، لا یمكن للمصلحة 

اجب توافرها في المتعامل مع الإدارة تصدر القرار توافر الشروط الو تتجاوزها، فبمجرد 

 الإداريیجب أن یكون هذا السبب موجودا وقائما وقت اتخاذ القرار  ذإ ،المنفصل الإداري

   :النحو التالي علىولقد حددت صور عیب السبب ، وان یكون مشروعا

 انعدام الوجود المادي للواقعة. - 

 القانونیین للواقعة. فلتكییالخطأ في الوصف وا - 

                                       
1: Bergeal (Catherine), Lenica (frederic) , Op cit , P35.  

  ا.بعدهوما  198: عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص 2
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الني استند علیها، وهو ما یعرف برقابة  مع الوقائع الإداريعدم تناسب مضمون القرار  - 

الفرنسي رقابته لتطال جوانب الملائمة لاسیما في  الإداريالملائمة، حیث وسع القضاء 

ذات العلاقة بالحریات العامة كما هو الشأن  ةالإداری، والقرارات الإداريمجال التأدیب 

 .الإداريفي الضبط 

من خلال جملة عناصر  الإداريالإلغاء عیب السبب في القرار  ویراقب قاضي

  :اكتشفها القضاء المقارن كما یلي

  لل�قائع.رقا�ة قاضي الإلغاء لل�ج�د ال�اد�  

أدت إلى إصدار  انونیة التيالقیراقب الوجود المادي أو الفعلي للحالة الواقعیة أو  أي

صاحب العطاء  علىیتأكد من أن السبب الذي أدى إلى إرساء الصفقة العمومیة  نأالقرار ك

هو توافر جمیع المعاییر التقنیة والمالیة في عطائه فان لم توجد هذه المؤهلات قضى بإلغاء 

  القرار لعیب في تسبیبه. 

  .رقا�ة قاضي الإلغاء لل�ج�د القان�ني لل�قائع  

یقوم قاضي الإلغاء بالتأكد من الوجود القانوني ، المادي للوقائع الوجود مراقبةبعد 

أساسه تصدر قرارها  علىتكییفا خاطئا و  الوقائعتقوم الإدارة بتكییف  فقد ،للوقائعالصحیح 

  .الإداري

مصر في العدید من القرارات ومنها حكمها ة العلیا بالإداری أكدته المحكمةوهذا ما 

.........لا تتدخل الإدارة لتوقیع الجزاء إلا "فیه  تقولحیث ، 1955نوفمبر  5المؤرخ في 

أن یراقب صحة قیام هذه  الإداري ءوللقضا، تدخلهاإذا قامت حالة واقعیة أو قانونیة تسوغ 

  )1( "الوقائع.............

                                       
: محمد جعفر الهاشمي(رشا)، الرقابة القضائیة على السلطة الإداریة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها (دراسة 1

  .166، ص2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1مقارنة) ط
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ة المنفصلة عن الصفقات الإداریوما بجدر لفت الانتباه إلیه هو انه في مجال القرارات 

او الواقعیة التي  المادي للحالة القانونیةقاضي الإلغاء یتأكد من الوجود  نإف ،العمومیة

ملائمة القرار  علىوصحة تكییف هذه الوقائع دون رقابة  الإداريأساس القرار  علىاتخذت 

والقرارات المتعلقة بالحریات  ،ن هذه الرقابة تتعلق بالقرارات التأدیبیةلأ، قائعللو  الإداري

  العامة حسبما استقر علیه مجلس الدولة الفرنسي.   

 الإداريوبعد حصر الشروط الشكلیة والموضوعیة الواجب توافرها لإلغاء القرار 

القاضي بإلغاء  لى إشكالیة جوهریة هي مدى حجیة القرار القضائيإالمنفصل، سنصل 

  .العمومیة في حد ذاته الصفقة علىالقرار المنفصل 

  إب�ام ال�فقات الع��م�ة: علىة ال��ف�لة الإدار�ثان�ا: آثار إلغاء الق�ارات 

الوجود القانوني للصفقة وفقا للمرحلة التي  علىإلغاء القرار المنفصل  رآثاتختلف 

الإلغاء مطلقا لأن ذلك الحكم  أثر الإبرام، یكونلى مرحلة إ، فإذا لم تصل وصلت إلیها

مجرد افتراض  تكاد تكونالفرضیة  لكن هذهالقضائي یكتسب حجیة الشيء المقضي به، 

لى عدم إبرام إالأحكام القضائیة یؤدي  واتخاذفقط، لأن البطء في الإجراءات القضائیة 

  المنفصل.  ريالإداالصفقات العمومیة حتى لحظة صدور الحكم بإلغاء القرار 

تدارك المشرع الفرنسي هذه الثغرة من خلال نظام القضاء المستعجل الموضوعي  وقد

إبرام الصفقة العمومیة حتى البث وقف إمكانیة  على، وذلك بالنص صراحة قديقبل التعا

  .في القرارات التي تساهم في تكوین إرادة الإدارة

إ وذلك  م. إ. أن المشرع الجزائري هو أیضا قد تدارك هذه الثغرة في ق. نلاحظه وما

الصفقة  علىة المنفصلة لیتم التأثیر الإداریبغرض الحد من المطالبة بإلغاء القرارات 

العمومیة بعد إبرامها والبدء في تنفیذها، فهذا الحل هو احترازي وقائي وهذا ما نصت علیه 

  إ. م. أ. من ق. 947-946المادتین 
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ولكن الإشكالیة التي تثور في هذه الحالة تتمثل في الحكم القانوني إذا ما تم إبرام 

  الصفقة قبل صدور الحكم بإلغاء القرار المنفصل؟

الرغم  علىبقاء الصفقة حیز الوجود القانوني  علىلقد استقر الاجتهاد منذ زمن    

إلغاء  علىبإبطالها بناء  ویطالبین إلغاء القرار المنفصل، ما لم یتمسك به أحد الطرف من

 أثرالقرار، دون أن یمتد  على سوى ینصب الأخیر لا إلغاء هذا نلأ ،)1( المنفصلالقرار 

محل الإلغاء في تكوینه حیث  الإداريحكم الإلغاء إلى الصفقة العمومیة التي تساهم القرار 

كانت تدخل في  إنو ة المنفصلة الإداریذلك أن القرارات  وأساستبقى رغم ذلك صحیحة. 

عن عملیة التعاقد التي لا  ومنفصلالها عملا مستقلا إن لإبرامها إلا  وتمهدتكوین الصفقة 

  )2(.الإلغاءتخضع لاختصاص قاضي 

إلغاء القرارات المنفصلة هي تختلف من زاویة أطراف  علىالقانونیة المترتبة  الآثارإن 

  زاویة الغیر. ومنالعقد 

  �ال���ة لأ��اف ال�فقة: -1

یمكن لطرفي الصفقة العمومیة اتخاذ أحد الحلین: إما تعدیل كافة الأوضاع القانونیة 

صفقة جدیدة  وإبرامقدیمة فسخ الصفقة العمومیة ال وإماوفقا لما یقضي به حكم الإلغاء، 

ذلك،  علىبحیث بإمكانهما الاتفاق  ،ي افتقدت سابقاتمستوفیة لكافة الشروط القانونیة ال

القرار  علىوبالتالي یتقدم أحد الطرفین لقاضي العقد من أجل المطالبة بسحب نتائج الإلغاء 

 وإبطالمقضي به ملزما بالتمسك بقوة الشيء ال الإداريیكون القاضي  وبالتاليالمنفصل، 

 هذا البطلان لا بد أن یكون حسب السبب الذي برر ولكنالصفقة وفقا لعدم مشروعیتها، 

                                       
  .123: محمد ماهر أبو العینین، العقود الإداریة وقوانین المزایدات والمناقصات، المرجع السابق، ص1

  .345: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص 2
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السبب راجع إلى مخالفة الشروط التعاقدیة للقانون، فإن الإلغاء یترتب علیه  كانفإذا الإلغاء، 

  )1( المنفصل.الإداري البطلان، لأن لا مشروعیة العقد هي التي سببت لا مشروعیة القرار 

حالات فقط یؤدي إلغاء  ثلاثسبیل الاستشهاد  علىهذه الحالة بالذات نذكر  وفي

  :وهيالقرار المنفصل إلى بطلان الصفقات العمومیة 

  إذا أب�م� ال�فقة الع��م�ة ب�اس�ة سل�ة غ�� م���ة:: أ

لمخالفتها قواعد ثار جدال فقهي حول مدى جسامة عدم مشروعیة الصفقات العمومیة 

الاختصاص، حیث ذهب البعض إلى اعتبار الصفقة منعدمة ولیست باطلة فحسب، إذا 

كان توقیعها من سلطة غیر مختصة، وكذلك حالة التفویض بالتوقیع إذا تجاوز حدود 

أما البعض الآخر فیعتبر الصفقة التي یوقعها موظف غیر مختص انها باطلة  ،التفویض

  الاختصاص بالنظام العام. قواعدمطلقا لتعلق بطلانا 

  في حالة ت�لف الإذن �ال�عاق�:: ب

إذن أو تصریح بالتعاقد  العمومیة صدورالصفقات  إبرام بعضقد یستلزم المشرع   قبل 

إجراءات التعاقد  السیر فية المتعاقدالمصلحة  علىمن جهة معینة، وفي هذه الحالة یحظر 

في حالة اشتراطه،  التعاقدیةضروریا لقیام الرابطة  حیث یكونالإذن،  علىقبل الحصول 

  .فإذا تخلف فلا وجود للصفقة التي تصبح باطلة بطلانا مطلقا لأنها تتعلق بالمصلحة العامة

  في اخ��ار وس�لة ال�عاق�: ال��عاق� أخ� :ج

تتم عملیة الإبرام  العمومیة الجزائري هي أنّ  القاعدة العامة في قانون الصفقات إنّ 

في الحالات المحددة  إلى أسلوب التراضي إلاّ  یتم اللجوء أن لاو وفق أسلوب طلب العروض، 

ة عن هذه القواعد أعتبر المتعاقدالحصر، فإذا خرجت المصلحة  سبیل علىفي هذا الأخیر 

  إبطال الصفقة. مشروع یوجبعملها غیر 

                                       
  . 25: مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص1
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ولكن الإشكال یطرح في حالة ما إذا تعلقت بالصفقة المبرمة وفق أسلوب مخالفا 

 المتعاقدالصفقة ولا تؤدي إلى إبطالها كون أن هذا  علىللقانون، فهنا لا تؤثر هذه المخالفة 

، ولكن یبقى الغیر الخارج عن الرابطة ة للقانونالمتعاقدغیر مسئول عن مخالفة المصلحة 

أساس الخطأ  علىما لحقه ضرر، وذلك  الإدارة إذابة بالتعویض من المطال التعاقدیة

  أساس الإثراء بلا سبب. علىالتقصیري وإما 

یختلف الحل حسب الطبیعة القابلة أو غیر القابلة للتجزئة، إذ یكون  إضافة لذلك

البطلان جزئیا فیها یبطل من الصفقة إلا بمقدار ما ألغي من القرار، بمعنى أنه یجب أن 

  التي أدت إلى هذا الإلغاء. والشروطتناسب بین الجزء الملغى للقرار المنفصل  كون هناكی

أما إذا ألغي القرار استثناءا لعیب خاص به، فهنا یجب معاینة مدى العلاقة الموجودة  

صحة  للحدیث عنمجال  توقیعها فلا، فإذا كان هذا القرار هو قرار والصفقةبین القرار 

تبطل بطلانا مطلقا، لأن الارتباط بینهما قوي جدا، أما إذا كان غیر قرار  وإنماالصفقة 

الفقه  لتعقد هذه المسألة اقترح ونظرا والصفقةبین القرار  نرجع للعلاقة التأثیریةالتوقیع، فهنا 

الها أما الصفقة، فإذا كان التأثیر جوهریا یجب إبط علىالقرار  لمعرفة تأثیرالفرنسي معیار 

   .إذا كان التأثیر غیر جوهري فیجوز إبطالها

   �ال���ة للغ��: -2

إلغاء عمل منفصل عن الصفقة العمومیة، فإن هذا الإلغاء  علىإذا حصل الغیر 

الوجود القانوني  علىمعرض لأن یبقى بلا أثر، لأنه لكي تستطیع سحب نتائج الإلغاء 

هذه الأخیرة لا یمكن أن یطرق أبوابها  إلا للصفقة لابد من دخول محكمة قاضي العقد، و 

ین عملا بقاعدة نسبیة آثار العقود، وهذا یعني أن الغیر ذو المصلحة في إلغاء المتعاقد

انتظار النوایا الحسنة  علىالقرار المنفصل ومن ثم في إبطال الصفقة، سیتوقف مصیره 

در عن طرق امتناعهم عن أي أثر لحكم الإلغاء الصاالأطراف  للمتعاقدین، فإذا لم یعط

لم  مشروعیتها مستمرة لأنّ  ة تبقى إثارة  دعوى البطلان أمام قاضي العقد، فإن هذه الصفق
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، وبذلك فإن النتائج العملیة لإلغاء )1(تطرح أمام القاضي الوحید المختص بتقریر بطلانها

ة، مع أن إرادتهم مرتبطة بمصلحتهم التي المتعاقدإرادة الأطراف  علىالمنفصل تعتمد  القرار

كما أن إرادتهم  ،المراكز القانونیة التي نتجت عن الصفقة المهددة علىقد تقتضي المحافظة 

  مرة أخرى. التعاقدیةتفضل عدم استئناف الإجراءات 

تقدیر قیمة القرارات المنفصلة عن  علىفإن اقتصار دور قاضي الإلغاء  وبالنتیجة

تمتد رقابته إلى إمكانیة البحث عن قیمة الصفقة في حد ذاتها، لا یحول  الصفقة دون أن

 سنعكااإمكانیة  ا تبقىإلى إلغاء القرار المنفصل، مم ببطلانها استنادا مطالبة الأطرافدون 

   إلغاء القرار المنفصل علیها أمر نظریا بحتا. أثر

القرارات  نظریةمت علیها النتیجة المفاجئة ما هي إلا انعكاسا للفلسفة التي قا وهذه

الحقوق المكتسبة وحق المواطن وهو الغیر في  التوفیق بینة المنفصلة، والمتمثلة في الإداری

من العقد  الإلغاء وقاضيالمشروعیة من جهة والتنسیق بین قاضي لمبدأ  التقاضي وتجسیدا

  أخرى. جهة

هذا التوجه یشبه إلى حد كبیر إنكار العدالة، ومن الأساتذة الذین انتقدوا هذه النتیجة 

في بنائها الفكري القانوني، لأنه  بأنها ناقصة نظریةإذ نعت هذه ال "Flamme"هو فلام 

القرارات التي بنیت علیها  رغم الحكم بإلغاء تبقى الصفقة قائمةلیس من المنطق القانوني أن 

  فهو یحط من دور قاضي الإلغاء.  وبالتاليئي حائز لقوة الشيء المقضي فیه بحكم قضا

أنتقد هذا الرأي، بحیث أن القواعد التي تحكم تعبیر الإدارة عن إرادتها  سرعان ماولكن 

القواعد یؤدي إلى البطلان المطلق للصفقة،  مخالفة هذههي قواعد من النظام العام، وبالتالي 

هذه  إجازته فيفكیف تقبل  الإجازة،د الباطل بطلانا مطلقا لا یقبل ومن المعلوم أن العق

  الحالة صراحة أو ضمنا من جانب أطرافه؟

                                       
د الإداریة، المرجع : محمد ماهر أبو العینین، العقود الإداریة وقوانین المزایدات والمناقصات، الكتاب الأول، إبرام العقو 1

  .126السابق، ص 
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لدعوى الإلغاء ضد القرار  حلول عملیةوأمام هذه الانتقادات اجتهد الفقه في إیجاد 

حیث اقترح حلا بتوجیه دعوى الإلغاء أو تجاوز  ،لو وجهت من جانب الغیر المنفصل، فیما

  ف:  السلطة ضد العقد ولیس القرار المنفصل، وما یدعم هذا الرأي صدور قرارین من م. د.

   .industrielle  l'énergie Sociétéالق�ار الأول:

قرر أن إلغاء قرار الاعتماد  قرار 1964- 03-01بتاریخ ف  د. م. أصدر حیث

أن من الرغم  على التعاقدیةالرابطة إلى تفكیك  یؤديقد الذي أصدرته سلطة الوصایة 

  لتنفیذه. عائقا شكلوبالتالي ة لم یطلبوا إثبات بطلان الصفقة المتعاقدالأطراف 

  .Guide de Mme Courtet Commune ./c !   :ال�انيالق�ار 

... إن ":فیه ما یلي وجاء 1982-07-01ف هذا القرار بتاریخ  د. حیث أصدر م.

 القرار الذيتخطئ حین قررت أن العقد المبرم استنادا إلى  ة لمالإداری Rennesمحكمة 

 المشكلة یتمثلواستنادا لذلك حاول الفقه العربي اقتراح حل لهذه  باطلة...، أثاریعتبر ذو 

  في حلین أساسیین:

  :العقد أمام القاضي  یطالبوا بإبطال الصفقة بأنف راالسماح لغیر أطیتضمن الأول

حكم الإلغاء فیما یخص القرارات  علىقاضي العقد، وذلك بعد الحصول  وهوالطبیعي 

 ة المنفصلة.الإداری

  :ف باللجوء إلى قاضي الإلغاء مع إمكانیة ترتیب كافة النتائج طراالسماح لغیر الأال�اني

في هذه الحالة  ولكنالإلغاء خاصة إبطال الصفقة العمومیة،  علىالقانونیة المترتبة 

 ة لكي یدافعون عن حقوقهم المكتسبة.المتعاقدف رااختصام الأط یجب

الحل وبحلول السنوات  یصبح لتقنیة القرارات المنفصلة نفع وفائدة، ولكن بعد هذا وبذلك

من القرن العشرین، ظهرت بوادر جدیدة وجذریة لحل المشكلة وهي فرض الغرامات  الأخیرة

تنفیذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء القرار المنفصل، مما  الإدارة لأجل علىالتهدیدیة 

وأول من نادوا بهذه الفكرة هم  ،یدفعها للجوء إلى قاضي العقد من أجل إبطال الصفقة
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ة فكرة استخدام آلیات الغرامات التهدیدی االأساتذة: لوبادیر، دیلفولفیه، مودرن، حیث طرحو 

. إ م. إ. للجوء إلى قاضي العقد، وهذا ما تداركه المشرع الجزائري في ق. لإدارة لإرغام ا

ة المطلوب الإداریما یلي: یجوز للجهة القضائیة  على 980الجدید، حیث نص في المادة 

أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید  979و 978اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین   منها

قد رمن الأهمیة التي حملها قانون النفس  علىییر لم یكن ا التغسریان مفعولها ولكن هذ

إ  الذي  م. إ. من ق. 947و  946في فرنسا والجزائر في نص، المواد  08-02-1995

الأمور  قاضيللقضاء إمكانیة توجیه الأوامر للإدارة، حیث یتعلق الأمر بسلطة  أعطى

وفي حالة فشل كل هذه  ،في فرض الأوامر والغرامات التهدیدیة التعاقدیةالمستعجلة  قبل 

ة للغیر صاحب العلاقة أن یثیر المسؤولیة التقصیریة طال الصفقة العمومیبالطرق الممكنة لإ

لك وجود الضرر مع العلم أن هذا وكذ للإدارة وذلك بعد أن یقوم المدعى بإثبات الخطأ

للتضییق من مجال التعویض لیشمل فقط  الطریق صعب الإثبات لأنه توجد نزعة في فرنسا

ارة) دون أن یمتد لیشمل  الخس( التعاقدیة المصاریف التي دفعت للاشتراك في الإجراءات

ما فات هذا المدعي من كسب، وقد برر الفقیه أجیز ذلك بأن المدعى لیس له حق مكتسب  

الصفقة العمومیة  في أن تتعاقد الإدارة  معه، لأنه لا یمكن إثارة المسؤولیة العقدیة قبل إبرام

 ،المسؤولیة قبل العقدیة للإدارةعقدي، إذ یطلق علیها البعض  ولكن نكون بصدد خطأ غیر

  و تكون في حالتین أساسیتین وهما: 

  .ال����ةإب�ام ال�فقة الع��م�ة م� غ�� ال�ل�ة ال�الة الأولى: 

 المتضمن تنظیم الصفقات 247-15الرئاسي رقم  المرسوم من 4حددت المادة 

العلم یة مع وتفویضات المرفق العام السلطة المختصة بإبرام الصفقة العموم العمومیة

اختصاصاتهم في هذا المجال، إذ یتعین تقریر مسؤولیتها عن الأضرار  تفویض بإمكانیة

  كانت تزعم التعاقد معه.     أصابت منالتي 
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 .الإلغاء غ�� ال���وع لل�فقة الع��م�ةال�الة ال�ان�ة: 

تكون بموجبه مسئولة عن  الإدارة،تقصیریا من  یشكل خطأعدم مشروعیة الإلغاء 

 ة أنالمتعاقدالمصلحة  علىتعویض المتعامل الذي أصیب بضرر من جرائه، حیث كان 

  .تسبب قرارا لإلغاء الصفقة العمومیة

في مرحلة تكوین العقد خطأ  یعتبر خطأ الإدارة  الإداريومما سبق یتبین أن الفقه 

تقصیریا ولیس عقدیا، فطالما لم ینعقد العقد لا یمكن التحدث عن الخطأ العقدي، وإنما 

غیر المشروع الذي یمكن الطعن فیه   الإدارينكون بصدد خطأ  تقصیري یتمثل في القرار 

وكما هو ، ة المنفصلةالإداریالقرارات  نظریةبصفة مستقلة عن الصفقة العمومیة بموجب 

الإجراءات المقیدة، لأنها تقتضي تقدیم ترشیح  علىإلا  تنطبقلا  الةملاحظ، فإن هذه الح

من متعهد معین  للاشتراك في إجراءات الصفقة، وقبول هذا الترشیح من جانب الإدارة ثم 

 الامتناع عن تقدیم العرض لأسباب ترجع إلى مخالفات قانونیة مرتكبة في إجراءات التعاقد.  

لى عدم وجود إالإجراءات بشكل مطلق  مشاركة فياللكن هل یؤدي الامتناع عن و 

 الإلغاء ضد أحد القرارات المنفصلة؟   لإثارة دعوىمصلحة وصفة 

اء من لغدعوى الإ تقبل فیهاالجواب لابد أن یكون بالإیجاب، إلا أنه توجد حالة واحدة 

في الإجراءات، حین یعبر هذا الأخیر عن قصده بالاشتراك  إطلاقا یشتركلم  يجانب مدع

بسبب أوجه اللامشروعیة المرتكبة في عملیة التعبیر عن الإرادة،  علیه ذلكولكن یستحیل 

  ذلك یجب توافر عنصرین لأجل تحقق هذه الحالة:                                            ومعنى

   : l'intention persistante de concourirوج�د ق�� ثاب� �الاش��اك:   .أ

 قرار ناجمف دعوى الإلغاء الموجهة ضد  د. وهذا الشرط ضروري، حیث رفض م.

لم تعبر عن  الشركة المدعیة نلأ I.M.C.Rشركة  العام بالتعاقد مع مداولة المجلسعن 

مما ینفي كل مصلحة لها في الدعوى ضد القرار  ،التعاقدیةبالاشتراك في الإجراءات  نیتها

  ر.المذكو 
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یجب أن لا  یكون ثابتا، بمعنى أن المدعى المسبق بالاشتراك یجب أنوهذا القصد 

جانب  مقترفة منالرغم من وجود مخالفة  علىالمنافسة  الاشتراك فيیتخلى عن نیته في 

  معرض تسییرها للإجراءات. الإدارة في

    :concourir de Empêchement: ال��ع م� الاش��اك  .ب

یجب أن یصدر عن الإدارة إجراء أو تصرف یؤدي إلى استحالة اشتراك المدعى في 

في الإعلان، أو تعدیل خاطئ في  یتعلق بخللإجراءات التعاقد، وقد یكون هذا الإجراء 

، لأن شروط ومواصفات الأداء لم تعد تنطبق اشتراك المدعىدفتر الشروط أدى إلى منع 

  عرضه. على

 في حل م�ازعات الق�اء الإس�ع�الي الإدار� ال��ل� ال�اني: دور القاضي 

  :ال��ض�عي ق�ل إب�ام العق�

مع نهایة القرن العشرین بدأت الأصوات تتعالى، و تطالب بضرورة  تعمیم الوضوح 

 de administration’L " ة لتصبح هذه الأخیرة إدارة من زجاجالإداریوالشفافیة في الحیاة 

verre" )1(  ة أهمها العقود والصفقات الإداریبحیث تقوم هذه الأخیرة بمجموعة من النشاطات

ون عرضة لوقائع الفساد مما یؤدي إلى تشویه مبدأ الرضا الذي تقوم علیه  العمومیة التي تك

هذه العقود، لذلك فإن المشرع الفرنسي قدیما والمشرع الجزائري حدیثا قد أوجد مجموعة من 

نها أن تضمن احترام قواعد المنافسة و العلانیة من أالتدابیر والأسالیب القانونیة التي من ش

قبل  القانونیة الواجب إتباعها من تكاب المخالفات للقواعد والإجراءاتجهة، و تحول دون ار 

الأسالیب منها ما هو  وهذه ،استجلائها من جهة أخرىو اكتشافها  علىالمتعاملین وتساعد 

قبل إبرام العقود والصفقات  والمنافسة بشكل فعالقضائي الهدف منه حمایة قواعد العلانیة 

بینها من  ةالإداریمن التنظیمات ما هو غیر قضائي تشرف علیه مجموعة  ومنهاالعمومیة، 

                                       
  .839في العقد الإداري، المرجع السابق، ص  والقبول: مهند مختار نوح، الإیجاب 1
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الرقابة البعدیة لأموال الدولة، والجماعات الإقلیمیة  علىیسهر  المحاسبة الذي مجلس

   .العمومیة والمرافق

في هذه الدعوى  اريالإدي ضسلطات القا علىللتعرف  المطلبوسنتطرق في هذا 

 الفرعقبولها، أما  وقواعدالأول لأسس الدعوى  الفرعأساسیین نتعرض في  فرعین وذلك في

الثاني النظام القضائي لهذه الدعوى.                                                                              

  :الاس�ع�ال�ةق��ل ال�ع��  وق�اع�الف�ع الأول: أس� 

منه حمایة قواعد  خاص الهدفالموضوعي هو إجراء قضائي  الاستعجاليإن القضاء 

 الإداريعن طریق إعطاء القاضي  وذلكقبل إبرام الصفقات العمومیة،  والمنافسةالعلانیة 

 علىالعادیة، إذ نعمل  الاستعجالیةواسعة غیر مألوفة في الإجراءات القضائیة  سلطات

من خلال التعرض للأسس التي تقوم علیها  الفرعهذا  الإجراءات فيدراسة هذا النوع من 

  قبولها التالیة: وأحكامهذه الدعوى 

  :الاس�ع�ال�ةأولا: أس� ال�ع�� 

I. :م�ادر ال�ع�� الاس�ع�ال�ة  

تضمن احترام  الأحكام ة إیجاد دعوى قضائیة فعال علىالمشرع الأوروبي عمل  إن

بتاریخ  10-92هذا الأخیر القانون رقم  المنافسة والعلانیة فقام بإصدار الأوروبیة في نطاقي

المؤرخة  "طعن و رقابة "عنوان تحت وروبيالأتطبیقا لتعلیمة الاتحاد   1992ینایر  04

المتعلق بتنسیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة بین الدول الأعضاء،  1989دیسمبر  21في 

ذه التعلیمة بالرقابة الدقیقة للمقتضیات الخاصة بقانون المجموعة الأوروبیة حیث تهدف ه

المعدل بقانون  1992قانون  في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة، وبعد ذلك أضاف

والذي ة للاستئناف، الإداریة والمجالس الإداریإلى قانون المحاكم  22 المادة 1993ینایر 

یفصل عنه و الذي  ینوبة أو من الإداریلرئیس المحكمة  یمنح مجموعة من السلطات
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المخالفات  لكل شخص له مصلحة في إبرام العقد و الذي یتضرر بسبب )1( و نهائیا ابتدائیا

Directive  )2( العلانیة و المنافسة سمي هذا التوجیه بتوجیه الدعوىالمرتكبة في مجالي 

de recours    مع اختلاف في حجم السلطات  665/69القانون الفرنسي رقم بها جاء

، حیث یرجع السبب في الاستقطاب السریع لهذا النمط من الإداريالممنوحة للقاضي 

الإجراءات القضائیة، أنه كان هناك فرغ تشریعي فیما یتعلق بوجود دعوى تصحیحیة وقائیة 

ى الإلغاء التي توجه كدما سبق أن إبرام العقود والصفقات العمومیة، لأن دعو  علىسابقة 

ت المنفصلة والتي تساهم في نفس الوقت في تكوین إرادة الإدارة اذكرنا ضد القرار 

بعد توقیع فیه غالبا  ثیبة طویلة من دون فعالیة، لأن القاضي ر الموضوعیة، ظهرت لفت

المنفصل  العقد، وفي بعض الأحیان بعد تنفیذه، و ذلك فضلا عن عدم تأثیر إلغاء القرار

الوجود القانوني للعقد نفسه، ما لم یتمسك به طرفاه بهذا الإلغاء أمام قاضي العقد  على

  .رلترتیب البطلان، مما ینبغي عدم وجود أي مصلحة عملیة یحققها هذا الإلغاء بالنسبة للغی

أما بالنسبة للقانون الجزائري، كان یتمیز بالفراغ التشریعي الخاص بضمان الشفافیة 

الموضوعي قبل  الاستعجاليوهذا ما دفع بالمشرع لإیجاد هذا الحل القضائي  تعاملین،للم

لمتضمن ق.إ.م.إ ا 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08لجدید رقم االتعاقدي في القانون 

لا یوجد أي نص قانوني ینظم هذه المسالة الجوهریة و المهمة، إذ الهدف كان  بعدما

لرئاسي الصارم لأحكام المرسوم التطبیق افرض  947و  946لمادة اث االأساسي من استحد

بالغ  946سیكون للمادة ، كما لمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، 02/250

 2، لاسیما مادتیه )3(الأثر في تنفیذ أحكام التعدیل الأخیر للمرسوم الرئاسي السالف الذكر

ن نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الراشد لضما "حیث تنص الأولى:  109مكرر و

للمال العام، یجب أن تراعي الصفقات العمومیة المساواة في معاملة المرشحین وشفافیة 

                                       
  . 268، ص 2007هومة، الجزائر، دارط، : حسین بن شیخ اث ملویا، الملتقى في قضاء الاستعجال الإداري، ب 1

2 : Richer l’AURRENT, Droit des contrats administratifs, T2. G.P.j. PARIS,1999, p 142. 

  المعدل والمتمم. 2008جویلیة  24مؤرخ في  383-08: المرسوم الرئاسي 3
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، التقنیة والمالیة في جلسة علنیة تفتح الأظرفة "بینما تنص المادة الثانیة:"، الإجراءات

في تاریخ إیداع العروض المحدد  بحضور جمیع المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسبقا، وذلك

أعلاه تبلغ نتائج التقییم التقني والمالي للعروض في إعلان المنح المؤقت  440في المادة 

لضمان  "منه:  30المعدل و تنص المادة  236-10لیصدر المرسوم الرئاسي  )1(للصفقة

 حریةنجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى مبادئ 

  المساواة في معاملة المرشحین و شفافیة الإجراءات من احترام الوصول للطلبات العمومیة و

  .247-15من المرسوم الجدید  05نفس نص المادة  مبادئ هذا المرسوم " و هو

ة الإداریمن تقنین المحاكم  225ي نصت علیها المادة تال إن الدعوى الإستعجالیة

من  947و 946 والموادة من القانون الفرنسي السالف ذكره الإداریالاستئناف  ومحاكم

  التالیة: والخصائصتظهر لنا مجموعة من الممیزات  ق.إ.م.إ الجدید

  : تق��ة ق�ائ�ة ق�ل تعاق��ة .1

الإبرام، لأنها تهدف إلى الحد من المخالفات التي یتم تحریك هذه الدعوى في مرحلة 

، بحیث لها دور وقائي یحول دون تحریك دعوى الإلغاء بعد والمنافسةقواعد العلانیة  تمس

  بمجرد إبرام العقد تفقد هذه الدعوى قیمتها القانونیة. وبالتاليتنفیذه،  وأثناء إبرام العقد

   هامة:ت��ل للقاضي الإدار� سل�ات  ال�ع�� الإس�ع�ال�ة .2

بصدد الفصل في الدعوى الإستعجالیة بسلطات واسعة  وهولإداري  القاضيیتمتع 

تتمثل هذه قضاء الإداري بمفهومه اللاتیني، لل القانوني العامغیر معروفة في النظام 

لا  ولكنه annulation’L والإلغاء Suspension والوقف Injonctionالسلطات في الأمر 

  یمكن له منح التعویض.

  

  

                                       
  .479، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 1: عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط1
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یوكل النظر في هذه الدعوى لقاضي فرد بحیث یفصل في هذه دع�� ق�اء م��ع�ل:   .أ

 .استعجالیةالدعوى بأول وآخر درجة وبصفة 

لا یمس  الاستعجاليالقاعدة العامة أن القاضي ی�� القاضي الإدار� في ال��ض�ع:   .ب

في هذه  أنهالفوریة والضروریة فقط، إلا  الاستعجالیة ربأصل الحق وإنما یتخذ التدابی

  )1( .لموضوعافي  ینظرموضوعیة أي  استعجالیةالدعوى یفصل فیها بصفة 

II.  الاس�ع�ال�ةم�ال ت���� ال�ع�� : 

إن الأحكام الخاصة بهذه الدعوى یمكن أن تثار في مادة إبرام العقود أو الصفقات 

  العمومیة وهذا ما جاء به الفصل الخامس من ق.إ.م.إ.

  :ال�فقات الع��م�ة .1

قد منح إمكانیة إثارة  1992-01-04في  خالمؤر ذكره و  الفرنسي السالفإن القانون 

عقود التورید و الأشغال العامة فقط،  على التعاقدیةقبل  الموضوعیة الاستعجالیةالدعوى 

وذلك إذا تجاوزت القیمة المحددة لتطبیق أحكام العلانیة و المنافسة نات الأصل الأوروبي، 

إمكانیة إثارة  على 1993-01-25من القانون المؤرخ في  5المادة لكن بعد ذلك نصت 

لمرتكبة عند إبرام كل االشفافیة  هذه الدعوى الاستعجالیة شاملا لمخالفات العلانیة و

  )2(.الصفقات العمومیة و بغض النظر عن قیمتها

إبرام  علىالشفافیة  لإضفاءأما بالنسبة للقانون الجزائري و في إطار الجهود الرامیة 

تدعیم الشفافیة، إذ  علىالصفقات العمومیة، فقد تم وضع نصوص تسد هذا الفراغ و تعمل 

التدخل قصد تأجیل إبرام الصفقات في الحالات التي لم تحترم  الاستعجاليتمنح للقاضي 

فیها الإجراءات المسبقة المتعلقة بإجراءات الإشهار و المنافسة، و قد روعیت المصلحة 

                                       
  .846: مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص 1

  .847ص  ،نفسه المرجع: مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، 2
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 20 منأكثر  العامة وعدم عرقلة الإدارة في نشاطاتها و ذلك بأن لا یتجاوز هذا التأجیل

و هذا ما سبق أن  نصت علیه  ،)1(في نفس الأجل الاستعجالیةیوما، و یفصل في الدعوى 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل  236-10من المرسوم الرئاسي  03المادة 

  .247-15من المرسوم الجدید  05وما جاءت به المادة ، والمتمم

  إب�ام العق�د الإدار�ة: .2

یجب أن تكون مستوفیة  ذالعامة، إ امتیاز المرافقة عقود الإدارییقصد بإبرام العقود 

الطعن فیها من خلال الدعوى الاستعجالیة،  ویمكنالضروریة،  والأركانلجمیع الشروط 

ما  علىتنص  والتيإ  م. إ. من ق. 946ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  وهذا

وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار ة بعریضة، الإدارییلي: "یجوز إخطار المحكمة 

  . "ة والصفقات العمومیةالإداریأو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود 

ة، الإداریلهذه العقود  ونماذجلكن ما نلاحظه أن المشرع الجزائري لم یحدد أنواع 

  .التعاقدیةیة قبل الموضوع الاستعجالیةوإنما اكتفى بإدخالها في نطاق تطبیق هذه الدعوى 

  :الاس�ع�ال�ةثان�ا: ش�و� ق��ل ال�ع��  

تكتسب صفة المدعي في الدعوى : requérant de Qualité صفة ال��عي -1

على المصلحة الخاصة بالمدعي أو بحكم القانون الذي یكسب هذه  بناءا الاستعجالیة

  الصفة لصاحبها.

حیث یتم اكتساب هذه الصفة لجمیع الأشخاص  اك��اب ال�فة ب�اءا على ال��ل�ة:-أ

 الإدارة بقواعد بسبب إخلال وذلكالعمومیة،  والصفقاتالذین لهم مصلحة في إبرام العقود 

ة الإداریمن تقنین المحاكم  23و 22والمنافسة وهذا ما نصت علیه المادتین  نیةالعلا

  فرنسا.الاستئناف في  ومحاكم

                                       
  .406، ص2009للنشر، الجزائر،  مف، ترجمة للمحاكمة العادلة، ب ط، مو م الجدید : عبد السلام دیب ق. ا.1
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عن وجوب توافر المصلحة في تحریك الدعوى  بدوره تحدثالجزائري  أن المشرعكما 

یتم هذا الإخطار من قبل  :إ م. إ. من ق. 2/946ما نصت علیه المادة  وهذا الیةجالاستع

  ه مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا الإخلال.....".كل من ل

مما قد یصدر من أي طرف من  نه بإمكان صاحب المصلحة (المتضرر)أبحیث 

تخضع لها عملیات إبرام العقود  التي ،المنافسةأو  المتعلقة بالإشهارخلال بالالتزامات الا

ة الإداریإلى المحكمة  أیلج أن ،الإجراءاتة والصفقات العمومیة أثناء القیام بهذه الإداری

  )1(بموجب عریضة لعرض ذلك الإخلال علیها لوضع حل له.

أما فیما یتعلق بالضرر فلیس من الضروري إثبات وجوده، بل یكفي أن تكون هناك 

  والمنافسة.عد العلانیة إمكانیة كبیرة للظفر بالصفقة محل الإبرام لولا عدم خرق قوا

الفرنسي هذه القاعدة بصرامة، بحیث حكمت المحكمة  الإداريتم تطبیق القضاء  وقد

لمرفوعة من قبل أحد المستشارین البلدیین المتعلقة ابعدم قبول الدعوى  Rennesة الإداری

  )2(بسبب انعدام المصلحة. جانب البلدیةمن  والعلانیةبخرق بعض التزا مات المنافسة 

 المدعین أحد المتنافسینلا یكون  هذه الحالة  في القان�ن: علىاك��اب ال�فة ب�اءا -ب

الأشخاص العامة الرسمیة بحیث یمنح له القانون صراحة  أحد یكون المتقدمین بالعروض بل

في حالة خرق قواعد العلانیة  التعاقدیةالموضوعیة قبل  الاستعجالیةالدعوى  یكحق تحر

من  946المادة نص  جاء فيما  وهذا ،المصلحة العامة علىمن أجل المحافظة  والمنافسة

المحكمة  أمامللطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى  أجازتوالتي ، ا .م .ا .ق

ویجوز كذلك  ،والمنافسةة بقواعد الاشهار المتعاقد الإدارات أحد إخلالحال  ة فيالإداری

   محلیة.بمؤسسة  الأمرتعلق  إنللوالي رفع ذات الدعوى 

                                       
 2011الاجراءات المدنیة والاداریة، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، الجزء الثاني طبعة ، : سائح سنقوقة، شرح قانون1

  .1144ص

2 :Richer L'AURENT, La contractualisation de gestion des affaires publics, A.J.P.A, N°19, 2003 ,p 144. 
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ة أن تأمر الإدارة المتسببة في الإخلال بالامتثال الإداریوفي هذه الحالة یمكن للمحكمة 

جل تحدده المحكمة ویمكن لها أن تأمر بدفع أوالتقید بالنصوص الجاري بها العمل ضمن 

یمكنها أن تأمر بتأجیل إمضاء  كما ،الممنوحغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل 

ة في الدعوى المعروضة علیها داریالإالمحكمة  وتفصل ،الإجراءاتالعقد إلى غایة إتمام 

  .یؤكد الطابع الاستعجالي للمنازعة بما ،رفعهایوما ابتداء من تاریخ  20في مدة لا تتجاوز 

 في والتجاوزاتمن أجل ضبط المخالفات  الدولة هيوهذه الإمكانیة المخولة لممثل 

 العمومیة، تتكامل قاتوالصفإبرام العقود  علىالسابقة  في المرحلة والمنافسةمجال العلانیة 

  إبرامها. علىلمرحلة اللاحقة امع الاختصاص الممنوح له برقابة أوجه المشروعیة في 

  قاع�ة الق�ار ال�اب�: -2

القاعدة العامة في فرنسا أن الدعوى القضائیة لا یمكن أن توجه إلا ضد قرار إداري،    

المدعي استصدار قرار في  علىیجب  المتعاقدبشأن نزاعها مع ة قرار الإدار فإذا لم تتخذ 

عدم القیام بهذا الإجراء عدم قبول  علىرة المعنیة، مما یترتب اطلب یتقدم به إلى الإد شكل

التعاقدي،  وغیرهذه القاعدة في مجال القضاء الكامل التعاقدي  وتطبق ،)1(ئیةالقضاالدعوى 

عدم القیام  علىیترتب  یاالدعوى یعتبر إجراء جوهر  إثارةففي نطاق المطالبة بتعویضات قبل 

 الإداريبه عدم قبول الدعوى، بحیث یعتبر الطلب المسبق من النظام العام یمكن للقاضي 

سرعة في تحریك هذه الدعوى فإن بعض الإثارته من تلقاء نفسه، إلا أنه و نظرا لضرورة 

 ة الفرنسیة تبدي بعض المرونة في تطبیق هذا الشرط الجوهري.الإداریالمحاكم 

 من ق.إ.م.إ: یجوز إخطار  946قانون الجزائري فقد نصت علیه المادة أما بالنسبة لل

في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة الني تخضع  وذلكالمحكمة بعریضة 

 العمومیة. والصفقاتة الإداریلها عملیات إبرام العقود 

                                       
  .848مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص: مهند 1
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  ة، المتعاقدفالمشرع لم یشر إلى وجوب استصدار قرار إداري سابق من المصلحة

یكفي تحریر عریضة افتتاحیة تتضمن أوجه الإخلال بالالتزامات الواجب توافرها  وإنما

 في إبرام الصفقات العمومیة.

  :الاس�ع�ال�ةالإ�ار ال�م�ي ل�فع ال�ع�� -3

معینة لإمكانیة إثارة هذه الدعوى، وكذلك القانون الفرنسي لم یحدد مدة القانون إن 

إبرام  قبل ةالإداریالمحكمة  إخطاریجوز  ......، "946الجزائري بما جاء في نص المادة 

 الاستئنافة ومحاكم الإداریمن قانون المحاكم  220وما جاء في نص المادة  "العقد......

  "إبرام العقد.... قبل دعوىال في یبث أن ةالإداری..... یمكن لرئیس المحكمة "

منها  الذي جعلالدعوى الذي تتمتع به هذه الدعوى هو  الوقائي لهذه ویبقى الطابع

 والشفافیةیتعلق بقواعد العلانیة  المرتكبة فیمال إبرام العقد من أجل إصلاح المخالفات قبترفع 

إبرام العقد، إذ یمكن للقاضي  قبل إتمامف بأن ترفع هذه الدعوى  د. حیث أقر م. والإشهار،

       )1( .بفعالیةممارسة سلطاته  الإداري

قبل إبرام العقد عدم إمكانیة  الاستعجالیة إثارة الدعوىویترتب على مبدأ عدم جواز 

ه بذلك یصبح تداخل بین واقعي لأنّ  وهذاذاتها،  توقیع الصفقة ضد قرارتوجیه هذه الدعوى 

هي  وبالتالي الاستعجاليالقاضي  ومجالدور القاضي الإداري في مجال قضاء الإلغاء 

  تعمل على وضع الحدود بین كلا الاختصاصیین.

  :  الاس�ع�ال�ةالف�ع ال�اني: ال��ام الق�ائي لل�ع�� 

الى ضمانات نتعرض في أولهما  الاستعجالیة،نتطرق إلى النظام القضائي للدعوى س

 الدعوى الاستعجالیة بماالحكم في  ثانیهما لقواعد وفيرفعها،  الاستعجالیة وأسباب الدعوى

التي یتخذها هذا الأخیر  والإجراءاتهذه الدعوى،  في الإداريفي ذلك سلطات القاضي 

  الخاصة بالعلانیة والشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة. تنفیذ الالتزاماتمن أجل ضمان 

                                       
  .270: حسین بن شیخ اث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق ص 1
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  :الإدار� وأس�اب ت�خل القاضي  الاس�ع�ال�ةأولا: ض�انات ال�ع�� 

وأسباب تدخل  نتطرق للضمانات القانونیة التي تتحصن بها الدعوى الاستعجالیةس

  ن. مع الإدارة وفقا لما یقره القانو  المتعاقدطلب  على بناءا الإداريالقاضي 

  :الاس�ع�ال�ةض�انات ال�ع��  -1

هو قاضي فرد، و هذا ما  الاستعجالیةإن القاضي الذي یختص بالفصل في الدعوى 

المشرع الفرنسي، إذ الهدف من ذلك هو إیجاد مرونة متجاوبة مع طبیعة الإجراء،  علیه كدأ

لأن ذلك یتلاءم مع طبیعة الشؤون المستعجلة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فانه یؤخذ 

بالتشكیلة الجماعیة من أجل الفصل في هذا النزاع، كما هو الحال بالنسبة للبث في دعوى 

یبث بصیغة الاستعجال، فإن ذلك یعني أن یبث فیها بالإسناد الموضوع وبما أن القاضي 

، فمثلا الاستعجالیةإلى الحد الأدنى من الشكلیات، وفقا للقواعد العامة الخاصة بالقضایا 

: یفصل )ق.إ.م.إ(من  923 بصورة مرنة، و هذا ما نصت علیه المادة یطبقمبدأ الوجاهیة 

ابیة و شفویة، ولا تختلف الإجراءات أمام قاضي قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة كت

وذلك بمواكبة ، ةالإداریالاستعجال عن تلك المتداولة أمام قاضي الموضوع في المادة 

وكذا تبادل ، الحكم إلى غایة صدور بدءا من التكلیف بالحضور، الخصوم لكافة الإجراءات

أي إجراء یخص  نلملاحظاتهم بشأالخصوم مع إمكانیة تقدیم ، وتقدیم الطلبات المذكرات

  القضیة.

  :الاس�ع�ال�ةأس�اب ت�خل القاضي الإدار� ب�اءا على ال�ع��  -2

خرق لقواعد  وأيبین المتعاملین،  والمساواة والشفافیةیقصد حمایة مبادئ العلانیة 

 الدعوى كمالأوروبي هذه العمومیة، ابتكر المشرع ا والصفقاتالمنافسة عند إبرام العقود 

 توجد نزعة لدىه  أنّ سبق ذكره وإضافة لحمایة هذه المبادئ الأساسیة بصفة خاصة، إلاّ 
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 من الحالاتالفرنسي من أجل توسیع هذه الأغراض لتشمل مجموعة  الإداريالقضاء 

   )1( :كالآتي وهيالأخرى 

 وال��د: الق�اع� ال��علقة �العلان�ة -أ

والإلزامیة الإخلال بالقواعد المتعلقة بالعلانیة في الشكلیات الجوهریة  على یترتب

عدم تضمین الإعلان لمختلف البیانات  وبالتالي فان، الاستعجالیةإثارة الدعوى  إمكانیة

إضافة لذلك عدم مراعاة ، العلانیة لقواعد خرقایفرضها القانون، یعتبر  والتيالجوهریة 

بموجب القانون وهي الجرائد الیومیة،  والمحددةالرسمیة نشر الإعلانات لدى الجهات 

  وكذلك إذا تعلق الأمر بتجاوز المدة المحددة بموجب القانون من أجل استلام العروض.

 إب�ام ال�فقات الع��م�ة:  و���قةاخ��ار إج�اء -ب

 العمومیةحریة الإدارة في إبرام الصفقة  علىالعمومیة قیود  لقد وضع تنظیم الصفقات

بین هذه القیود تحدید الأسلوب الذي  نوم ،العامةمن ذلك هو تحقیق المصلحة  فوالهد

تحكمه أسالیب  الإداريلان التعاقد في المجال  وذلك ،معهامع من یتعاقد  تختاره الإدارة

تراضي متى توافرت طلب العروض وال هي الأسالیب وهذه ،عنهاالحیاد  محددة لا یجوز

 247-15 رئاسيالالمرسوم  من 39 ما نصت علیه المادة وهذا، موجبات كل أسلوب

تبرم الصفقات العمومیة وفقا :" لمتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

واستخدام إحدى "، أو فق إجراء التراضي، لعروض الذي یشكل القاعدة العامةلإجراء طلب ا

ها تین الطریقتین أو الأسلوبین في غیر موضعهما، كأن تستخدم الإدارة طریقة التراضي 

  ذلك إلى خرق التزامات المنافسة.  يالحصر یؤدسبیل  علىفي غیر الحالات المحددة 

  ال�ق��ة: وال�اص�اتال��اصفات  -ج

عنصر  علىالتقنیة تنطوي  تكون إحدى المواصفات أو خصوصیات لا أن یجب

 واحتراما لمبدأالآخرین تطبیقا  حساب المتعاملین العمومیین على المترشحینتفضیلي لأحد 

                                       
  .869: مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص 1
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-15 رئاسيالالمرسوم  من 5المساواة في معاملة المرشحین المنصوص علیه في المادة 

 المرفق العام، واستنادا لذلك قرر م.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات  247

في القانون وحصر  ف أن وضع مواصفات أكثر تعقیدا من المواصفات المنصوص علیها د.

أن یؤدي إلى  المنافسة بین متعاملین معینین و إقصاء الآخرین من المنافسة. من شأنه

  خرق مبدأ المساواة بین المتعاملین.

  �ة:الع��مفي ال�فقات  عل�ها ال����صلل��و� الإدارة  اح��ام ع�م -د

  ذلك خرقا وتجاوزا واضحا لالتزا مات المنافسة بین المتعاملین. یشكل

  ال��ا�ل في س��ان الع�وض دون رضا ال��ش���:-ه

المعطیات الاقتصادیة لهذه العروض مما یبین أنه خرق بقواعد  بحیث یؤدي إلى تشویه

  المنافسة.

  الع�وض رغ� ع�م اح��امها ل�ع� الأوضاع القان�ن�ة:ق��ل الإدارة -و

 إذا كان تغاضي الإدارة عن هذه الأوضاع لا یمس بالتزامات المنافسة، فهي لا تشكل

، أما إذا كانت تؤثر في صحة الصفقات العمومیة الاستعجالیةخرقا یؤدي لتحریك الدعوى 

 إرادة المتعاملین، وبالمقابل فإن علىبناءا  الإداريیعتبر خرقا یستدعي تدخل القاضي  فإنه

 مبدأ العلانیة و علىمشروعیة عملیة الإبرام  لكن لا تؤثر  علىالمخالفات التي تؤثر 

، أي لا الاستعجالیةالمنافسة، لا تدخل ضمن نطاق المخالفات التي تكون محلا للدعوى 

المدعى أن یتجه نحو طریق الطعن  علىطریق هذه الدعوى، بل الطعن فیها عن  یمكن

   ة المنفصلة.الإداریضد القرارات  بالإلغاء

  .الاس�ع�ال�ةثان�ا: ال��� في ال�ع�� 

 التي تؤهله للفصل في الدعوى لعامةابمجموعة من السلطات  الإداريیتمتع القاضي 

 لها فیما یلي: نتطرق الاستعجالیة،
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I. :سل�ات القاضي الإدار� في ال�ع�� الإس�ع�ال�ة  

 نه: یمكن للمحكمةأ علىتنص  ق.إ.م.إ نجدهامن  946 نص المادةبالرجوع إلى 

الأجل الذي یجب أن  وتحددة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته الإداری

ضمن  الاستعجالیةللبث في الدعوى  الممنوحة للقاضيتندرج هذه السلطات فیه، و یمتثل 

  : قسمین

          : Les Mesures Provisoires  الإج�اءات ال��ف��ة .1

 أن ق. إ. م. إ نجدمن  946 والمادةمن القانون الفرنسي  230و 220 للمادتینطبقا 

 والإجراءاتالقرارات  كلالغرامة التهدیدیة ووقف  وفرضیملك سلطة الأمر  الإداري القاضي

  :بعملیة الإبرام، نشرح هذه السلطات فیما یلي المتصلة

   :injonction’L سل�ة الأم�أ.

هي سلطة تمنح للقاضي الإداري قصد إلزام الإدارة للقیام بعمل معین أو 

 ا.و.م.ا.من ق 946عنه، وهو ما جاءت به الفقرة الرابعة من نص المادة  الامتناع

یمكن للإدارة المتسببة في الإخلال بالامتثال والتقید بالنصوص الجاري بها  بحیث

وتجدر الإشارة أن مجلس الدولة الفرنسي  )1(المحكمة جل تحددهأضمن  العمل

... حیث أنه لیس "و الذي جاء فیه:  29/01/1970حكمه الصادر في  أكد في

التاریخي للفلسفة التي  إذ یرجع الأصل " )2(الدولة أن یوجه أوامر للإدارة لمجلس

 بین علیها نشاط القضاء الإداري الفرنسي والقائمة أساسا على مبدأ الفصل قام

 على القاضي الإداري تماما كل القضاء الإداري والإدارة العاملة الذي یحظر

 هذا المبدأ  أنّ إلاّ  أي تدخل منه یعتبر خرقا لهذا المبدأ، نّ أشؤونها و  في تدخل

                                       
  .313، ص 2011الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثة، : عمار بوضیاف شرح تنظیم 1

: سعید سلیماني، دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة، مجلة كلیة الحقوق، دراسات قانونیة، العدد 2

  .227 ، ص2007 تلمسان الجزائر،جامعة ، 4
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 ن المشرع الفرنسي تدارك هذا الوضعأفي فرنسا كون  لم یكن مطبقا على إطلاقه

 الذي 04/01/1995حیث أصدر قانون  08/02/1995بعد ذلك لیتدخل في 

 حدود، فلا یوجه القاضيضمن  أجاز للقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة و لكن

 جانبها، كأن یأمر إذا اقترن حكمه بإجراء یجب اتخاذه من الأمر للإدارة إلاّ 

  )1(.الإعلان إذا كان غیر مشروع الإدارة بإعادة نشر

وبالنسبة للقاضي الإداري الجزائري لا یستطیع توجیه أوامر للإدارة لحملها 

ما أكده  وهذایمنعه من ذلك،  على تنفیذ أحكامه، رغم عدم وجود أي نص قانوني

... حیث "جاء فیه:  والذي 08/03/1999 مجلس الدولة في قراره الصادر في

  )2( "أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة...

إ الجدید الذي جاء بأحكام تؤكد على إمكانیة لجوء  م. إ.ق. بصدور  ولكن

یمكن للمحكمة " منه: 946خلال المادة ة من للإدار الإداري لتوجیه أوامر  القاضي

الأجل الذي  وتحددالإخلال بالامتثال لالتزاماته،  المتسبب فيالإداریة أن تأمر 

  یجب أن یمتثل فیه".

یوجد أي مبرر قانوني للقاضي الإداري بعدم توجیه أوامر للإدارة  وبالتالي لا

في إبرام العقود  المنافسة والشفافیةاتها فیما یخص من أجل الامتثال لالتزام

  العمومیة. والصفقاتالإداریة 

 : Suspensionال���  سل�ة  .ب

یمتع القاضي الإداري في هذه الدعوى بسلطة وقف إبرام الصفقات العمومیة  و وقف 

تنفیذ أي قرار یتصل بها، و هي سلطة مهمة و خطیرة في نفس الوقت  لأنها تعمل على  

ل العملیة العقدیة، أما فیما یتعلق بالشروط الواجب توافرها لتقریر هذا الوقف هو و جود شّ 

                                       
  .874ل في العقد الإداري، المرجع السابق، ص : مهند مختار نوح، الإیجاب والقبو 1

  .268: حسین بن شیخ اث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص 2
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 الفقرة الأخیرة من 946و هذا ما نصت علیه المادة  تخاذ هذا القرارأسباب جدیة تبیح له ا

إلى نهایة  ق.إ.م.إ: بقولها ویمكن لها كذلك بمجرد إخطارها أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد

) یوما، بحیث یخضع هذا الإجراء للسلطة التقدیریة 20( لا تتجاوز عشرین ولمدةالإجراءات 

وجود أسباب جدیة لدى  لعدمالإداري الذي یستطیع أن یرفض هذا الوقف  الكاملة للقاضي

  المدعي.

   أوام�ها: سل�ة القاضي الإدار� في ال��� �الغ�امة ال�ه�ی��ة لإج�ار الإدارة على ت�ف��ج. 

 ، حیث أنالأحكام القضائیةالغرامة التهدیدیة هي إجراء الهدف منه ضمان تنفیذ 

هذا الإجراء أن یأمر المدین بتنفیذ التزامه عینیا خلال مدة  علىبناءا القاضي یستطیع 

أساس مبلغ معین عن كل فترة زمنیة  علىتقدر  دفع غرامةبمعینة، فإذا تأخر كان ملزما 

إمكانیة  على الجدید صراحةإ  .م. إ.ق من 946 نصت المادةولقد  الالتزامبمن الإخلال 

تهدیدیة في مجال الصفقات العمومیة وذلك في حالة الإخلال بالتزامات اللجوء للغرامة ال

  ة.المتعاقدالإشهار والمنافسة من قبل المصلحة 

  : Les mesures définitive الق���ةالإج�اءات  .2

تتضمن الإجراءات القطعیة سلطة إلغاء القرارات المتعلقة بإبرام العقد، وإبطال بعض    

  ، نتعرض لهما فیما یلي:التعاقدیةالشروط 

I. :سل�ة إلغاء الق�ارات ال��علقة �إب�ام العق�  

وهذه القرارات تشكل  ،بإصدار مجموعة من القرارات لعقودها، تقومبمناسبة إبرام الإدارة 

 بحیث یتمتع القاضي الإداري بسلطة إلغاء هذه القرارات إذا كانت عملیة الإبرام جوهر

 منطویة على مخالفات لالتزامات العلانیة والمنافسة، كما هو الحال غالبا في قرارات استبعاد

 الإداري بعض المتعاملین دون وجه حق، وفي الحقیقة إن سلطة الإلغاء التي منحت للقاضي

من شأنها أن تؤدي إلى تفعیل الأحكام القضائیة المتعلقة بإلغاء القرارات التي تساهم في 

 القرارات الإداریة نظریةهذا الإلغاء نظریا بحثا وفقا ل ثرأإرادة الإدارة، وذلك بعدما كان  تكوین
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 العقد كما هو الحالالمنفصلة، لأن القاضي في هذه الدعوى لا یمكن أن یلغي قرار توقیع 

بالنسبة لقاضي الإلغاء عندما یتصدى للقرارات المنفصلة ولا إلغاء العقد ذاته، وذلك یرجع 

أنه بمجرد صدور قرار التوقیع من جانب السلطة المختصة فإن العقد یصبح مبرما،  إلى

لة خروج العقد إلى حیز الوجود القانوني وإن كان معیبا فإن قاضي الدعوى المستعج ومع

   .التعاقدیة یستنفذ سلطاته قبل

  : )1( سل�ة إ��ال �ع� ال��و� ال�عاق��ة ب.

العقد الذي سوف  علىیبطل بعض الشروط التي تسري  أن الإداريیمكن للقاضي 

السلطات التي یتمتع  أن إذ ،عنصر تفضیلي علىتنطوي  یتم إبرامه، إذا كانت هذه الشروط

في اتخاذ الإجراءات القطعیة من شانها أن تعطیه سلطة للبث في  الإداريبها القاضي 

الموضوع وهذا یختلف عن سلطات القاضي في نطاق الدعوى الاستعجالیة العادیة، و أهم 

شروطها أن القاضي عندما ینظر في طلبات الأفراد بإجراء تحقیق أو انتداب خبرة أو إثبات 

كما یجب أن لا یتطرق إلى موضوع  الدعوى  الإداريالة، یجب علیه أن لا یعیق القرار ح

الرئیسیة  التي تظل سلیمة حتى تفصل فیه محكمة الموضوع ، الهدف منه إیجاد دعوى 

فعالة یتم بواسطتها فصل الموضوع  في نزاع محاط بحالة من الاستعجال مما ینتج عنه 

عجالي بالمعنى القانوني للمصطلح، وإنما هو أسلوب خاص أن هذا القضاء لیس قضاء است

من القضاء أعده المشرع  في سبیل معالجة بعض المشاكل التي یمكن أن تطرأ عند تبادل 

  الإیجاب والقبول في معرض الصفقات العمومیة.

قد دفع بالبعض إلى طرح إشكالیة  الإداريإن هذا الاتساع في سلطات القاضي 

ما إذا كان بمستطاع قاضي الدعوى المستعجلة أن یبت بما لم یطلبه تتمثل فی، جوهریة

یمكنه ذلك، كأن یطلب  مطلبوه؟ نعالخصوم، إذا كان یشكل هذا الطلب نتیجة منطقیة لما 

                                       
1 : patrecia Grellier Bessmann.Le mémento des marché publics des travaux. Op cit. P 113. 



 الع��م�ة.دور القاضي الإدار� في ت���ة م�ازعات ال�فقات    الف�ل الأول:

204 

بوقف كل القرارات المتصلة بإبرام هذا الأخیر،  الإداريإبرام العقد فیقوم القاضي  وقفمثلا 

  باعتباره یشكل نتیجة منطقیة لعملیة الوقف.

أما فیما یخص إجبار السلطة المختصة بإبرام الصفقات العمومیة أن تلتزم بالإجراءات 

التي أمر بها القاضي في مجالي العلانیة والمنافسة، إذ یمكن أن تكون مقترنة باحتمال 

  أي فعالیة. یكون لهالإدارة، وإلا فإن إجراء الأمر لن  علىفرض غرامة تهدیدیة 

II. ّة ال�ع� ف�ها:لل��� و� �ّ�دةة ال�ال�����  

، وذلك أیا كانت الطلبات عشرون یوماإن المدة المحددة للحكم في هذه الدعوى هي 

ولیست مدة سقوط، بمعنى  Indicatifالني تقدم فیها، إلا أن هذه المدة لیست إلا مدة دلالیة 

، وهذا ما )1(فیها انقضاء هذه المدة دون البت في الدعوى لا یكف ید القاضي عن النظر 

یوما ) عشرین 20جل (أمن ق.إ.م.إ: تفصل المحكمة الإداریة في  947نصت علیه المادة 

  أعلاه. 946من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة  تسري

ویرى جانب من الفقه الفرنسي أن هذه المدة قصیرة بالمقارنة مع المسائل المعقدة التي 

  العمومیة.  والصفقاتض العقود یمكن أن یثیرها إبرام بع

                                       
1 : Richer L'AURENT, La contractualisation de gestion des affaires publics, op.cit , p. 144. 
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في حل م�ازعات ال�فقات الع��م�ة أث�اء  الإدار� دور القاضي   ال���� ال�اني:

  م�حلة ال��ف��.

 إن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومیة هو تنفیذها، إذ یترتب علیها مجموعة

 في بعض ولكن ،ة أو للمتعاقد معهاالمتعاقدمن الحقوق والالتزامات، سواء بالنسبة للمصلحة 

الأحیان یعتبر هذا التنفیذ إما بسبب تخلف ركن من أركان الصفقة العمومیة، أو عدم 

ین أمام القاضي المتعاقدمما یؤدي إلى الطعن فیها بالبطلان من قبل أحد  مشروعیتها،

ة للالتزامات المحددة بموجب العقد، أو في المتعاقدنفیذ المصلحة عدم ت ، أوالإداري

 المتعاقدطلب  علىالنصوص القانونیة، مما یؤدي إلى طلب فسخ الصفقة العمومیة بناءا 

المختص بالفصل في هذا النزاع الذي نتساءل عن السلطات  الإداريمعها، لیقوم القاضي 

هذا البطلان سواء كان نسبیا أو مطلقا؟ وكذلك عن الآثار  إقرار أجلالتي یتمتع بها من 

المترتبة عن هذا البطلان بالنسبة للمتعاقدین؟ إضافة إلى السلطات التي یتمتع بها القاضي 

 جلأفسخ الصفقات العمومیة؟ والحالات التي یعتمد علیها هذا الأخیر من  أجلمن  الإداري

  الحكم بالفسخ؟

سلطات  علىه في المطلبین التالیین من خلال التعرف وهذا ما سنحاول التعرض ل

 مث ،علیهمافي تقریر بطلان الصفقة العمومیة وفسخها والآثار المترتبة  الإداريالقاضي 

أساس  علىوسلطته في التعویض سواء ، في إعادة التوازن المالي للعقد من جهةسلطته 

  .من جهة أخرى )2(خطا  وبدون )1( الخطأ

  

                                       
، دار 1 : حسین بن شیخ اث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطأ، ط1

     .07ص، 2007،الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر

، دار الخلدونیة 1 الإداریة، الكتاب الثاني، المسؤولیة بدون خطأ، ط: حسین بن شیخ اث ملویا، دروس في المسؤولیة 2

   .07، ص2007للنشر والتوزیع، الجزائر،
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في ال��� ب��لان ال�فقات الع��م�ة  الإدار� ل��ل� الأول: سل�ة القاضي ا

  :وف��ها

من أجل  بحیث تبرمإن الهدف من الصفقات العمومیة هو تحقیق المصلحة العامة، 

ولتحقیق هذه الغایة كان ، )1(تحقیق الحاجیات من خلال الأشغال العامة وتقدیم الخدمات

تبرمها وفقا للمبادئ والقوانین الني تفرض إجراءات وشروطا جوهریة  الإدارة أنعلى  لزاما

إذ تعتبر من أهم العقود الإداریة، وهي لا تختلف عن عقود القانون الخاص  ،مراعاتها یجب

، المحل والسبب، إضافة ركن الرضاوالمتمثلة أساسا في  أركان العقد ضرورة توافرحیث  من

حتمیة تحقق شروط الصحة وسلامة انعقاده، وإلى جانب كل هذا فإن الإدارة تخضع  إلى

فإذا تخلف  ،عقودها إلى تلك الشروط الموضوعیة والإجرائیة التي نص علیها المشرع في

یب یؤثر على سلامته جاز للمتعاقد مع الإدارة مطالبة القاضي كان أو ورد عر الأ أحد هذه

   ببطلانه.الإداري الحكم 

كما یمكن للمتعاقد مع المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التنفیذ طلب فسخ الرابطة 

التعاقدیة، إما على أساس القوة القاهرة، أو على أساس الإخلال في تنفیذ الالتزامات، أو 

التعدیل، ولهذا نتساءل عن سلطات  بسلطة الإدارة فيتجاوز الحدود القانونیة المتعلقة 

الحكم بالفسخ القضائي وقبل ذلك نطرح إشكالیة جوهریة تتعلق بسلطات  الإداري فيالقاضي 

القاضي الإداري في تفحص الصفقة العمومیة من حیث توافرها على الأركان، وهل یملك 

القرارات  نظریةسلطة تقدیریة أم مقیدة كما هو الحال بالنسبة لسلطة قاضي الإلغاء في 

  هي مراتبه؟ وماذا البطلان المنفصلة؟ وفي حالة إبطالها كیف یكون ه

                                       
1: Jean François Brisson, Les Fondement Juridique De Droit Des Marche 78Publics, Imprimerie Nationale, Paris, 

2004,P7. 
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في  الإداريهذه الإشكالیات نتعرض في المطلب الأول لسلطة القاضي  علىللإجابة 

أما  ،التعاقدیةإبطال هذه الرابطة  علىتقریر بطلان الصفقات العمومیة، والآثار المترتبة 

                .العمومیةفي الحكم بفسخ الصفقات  الإداريالمطب الثاني نوضح سلطة القاضي 

  في ال��� ب��لان ال�فقات الع��م�ة. الإدار� الف�ع الأول: سل�ة القاضي 

ي هذا الفرع لتبیان العیوب المتعلقة بالصفقات العمومیة، ثم نتطرق للجزاء فنتطرق 

  المترتب علیها في مخالفة شروط الانعقاد والصحة في الصفقات العمومیة.

  ال��علقة �ال�فقات الع��م�ة:أولا: الع��ب 

حتى تكون الصفقات العمومیة سلیمة من الناحیة القانونیة، وتنتج جمیع آثارها 

ى عن العیوب التي تفسدها بصفة عامة، وهي تتشابه إلى حد بمنأالقانونیة، یجب أن تكون 

سیم وعلى هذا الأساس تم تق ،ما مع العیوب التي یمكن أن تؤدي إلى إبطال العقد المدني

   .هذه العیوب إلى نوعین: عیوب خارجیة وعیوب داخلیة

I . :الع��ب ال�ارج�ة  

 اعتبار موضوعي یتعلق بمدى احترام قواعد الاختصاص، علىتقوم العیوب الخارجیة 

، وسلامة إرادتهم من وعلیه نتطرق أولا لأهلیة الأطرف، اعتبار ذاتي یتعلق بسلامة الرضاو 

 ة لقواعد الشكلالمتعاقدلمدى احترام المصلحة  ذلك نتطرقالعیوب التي قد تشوبها. ثم بعد 

  والإجراءات.

  الع��ب:فقة الع��م�ة وسلامة الإرادة م� ل�أهل�ة أ��اف ا. 1

 49المادة  المعنوي، وفقا لنصبوجود شخصین أحدهما الشخص  ینعقد العقد الإداري

على أن یكون هذا  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا طبقا للمعیار العضوي

  الأخیر الدولة أو الولایة أو البلدیة أو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري.
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غیر أن اشتراط وجود شخص معنوي عام كطرف في الصفقة لیضفي علیه الطابع 

ه یأخذ أنّ  لیست قاعدة مطلقة، إذ یمكن أن یكون العقد بین أشخاص طبیعیة، إلاّ  الإداري

  ، وذلك في الحالات التالیة:الإداريحكم العقد 

إداریا إذا تصرف یعتبر العقد المبرم بین شخصین من أشخاص القانون الخاص عقدا   - 

تفویض من جانب هذا الأخیر، وهذا  علىباسم ولحساب شخص معنوي عام بناءا  أحدهم

 ضد شركة النقل التولوزیة ، في قضیة1983ما أكده قرار محكمة التنازع الفرنسیة لسنة 

Semvat. 

العقد المبرم بین شخصین من القانون الخاص عقدا إداریا لیس بالنظر إلى  یعتبر  - 

بل بالنظر إلى موضوعه، وذلك إذا تعلق بأشغال هي بطبیعتها تخص الدولة  أطرف العقد

  )1( .العمومیةكالأشغال 

المتضمن قانون الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي  6وهذا ما أكدته المادة   - 

المؤسسات العمومیة الخاضعة ": الأخیرةفي فقرتها  ،المرفق العام وتفویضات العمومیة

 ،جزئیاعملیة ممولة كلیا أو  بإنجازللتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف 

 وتدعى في صلب النص، مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة بمساهمة

  ."ةالمتعاقدالمصلحة 

ویتحقق بتقدیمه لعطائه  تبرم الصفقة بإیجاب صادر من راغب التعاقد مع الإدارةكما 

 ،) الذي أعلنت عنه الإدارة2015في المناقصة (طلب العروض في التعدیل الجدید لسنة 

العروض)  (طلبفإذا صادف هذا الإیجاب قیودا من جهة الإدارة بأن أرست علیه المناقصة 

ویترتب لصحة هذا الأخیر أن یكون صادر عن ، العقدووصل إلیه العلم بهذا الإرساء انعقد 

  المتمثلة فیما یلي: الإرادةذي أهلیة، وخالیا من عیوب 

  

                                       
1 : Marceau LONG, GA.J.A , 2eme , Édi  DALLOUZ, Paris.1999, P 602. 
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  الغل�:  .أ

 تع��� الغل�.  

، حیث یكون هذا الأخیر إما قعتوهم غیر الوا علىالغلط هو حالة تقوم بالنفس تحمل 

 ،یتوهم الإنسان عدم صحتها، أو واقعة غیر صحیحة یتوهم الإنسان صحتهاواقعة صحیحة 

من القانون  82تلك النتیجة أن یكون جوهریا وفقا لنص المادة  الغلط لإحداثیشترط في 

الجزائري: یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه للمتعاقد  المدني

عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط، إذ یجب أن یكون هذا الغلط جوهریا، ویكون كذلك 

  .مع الإدارة المتعاقدإرادة  علىإذا ما كان تأثیره قویا 

 یكون الغلط جوهریا في حالتین هما: حالات الغل�:  

  )1( .الشيءإذا وقع في صفة  - 

 أو صفة من صفاته وكانت هذه الصفة السبب الرئیسي في المتعاقدإذا وقع في ذات  - 

 .التعاقد

 الغلط حتى یؤدي إلى إبطال الصفقة العمومیة، أن یكون  یشترط في :ش�و� الغل�

  المتعاقد الآخر "الإدارة". ن یتصل بعلمأو  جوهریا

یمتنع  بحیث، یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة :أن ���ن الغل� ج�ه��ا - 

، طال العقد للغلطز إبیجو  ولا ،عن إبرام الصفقة لو لم یقع في هذا الغلط المتعاقدمعه 

كالخطأ في الكتابة أو الحساب، لأنه لا یعدو أن یكون إلا غلطا مادیا یتم تصحیحه 

 )  2( صحة الصفقات العمومیة. على دون تأثیره

                                       
ت الإداریة، المرجع السابق، ص ارا: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود الإداریة والقر1

83 .  

  . 312: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،الأسس العامة للعقود الإداریة. المرجع السابق. ص 1
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لكي یؤدي الغلط إلى إبطال الصفقات العمومیة،  ات�ال عل� ال��عاق� الآخ� �الغل�: - 

یتعین أن یكون المتعاقد الآخر قد وقع في ذات الغلط، أو كان على علم به، أو  فإنه

القانون المدني من  82السهل علیه أن یتبینه، وفقا لما جاء في نص المادة  كان من

شرط الهدف منه هو حمایة الطرف الآخر الفیه أن قصد المشرع لهذا  ومما لا شك

وتطبیقا للقواعد العامة في الإثبات، فإن عبء إثبات الوقوع في الغلط یقع  حسن النیة،

الطرف الذي یدعیه، ویجب علیه إثبات أن ثمة غلطا جوهریا وقع فیه دفعه  على عاتق

ا الغلط اتصل بعلم الطرف الآخر، أو كان یسهل علیه العلم به، ونظرا هذ للتعاقد، وأن

  لإثبات.االوقائع مادیة فیجوز إثباتها بكافة طرق  لأن هذه

  ال��ل��:ب. 

 :تع��� ال��ل��  

تبطل الصفقة العمومیة إذا ما شاب إرادة أحد طرفیها غلط أو وقعه فیه الطرف الآخر 

معها لحمله  المتعاقد علىه من غیر المعقول أن تدلس الإدارة أنّ  إلامستعملا طرقا احتیالیة، 

مع الإدارة هو الذي یقوم بالتدلیس علیها لدفعها  المتعاقدالتعاقد، حیث یفترض أن  على

 للتعاقد معه، ویلحق أضرارا بالإدارة وبالتالي من حقها وواجبها إبطال الصفقة، لأن التدلیس

ن أحد طرفیه لیكون بمثابة جزاء، ولا یجوز توقیع كسبب للإبطال یجب أن یكون صادرا م

أحد طرفي الصفقة إذا لم یكن سببا في ذلك كما في حالة قیام شخص  علىهذا الجزاء 

وبالتالي یشترط فیه أن یكون مستعمل هذه الحیل أحد الطرفین، أو یكون  ،أجنبي بالتدلیس

  علم به أو من المفروض أن یعلم به. علىهذا الطرف 

 وهما: عنصرین أساسیین منالتدلیس  یتكون :ع�اص� ال��ل��  

یتمثل في استعمال طرق احتیالیة من طرف أحد المتعاقدین أو  الع��� ال�اد�: - 

 نائبیهما تبلغ درجة من الجسامة تدفع بالطرف الآخر لإبرام الصفقة العمومیة.
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الاحتیالیة في دفع افر القصد لدى مستخدم الطرق بتو  یتحقق الع��� ال�ع���: - 

  )1( أي توافر نیة التضلیل. للتعاقد معه الطرف الآخر

التالي بوهو وحده الذي یعیب الرضا، و  incitatifس الدافع یس نوعان: التدلیالتدل

یعد سببا للإبطال وإنما هو  لا incidentرض العا أما، الصفقات العمومیةال بطیستوجب إ

  سبب للتعویض.

                                                                                                                    :الإك�اهج. 

 :تع��� الإك�اه  

ویكون هذا الأخیر مبطلا  فیندفع للتعاقد، إرادة الشخصهو الضغط الذي تتأثر به 

الآخر  المتعاقد بعثهایالتي للصفقات العمومیة إذا ما تعاقد الشخص تحت سلطان الرهبة 

الجسم جسیم یهدده هو أو عائلته في النفس أو  یحس بخطرفي نفسه دون وجه حق، بحیث 

ذا صدر ین، فإالمتعاقدحد أفي الإكراه أن یكون صادرا من  طویشتر  ،)2( المالالشرف أو  أو

 المتعاقدمن غیرهما، لیبس للمتعاقد المكره المطالبة بإبطال الصفقة العمومیة، ما لم یثبت أن 

  بهذا الإكراه.كان من المفروض أن یعلم الآخر كان یعلم أو 

 یقوم الإكراه على عنصرین یتمثلان فیما یلي: :ع�اص� الإك�اه  

المستخدمة في الإكراه، والتي من شأنها تهدید یتمثل في الوسائل  الع��� ال�اد�: - 

  الطرف المكره.

                                       
، 1991 ،دار الفكر العربي، القاهرة ،5 ط –دراسة مقارنة  - : سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة1

  .641ص 

العقود الإداریة، المرجع  ، إبرامالمزایدات والمناقصات، الكتاب الأول: محمد ماهر أبو العینین، العقود الإداریة وقوانین 1

  .906السابق، ص 
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المستخدمة، والتي  المادیةویتمثل في الرهبة المتولدة عن الوسائل  الع��� ال�ع���: - 

رام الصفقات بعبء إثبات إ ویقع ،المتعاقد المكره بدفعه إلى التعاقد تؤثر في نفس

العمومیة تحت تأثیر الإكراه على عاتق من یدعیه.                                                                                

 : الغ��د.

لأنها تتم في ظروف ، الصفقةهناك موقف یستبعد هذا الأخیر من أن یشوب عقد 

تنافسیة دون تدخلات من الإدارة إلا في الأمور التنظیمیة لها فقط ویضع الراغب في التعاقد 

ربح في إطار موضوعي دون تغریر من  علىالأسعار التي یرى أنها تمكنه من الحصول 

  الإدارة. 

ین لا تتعادل تعاقدالمیتحقق الغبن في الصفقات العمومیة إذا كانت التزامات أحد  وقد

 المتعاقدطلب  على بناءا الإداريللقاضي  ویجوز مالیة،مع ما حصل علیه أحدهما من فائدة 

الصفقة ما لم یكن هذا الغبن عادیا نظریا، لأن الصفقات العمومیة  للغبن إبطالالذي تعرض 

تزامات غیر لال الإذعان والمتضمنةتعتبر من عقود  والتية الإداریأنواع العقود  نوع منهي 

متساویة، إنما متفاوتة یرجع السبب في ذلك إلى المركز القانوني لكلا طرفي الصفقة 

  العمومیة. 

  الع��م�ة: في ال�فقات  والإج�اءاتم�الفة ق�اع� ال��ل . 2

 علىة أن تتبع بعض الشكلیات الجوهریة والتي یترتب المتعاقدالمصلحة  علىیجب 

  مخالفتها بطلان الصفقة العمومیة بطلانا مطلقا وهي: 

  م��أ ال��ل ال��ابي لل�فقة: -أ

المتضمن قانون  247-15من المرسوم الرئاسي  2وهذا ما نصت علیه المادة 

مكتوبة في مفهوم  الصفقات العمومیة عقود "الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام:

التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها 

والخدمات  واللوازمفي هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال 
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والدراسات، ویجب أن تتضمن وثیقة الصفقة العمومیة جمیع البیانات المذكورة في نص 

  من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 67دة الما

  دف�� ال��و�: -ب

ة عند شروعها في إبرام الصفقات العمومیة أن تحرر المتعاقدالمصلحة  علىیجب 

ة بإرادتها المتعاقدویقصد بدفتر الشروط بأنه وثیقة رسمیة تضعها الإدارة  ،دفتر الشروط

المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط 

معها .فالإدارة حین إعداد دفتر الشروط في كل  المتعاقدالمشاركة فیها وكیفیات اختیار 

 صفقة عمومیة تستغل خبراتها الداخلیة المؤهلة وتجند كل إطاراتها المعنیین من اجل الوصول

من المرسوم  26وطبقا لنص المادة ، )1( إلى إعداد دفتر شروط یحقق الأهداف المسطرة

توضح دفاتر الشروط المحینة دوریا الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها  247-15الرئاسي 

  الخصوص ما یأتي:  علىمل تشالصفقات العمومیة، وهي 

  واللوازم والدراسات العمومیة للأشغالالصفقات  علىة العامة المطبقة الإداریدفاتر البنود 

  والخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي. 

  الصفقات  كل علىتحدد الترتیبات التقنیة المطبقة  المشتركة التيدفاتر التعلیمات التقنیة

الدراسات أو الخدمات الموافق اللوازم أو  وأمن الأشغال  بنوع واحد العمومیة المتعلقة

 ر من الوزیر المعني.علیها بقرا

 .دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة 

  ة هذه الشروط والالتزامات القانونیة كانت الصفقة باطلةالمتعاقدفإذا لم تحترم المصلحة، 

 التقید بهاقانونیة، وعدم  بإتباع إجراءاتالإجراءات، فإنها ملزمة  أما فیما یتعلق بقواعد

 .ي إلى إبطال الصفقات العمومیة حسب ما یقدره القاضي الإداريیؤد

                                       
  .143: عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 1
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الإعلان عن  وكذاوأول إجراء من هذه الإجراءات الجوهریة هو الإعلان عن الصفقة  

وذلك من أجل ضمان احترام المبادئ  العمومیة،المنح المؤقت والمنح النهائي للصفقات 

  الأساسیة التي تحكم عملیة إبرا م الصفقات العمومیة وهي:

 مبدأ المحافظة على المالیة العمومیة. - 

 ار المتعاقدین الأكثر كفاءة.تیمبدأ اخ - 

ولتجسید هذه القاعدة في مجال البناء والأشغال العمومیة وقطاع المیاه والري، قد 

الذي  1993/11/28 خ فير لمؤ ا 289-93 الجزائري للمرسوم التنفیذي رقمأصدر المشرع 

جمیع المقاولات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة في میدان البناء  علىیوجب 

  .يوالأشغال العمومیة والري امتلاك شهادة التخصص والتصنیف المهن

الإدارة عدم التعسف وضمان احترامها  علىنظرا لأهمیة هذه الصفقات العمومیة بجب و 

الذي له سلطات مقیدة بموجب  الإداريقبل القاضي  من للبطلانوإلا كانت عرضة 

                                                                          )1(.النصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بها

II.الع��ب ال�اخل�ة:  

بالعیوب الداخلیة للصفقات العمومیة تلك التي تتعلق بجوهر التصرف القانوني  یقصد

تستمد من محل العقد الذي یشكل موضوعه وسبب مشروع التزامه، وهذا ما سنتعرض له 

  ما یلي:                       فی

  :الع��ب ال��علقة ���ل ال�فقة الع��م�ة -1

المحل هو العملیة القانونیة التي قصد الطرفان تحقیقها، لأن محل الالتزام هو الشيء 

المبادئ المدنیة المتعلقة بالمحل  الإداريالذي یلتزم المدین للقیام به، و لقد طبق القضاء 

العقود  على، معینا أو قابلا للتعیین وقابلا للتعامل، والتي تتمثل في أن یكون موجودا ممكنا

                                       
  . 289، 288، ص ص 2007، الجزائر، 2: ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، ط 1
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ة فیما عدا ما تستلزمه طبیعة هذه العقود وبالتالي فانه یجوز إبطال عقد الصفقة اریالإد

وعلیه ، سیكون عقد غیر مشروع لأنه )1(العمومیة إذا كان محلها متعارضا مع النظام العام

عطاءات أو عروض فیما بینهما تطبیقا للفقرة مثلا لإدارتین عمومیتین التقدم بفانه لا یجوز 

  وتفویضات المرفق العام. العمومیة تنظیم الصفقاتمن  7الأولى من المادة 

  �� ال�فقة الع��م�ة.��الع��ب ال��علقة -2

ة إلى إبرام الصفقات العمومیة، إذ المتعاقدب هو الدافع الذي یدفع بالمصلحة سبال

في ركن السبب أن یكون موجودا  ویشترط بدونهیعتبر السبب ركنا من أركانها لا تقوم 

كل أثاره  مخالف للنظام العام والآداب العامة، وإلا عد العقد باطلا وتزول غیر ومشروعا

رغم ذلك حق لأحد  أیمكن أن ینش لكن ،التعاقدأیضا، ویعود الحال إلى ما كان علیه قبل 

المسؤولیة التقصیریة أو  علىطرفي العقد باقتضاء تعویض من الطرف الأخر تأسیسا 

حد أالتعاقد مع  علىذلك هو أنه في حالة اتفاق الإدارة  علىالإثراء بلا سبب والمثال 

لكنها أصدرت قرار بإلغاء هذا التعاقد لانعدام جدواه رغم ما قام به هذا  الطرفین للقیام بعمل

الطرف الآخر من أعمال لم ترفضها الإدارة بل استفادت منها، فالسبب أصبح هنا غیر 

حسابه الجهة  علىأصبح العقد باطلا، لكن الطرف الآخر افتقر وأثرت  موجود وبالتالي

  التعویض.ة وعلیه فانه یصبح له حق طلب الإداری

وال��ة في ال�فقات  ال��اء ال���ت� على م�الفة ش�و� الانعقادثان�ا: 

  الع��م�ة

مخالفة شروط الانعقاد هو البطلان، ویكون هذا الجزاء لكافة  علىإن الجزاء المترتب 

العقود سواء كانت مدنیة أو إداریة، حیث یعرف القانون الخاص ثلاث مراتب من البطلان، 

لبطلان المطلق والبطلان النسبي، غیر أنه في القانون العام وقع خلاف وهي الانعدام وا

                                       
  .221لأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ا1
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ة؟ وما هي الآثار الإداریحول مراتب هذا البطلان، فما هي أحكام البطلان في العقود 

  هذا البطلان؟ علىالمترتبة 

I.:أح�ام ال��لان  

أیضا بالتقسیم الثلاثي لمراتب البطلان والمتمثلة في الانعدام  الإداريذ الفقه أخلقد 

  نوع فیما یلي: النسبي، وسنتعرض لكلوالبطلان المطلق والبطلان 

  الانع�ام:. 1

إذ اعتبر  "PEQUINOT"و  "JEZE"نعدام هما الأستاذان فكرة الإل من أخذ بأو 

والصفقات العمومیة من قبل موظف العقود الإداریة  مالتالیة: إبراالعقد منعدما في الحالات 

القاضي الإداري هذا الجزاء عندما لا تحترم قواعد الاختصاص في  ، ویقررغیر مختص

  مجال التعبیر عن إرادة الإدارة.

حول تقدیر الجزاء المترتب على خرق قواعد الاختصاص  الفرنسي اختلفإلا أن الفقه 

عن إرادة الإدارة وهذا بسبب لجوء مجلس الدولة الفرنسي إلى إصدار مجموعة  في التعبیر

من القرارات تتضمن جزاءات غیر معروفة فهناك من فسرها بأنها انعدام وهناك من كیفها 

م في العدید من أحكامه إلا انه كان وان كان یقرر الحكم بالانعدا، على أنها بطلان مطلق

     )1(.الفنيیقصد بذلك ترتیب البطلان المطلق ولیس الانعدام بمعناه 

النجاح كان حلیفها  ، فإنّ الإداريمستوى العقد  علىم بالفكرة وإذا كان الإخفاق قد ألّ 

اص.                                                         عن القانون الخ وتمیزاالانعدام تفردا  فكرة، حیث حققت الإداريمستوى القرار  على

  ال��لان ال��ل�: . 2

یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا، إذا لم یستكمل عناصره وشروط صحته، إذ أن مجال 

 مجاله في عقود القانون الخاص، بالنسبة إلىمنه  أوسع الإداريالبطلان المطلق في القانون 

                                       
  .382الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص  : هند مختار نوح،1
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ة تتعلق بالمصلحة العامة، ومن ثم الإداریإلى إبرام العقود  المقررة بالنسبةلأن القواعد  وهذا

  .مخالفتها البطلان المطلق ىعلیترتب 

حیث یحق لكلا طرفي العقد طلب الحكم بالبطلان، والواقع أن غالبیة القواعد التي 

تحكم عملیة إبرام الصفقات العمومیة تتعلق بالمصلحة العامة، وبالتالي فإن تخلفها یؤدي 

القرن الحالي  بدایةغیر أن الاتجاه القضائي في نهایة القرن الماضي و  ،إلى البطلان المطلق

ن لها وحدها طلب أ كان یقرر أن هذه القواعد والإجراءات مقررة فقط لمصلحة الإدارة و

مقررا أن هذه القواعد لم تشرع إلا  نظریةالحكم بالبطلان، ولكنه سرعان ما عدل عن هذه ال

لحمایة المصلحة العامة، وبمفهوم المخالفة فإن الجزاء المترتب عن تخلفها هو البطلان 

المقررة  للضوابط والإجراءاتلمطلق مما یحق معه لطرفي العقد التمسك به لعدم إتباعها ا

  )1( .قانونا

  :ال��لان ال���ي. 3

إذا كان البطلان المطلق یقرر لحمایة المصلحة العامة، فإن البطلان النسبي یقرر 

ین، وفي هذه الحالة فإن الطرف الذي تقررت له الحمایة هو الذي المتعاقدلمصلحة أحد 

وإذا كان الأصل أن البطلان النسبي یتعلق بناقصي الأهلیة  ،یطلب الحكم ببطلان الصفقة

إرادة  حالة وقوعالعیوب المذكورة سابقا، فما هو الحل في  أو إذا شاب الرضا عیب من

ة في عیب من هذه العیوب، فهل یحق لها أن تطلب البطلان أم یجوز المتعاقدالمصلحة 

  للغیر القیام بذلك؟ 

الدعوى المقامة ه بقبول ف في حكم وحید ل د. لقد سبق في هذا الصدد أن قضى م.

ة من المتعاقدعن العقد لما شاب إرادة المصلحة  إداري منفصلمن طرف الغیر ضد قرار 

                                       
، بدون طبعة، دار الكتب الحدیثة، القاهرة والتطبیقأسالیب التعاقد الإداري بین النظریة عبد الفتاح صبري أبو اللیل،  :1

  .563ص، 1994
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نضیف أنه لیس من المعقول أن تتنازل الإدارة عن حقها بسبب أن  وهناعیب وقعت فیه، 

  ط.فقالبطلان مقرر لمصلحتها 

II.:آثار ال��لان في ال�فقات الع��م�ة  

اره، ولا یقتصر هذا التلاشي ثبطلان الصفقات العمومیة تلاشي كافة آ علىیترتب 

ر بالنسبة للماضي، ثار الصفقة بالنسبة للمستقبل، بل یزول كافة ما رتبه من آثأزوال  على

 lannulation de rétroactif caractère Le( وهو ما یعرف بالصفة الرجعیة للبطلان

annulation'l(  عاتق طرفیه، ولا یصلح كأساس لاستعادة  على التزام ب أيّ ذلك لا یرتّ  علىو

الحالة  لىإعادة الطرفین إأي من طرفیه بحق عقدي، حیث متى كانت الصفقة باطلة تعین 

  التي كانا علیها قبل التعاقد.

ل ثالاستثناءات تتم رجعي بعضر بأثانعدام آثار الصفقات العمومیة  قاعدة على وترد

  :فیما یلي

قرر المشرع الجزائري أن دعوى البطلان تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة،  لقد ال�قادم: .1

 استقرار المعاملات. علىوهذا للحفاظ 

تصر أثر البطلان على جزء یقوفي هذه الحالة : ال��لان ال��ئي لل�فقات الع��م�ة .2

 قى قائمة.تبدون باقي الصفقة التي  الصفقة وحدهمن 

 : لا یجوز التمسك بالبطلان على وجه یتعارض مع المتعاقد حسن النیة.ح�� ال��ة .3

لیة المتعاقد أهفي حالة إبطال الصفقات العمومیة لنقص في  م�ل�ة ناق� الأهل�ة: .4

 .ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ هذه الصفقة هذا الأخیر لا یلزم برد إلاّ  فإنّ 

ث یفي هذه العقود لا یمكن إعمال قاعدة الأثر الرجعي للبطلان، ح العق�د ال�م��ة: .5

زم الطرف المخل بالتزامه تة في الماضي، وهنا یلتبل إزالة بعض الآثار المتر تحییس

الإثراء بلا  نظریةذ التزامه ویكون أساس هذا التعویض هو فبتعویض الطرف الذي ن

  .بسب
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البطلان، وإنما  علىب لم تكن لیس هو الأثر الرئیسي المترتإن اعتبار الصفقة كأن 

أساس  علىة المتعاقدد یكون من حق المقاول أو المتعهد طلب التعویض من المصلحة ق

د أن قإذ لیس للمتعا ،)extracontractuelle responsabilité La(المسؤولیة شبه العقدیة 

، ولیس له أیضا أن أثریحتج بالمسؤولیة العقدیة لأن الصفقة أصبحت باطلة ولم ینتج أي 

یحتج بالمسؤولیة التقصیریة إلا إذا كان هناك خطأ من جانب الإدارة، وهذا في حالة ما إذا 

  )1(.ةالمتعاقدتبین أن إبطال الصفقة یرجع إلى خطأ المصلحة 

مع الإدارة الحق في طلب التعویض  المتعاقدو أما عن مسألة التعویض فللمقاول أ

في القانون الخاص ومن  مبادئ مقررة من الإداريالمناسب وذلك استنادا لما یطبقه القاضي 

ة أملا لأحد المتعهدین في إبرام الصفقة المتعاقدذلك إذا أعطت المصلحة  علىالدالة  الأمثلة

مبالغ كبیرة في سبیل إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع، ففي هذه  ى صرفودفعتنه إل معها

هناك خطأ من قبل الإدارة یوجب تعویض هذا المتعهد الذي لحقه الضرر من جراء  الحالة

ة بقطع المتعاقدأن قیام المصلحة  الفرنسي یعتبر الإداريالتعاقد، كما أن القضاء  عدم

 م.(بالتعویض إضافة إلى هذا فإن م علیها للحكدون مبرر معقول لسبب وجیه  المفاوضات

هذا  على بأحقیة المقاول الذي یبدأ في تنفیذ عقد باطل بالتعویض إذا ترتب یقضي )ف د.

یمس بالآداب  ة معه، ولكن بشرط ألا یكون هناك سوء نیة ولاالمتعاقدللمصلحة  التنفیذ فائدة

تكون هذه الأعمال المنفذة ضروریة بل یكفي أن عدا هذا فإنه لا یشترط أن  العامة، وما

  )2( .ة، فإذا لم تستفد فلا محل للتعویضالمتعاقدالمصلحة  تستفید منها

ة، ولا المتعاقدأن یكون التنفیذ بموافقة المصلحة  فرنسيال الإداريالقضاء  طیشتر و 

راض ل في عدم اعت، بل یكفي أن تكون ضمنیة، وتتمثالموافقة صریحةط أن تكون یشتر 

خطأ جسیم  علىالتنفیذ بناءا  في البدء هذه الأعمال، أما إذا كان علىة المتعاقد المصلحة

                                       
  .404ص ،المرجع السابق ،الأسس العامة للعقود الإداریة ،: سلیمان محمد الطماوي1

1  :  CATHERINE ERGEAL, Frédéric LENICA les contentieux des M. P, Imprimerie nationale, Paris, 2004, 
P131 



 الع��م�ة.دور القاضي الإدار� في ت���ة م�ازعات ال�فقات    الف�ل الأول:

220 

المتعاقدة بعدم ذلك  قبل المصلحةكأن یبدأ في الأشغال رغم إخطاره من  قبل المقاولمن 

  لا یجوز له طلب التعویض.وبالتالي 

على فكرة الإثراء بلا سبب المسؤولیة الشبه العقدیة صراحة  )ف د. م.(س سولقد أ

   حساب الغیر. علىلقاعدة أنه لا یجب أن یثرى أحد  تطبیقا

   ة:في ف�خ ال�فقات الع��م� الإدار� الف�ع ال�اني: سل�ة القاضي 

هذه الامتیازات قد خولت  فان ،العامةالإدارة من امتیازات السلطة  به نظرا لما تتمتع

 ویكون ذلك في حالتین، القضاءحاجة إذن من  المنفردة دونالصفقة بإرادتها  طة فسخسل لها

   :أساسیتین

 یحكم المرافق العامة إذا ما قدرتكیف الذي تمراعاة لمبدأ العلانیة وال ال�الة الأولى:

یري ة أنه یمس بالمصلحة العامة وهذا ما یسمى بالفسخ التقدالمتعاقدالمصلحة 

dixrétionnaire résiliation La.   

وهذا ما نصت  التعاقدیةمع الإدارة بالتزاماته  المتعاقدوتكون في حالة إخلال  ال�الة ال�ان�ة:

وبالمقابل هناك  ،السالف ذكره 247-15 من المرسوم الرئاسي149علیه المادة 

یجب  وإنمامع الإدارة الذي لیس له الحق في فسخ الصفقة من تلقاء نفسه،  المتعاقد

  .المختص من أجل الحكم بذلك الإداريعلیه أن یلجأ للقاضي 

   أولا: تع��� الف�خ الق�ائي:

ة، حیث لا یحكم المتعاقدأخطر الجزاءات التي تتعرض لها المصلحة  یعتبر من

طلب  علىویكون ذلك بناءا ، ترتكبه الإدارة سیملخطأ ج بهذا الجزاء إلاّ  الإداريالقاضي 

، و من الأخطاء المبررة لتوقیع هذا الجزاء مثلا عدول الإدارة دون سب المتعاقدالمتعامل 

معقول عن موضوع الصفقة، أو تأخرها تأخرا كبیرا للبدء في التنفیذ ثم وقف الأعمال أو 

یه نتیجة مهمة هي التعویض الكامل توقیع جزاءات وفرض عقوبات مالیة، إذ یترتب عل

ومن  التعاقدیةعن الأضرار التي لحقت به إضافة للحكم بفسخ الرابطة  المتعاقدللمتعامل 
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قضیة  16/12/2003تطبیقات ذلك ما اقره مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ 

  )1( حرازي عائشة ضد بلدیة أولاد یعیش.

ن یطلب فسخ العقد أ المتعاقدو عدم كفایته فهنا بوسع أعدم وجود اعتماد مالي 

قره مجلس الدولة في قراره الصادر أما  وهذا المناسب إذا كان لذلك مقتضى والتعویض

  )2(.د) قضیة بلدیة ثنیة الأحد ضد (ز. 12/07/2005بتاریخ 

    ثان�ا: حالات الف�خ الق�ائي: 

للمطالبة بفسخ  الإدارية العمومیة رفع دعوى أمام القضاء یمكن لأي من طرفي الصفق

إمكانها ب ةالمتعاقدالمصلحة  مع العلم أنّ ، في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدیةالرابطة 

إداري یقضي بفسخ الرابطة  دار قرارفسخ الصفقة دون اللجوء للقضاء وذلك عن طریق إص

الانفرادي وهو سلطة تتمتع بها الإدارة في مجال  الإداري، ما یسمى بالفسخ التعاقدیة

، 01فقرة  149معها، وهذا ما أقرته المادة  المتعاقدالصفقات العمومیة وذلك في مواجهة 

إذا لم  " :بقولها 247-15من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  03، 02

جل أفي  التعاقدیةفي بالتزاماته ة أعذارا لیّ المتعاقد جه له المصلحةالتزاماته تو  المتعاقدینفذ 

تقصیره في الأجل الذي حدده الأعذار المنصوص علیه  المتعاقدمحدد، وإذا لم یتدارك 

، ة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحدالمتعاقدأعلاه، فان المصلحة 

   قة..........."ویمكنها كذلك القیام بفسخ جزئي  للصف

 ة بفسخ الصفقة عند تطبیقها البنودالمتعاقدقرار المصلحة  على عتراضالا "ولا یمكن

 المتعاقدفي الضمان والمتابعات الرامیة إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطا  التعاقدیة

وسلطة الإدارة بالفسخ تمارس  ،من نفس القانون 152معها......"بما جاء في نص المادة 

                                       
  .632، ص 2007زكریا المصري، أسس الإدارة العامة، ب ط، دار الكتب المصریة، مصر، : 1
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 في استعمال، والذي یحكم بالتعویض المالي إذا تعسفت الإدارة الإداريرقابة القاضي  تحت

  )1( .هذا الحق

 هي حالة التعاقدیةللحكم بفسخ الرابطة  الإداريأما الحالات التي یعتمد علیها القاضي 

 الفسخ في مقابل حق الإدارة في تعدیلالقاهرة وكذلك  والقوة التعاقدیةالإخلال بالالتزامات 

   :حالة على حدا فیما یلي الصفقة، نتطرق لكل

  )2(.الف�خ للإخلال �الال��امات ال�عاق��ة -1

الطرفین  لإخلال أحدمعها  المتعاقدأو  قبل الإدارة ضائي منم قإن طلب الفسخ بحك

إداري إضافة إلى أن الإدارة تملك حق فسخ العقد بقرار  بتنفیذ التزاماته مضمون للطرفین،

في تنفیذ التزاماته العقدیة، فلا تلجأ إلى القضاء لتقریر الفسخ إلا  المتعاقدإلى خطأ  استنادا

شوبا بالفسخ م قرارها علیها بالتعویض، إلا إذا تبین أن المتعاقدتضمن عدم رجوع  لكي

  .بالتعسف

 على للحصول الإداريالحق في اللجوء للقاضي  الإدارة فلهمع  بالنسبة للمتعاقدأما 

جسیما  أخلت الإدارة بالتزاماتها إخلالاضائي یقضي بفسخ الصفقة العمومیة إذا ق حكم

المالیة كإخلالها بأداء المقابل المادي، أو الإخلال  بالالتزاماتالإخلال كان  ءاتجاهه، سوا

 الصفقة، ذلك فسخ علىمعها من البدء في التنفیذ، إذ یترتب  المتعاقدمكین بتبالتزاماتها 

  إضافة إلى التعویض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
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 الف�خ الق�ائي ���� الق�ة القاه�ة: -1

ة وغیر ممكن توقعه، المتعاقد فالأطراتعرف القوة القاهرة بأنها حادث مستقل عن إرادة 

، واستنادا لهذا التعریف نستنتج التعاقدیةیحول بصور مطلقة دون تنفیذ الالتزامات  وهو

  :وهي كالتالي نظریةالعناصر الأساسیة المكونة لهذه ال

بحیث یكون خارج ومستقل عن إرادة :  extériorité’l ال�ادث الأج��ي ال�ارجي-أ

  الأطراف.

 تجنبیجب  إذ:  imprévisibilité’l ع�م إم�ان�ة ال��قع أو حادث غ�� م��ق� -ب

في العدید  )ف د. م.( الظروف والحوادث التي من شأنها أن تساهم في حدوثها، إذ أكد  كل

 المتعاقدأحكامه أن الحادث غیر المترقب أو غیر المتوقع لا یمكن أن یقوم بمواجهة  من

إبرامه، واعتبرت قرارات المجلس أن الحرب أو قیام إضراب لا یمكن أن تعتبر  في وقت

مضطربة كانت الظروف  من العقدفي ز  الواقع أنهكحادث غیر متوقع عندما یثبت  جمیعها

  )1( .هذه الحوادثتوقع صدور مثل  ویمكن

 المتعاقد ده من قبلعدم إمكانیة صّ یجب  :irrésistibilité’l لا ���� دفع ال�ادث -ج

استحالة  ، بحیث تكون استحالة دفع القوة القاهرةالتعاقدیةا من تنفیذ الالتزامات یجذر  ومانعا

القوة القاهرة  وجود في تقدیرالتضییق  شدیدة الإداريما یجعل سلطة القاضي  وهذا، مطلقة

  التي تمیز بین نوعین:

 القوة القاهرة التي لا یمكن التغلب علیها، وهي تؤدي بالتالي لعدم التنفیذ. - 

 القوة القاهرة التي یسهل تجاوزها و لكن من شأنها أن تقلب التوازن المالي للعقد نهائیا -

مع إمكانیة تدخل القاضي الإداري في إطار  ،یؤدي إلى فسخ العقد قضائیا وهذا ما

المصلحة العامة بمحاولة دعوة الأطراف المتعاقدة إلى ترمیم الصفقة للمصالحة من أجل 
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القوة القاهرة في القانون العام تختلف عن نظیرتها  نظریةما یجعل  ، وهذاإعادة توازنها

بر التدخل كامتیاز للقاضي كما تختلف في الآثار القانونیة، حیث یعت في القانون الخاص

الضغط على الطرفین المتعاقدین لا یؤخذ به بالنسبة للقاضي المدني  من أجل الإداري

 )1( .الذي یتعین علیه الحكم بفسخ العقد لیس إلا

  الف�خ في مقابل ح� الإدارة في تع�یل ال�فقة الع��م�ة:-3

 ولا بسلطة انفرادیة اتجاه الطرف الآخر،العقد المدني الذي لا یتمتع أي طرف فیه على خلاف 

 الإداريالطرف الآخر بهذا التعدیل، فإن العقد  وإلزام واحدةإمكانیة تعدیل أحكام العقد بإرادة 

العقد ة تعدیل المتعاقدوخلافا للقواعد المعمول بها في مجال القانون الخاص یمكن للمصلحة 

عن غیره  الإداريتعد سلطة التعدیل من أهم مظاهر تمیز العقد  المنفردة، بحیث بإرادتها

  من عقود القانون الخاص.

ة قابلة للتعدیل الإداریأن كل العقود  علىالمقارن یجمع  والقضاءویكاد فقه القانون 

سیر المرافق العامة،  وحسنمن جانب الإدارة وأساس ذلك یعود لاقتضاء المصلحة العامة 

 ،معها بالزیادة أو بالنقصان المتعاقدة بذلك أن تعدل من التزامات المتعاقدفتستطیع المصلحة 

ة حتى لو النص علیه في العقد، بل هو ثابت للإدار  یتم ملو لوهذا الحق ثابت للإدارة حتى 

فكرة  علىصراحة، ذلك أن عقود القانون الخاص إذا كانت تقوم  لم ینص علیه القانون

 علىوخلافا لذلك یقوم  الإداريفإن العقد  ،المساواة بین طرفي العقد دون تمییز أو مفاضلة

  )2( .مع الإدارة المتعاقدمصلحة  علىفكرة تفضیل المصلحة العامة 

                                       
، المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنان 1تنفیذ العقود الإداریة، ط جههاایو : محمود عبد المجید المغربي، المشكلات التي 1

  .22، ص1997
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ولا یمكن للمتعاقد معها حق الاحتجاج أو الاعتراض طالما كان التعدیل ضمن الإطار    

المصلحة العامة، وسلطة الإدارة في التعدیل لیست مطلقة بل  إستوجبتهو العام للصفقة 

دقیقة تتمثل فیما یلي:                                                      وضوابطتمارس ضمن إطار محدود 

 تمارس سلطتها في تراعي الإدارة و هين أیجب  أن لا ی�ع�� ال�ع�یل م�ض�ع العق�:أ. 

 لا تتجاوزه، فلا یجوز لها أن تتخذ من سلطة التعدیل وأنالتعدیل موضوع العقد الأصلي 

تغییر موضوع العقد وإرهاق الطرف المتعاقد معها، وإلا كنا أمام عقد جدید، ذلك أن ذریعة ل

العقد في آجال محددة، استنادا  التعاقد معها والالتزام بتنفیذ مضمون مع الإدارة قبل المتعاقد

 .في ذلك لقدراته المالیة والفنیة، فلا یناسبه التغییر الموضوعي أو الهیكلي للعقد

سلطتها  أن تباشرلا یمكن للإدارة من تلقاء نفسها  ���ن لل�ع�یل أس�اب م�ض���ة:أن ب. 

ضمان حسن سیر المرافق  للتعدیل بهدففي تعدیل العقود الإداریة، بل هناك عوامل تدفعها 

في ظل ظروف الإدارة تتعاقد  العامة وتلبیة الخدمة العامة للجمهور على أحسن وجه، لأن

في تنفیذها  وقتا طویلاوقیع العقد خاصة في العقود الإداریة الني تأخذ معینة قد تتغیر بعد ت

التورید، فإذا تغیرت الظروف وجب الاعتراف للإدارة بحق تعدیل  العامة وعقدكعقد الأشغال 

 یراعي العقد الأصلي. وبماالجدیدة  والظروفالعقد بما یتماشى 

الإدارة عن نیتها  تعلنل���و��ة: لأن ���ر ق�ار ال�ع�یل في ح�ود الق�اع� العامة ج. 

في هذا  وجوب توافرالذي یتطلب  رالأم، إداريفي تعدیل صفقة عمومیة عن طریق قرار 

بموضوعه  لیكون مشروعا، فطالما تمیز العقد الإداري القرار سائر أركان القرار الإداري

بالمرفق العام والمصلحة العامة، وجب أن یتمیز بالمقابل بالسلطات الممنوحة  وبعلاقته

  )1( .من العقد المدنيرأسها سلطة التعدیل وإلا فإن العقد الإداري سیقترب  للإدارة وعلى

وردت  139الى 135وتحدیدا من المواد  247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

من المرسوم السابق  106لى إ 102یقابله نص المواد من وهو ما ، ن الملحقعنوا تحت

                                       
  .146، ص 2007جسور النشر والتوزیع، الجزائر ،1، طالجزائر: عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في 1
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ة إبرام الملاحق وفسرت المادة المتعاقدللمصلحة  135فأجازت المادة ، الملغى 10-236

بالملحق یأته: "وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة ویبرم في جمیع الحالات إذا كان  المقصود 136

ومن النص  ،عدة بنود تعاقدیة في الصفقة" وأو تقلیلها أو تعدیل بند أ هدفه زیادة الخدمات

 135المادة التعدیل تجد أساسها القانوني في التشریع الجزائري في  أعلاه نستنتج أن سلطة

أن ت للإدارة وفي جمیع الصفقات العمومیة أجاز  والتي 247-15المرسوم الرئاسي من 

  عدیل یخضع للشروط التالیة:  النقصان، غیر أن هذا الت بندا أو بنودا إما بالزیادة أو تعدل

أن یكون مكتوبا طالما كانت الصفقة الأصلیة مكتوبة.                                                                              - 

أن لا یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري بالصفقة، لأن التعدیل الجوهري یجعلنا  - 

 .أمام صفقة جدیدة

أن یراعي فیه السقف المالي المحدد في  علىن یتعلق التعدیل بالزیادة أو النقصان أ - 

 المبلغ الأصلي% من 10دره قو  ،247-15اسيرئمن المرسوم ال 139المادة 

إجراء أو سلطة التعدیل نص في  على ومدونةللصفقة، وحتى یبعث المشرع بسلطة 

عدم إخضاع الملحق لفحص  على 247-15من المرسوم الرئاسي  139المادة 

 . الخارجیة القبلیةهیئات الرقابة 

ومن البدیهي القول أن سلطة التعدیل تخضع لرقابة القاضي الإداري، الذي یسعى 

مرفق العام و كذلك إلى التأكد من مدى تناسب موضوع التعدیل مع مقتضیات حسن سیر ال

ضوء  علىمن مدى علاقته بالصفقة الأصلیة وبالحدود المالیة المنصوص علیها تشریعیا، و 

، فإذا ثبت )1(ذلك یقرر عما إذا كان هناك تعسف في ممارسة سلطة التعدیل من عدمه

تجاوز المصلحة  علىله أن یحكم بفسخ الرابطة التعاقدیة بناءا  ذلك جاز للقاضي الإداري

                                       
  .151: عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص1
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تعاقدة لحدودها في تعدیل الصفقة العمومیة، و یملك المتعاقد المطالبة بالتعویض المالي الم

  )1(.عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب إضافة إلى فسخ الصفقة

  ال��ل� ال�اني: سل�ة القاضي الإدار� في إل�ام الإدارة �ال�ع���:

نها إلحاق أتقع حوادث من ش أثناء تنفیذ الصفقات العمومیة، قد تترتب إجراءات أو

بالتعویض عن  الإداريفیجوز لهذا الأخیر مطالبة القاضي  ،رةمع الإدا المتعاقدأضرار ب

وقوعها حتى  علىأن یقیم الدلیل  علىالأضرار شریطة أن لا یكون هو المتسبب فیها،  تلك

في رة أساس الخطأ، كأن تقصر الإدا علىله بالتعویض  الإداريیمكن أن یقضى القاضي 

معها  المتعاقدتنفیذ التزاماتها، أو تعوضه بدون خطأ منها بحیث تكون مسئولة عن تعویض 

الإثراء بلا سبب و إما لاعتبارات العدالة ورغبة  نظریةأساس  علىعما أصابه من ضرر 

 الفرعینینه في نبّ و هذا ما سنحاول أن ، لحفاظ على التوازن المالي للصفقةالإدارة في ا

أساس  علىفي تقریر التعویض الكامل  الإداريالتالیین بحیث نتعرض لسلطات القاضي 

 الفرع سلطات هذا الأخیر في تقریر التعویض بدون خطأ في وكذلك ،الأول الفرعالخطأ في 

  الثاني.

 رع� الأض�ا في إل�ام الإدارة �ال�ع��� الإدار� الف�ع الأول: سل�ة القاضي 

  ع� خ��ها: ل�اج�ةا

ة المتعاقدأساس الخطأ في حالة إخلال المصلحة  علىرة العقدیة اتقوم مسؤولیة الإد

 وأ ،لهاالواردة في الصفقة العمومیة أو في النصوص القانونیة المنظمة  التعاقدیةبالتزاماتها 

عن غیرها من العقود  التي تتمتع بها وتجعلها تتمیز إساءة استعمالها لسلطاتها الاستثنائیة

  )2(.المدنیة والتجاریة
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زاءات المختلفة وسلطة ونذكر منها سلطة الرقابة والإشراف وسلطة التعدیل وتوقیع الج

یرتب  االسلطات، ممة قد تتعسف في استعمال هذه المتعاقد، إلا أن المصلحة فسخ الصفقة

، رهذا الأخی قبلمجموعة من الأضرار للمتعاقد والتي تكون محلا لطلب التعویض من 

 في التعویض الإداري لال هذا المطلب تبیان دور القاضيهذا الأساس نحاول من خ علىو 

  لفرعین الآتیین:اأساس المسؤولیة العقدیة في  على

  :إخلال ال��ل�ة ال��عاق�ة �ال��اماتها ال�عاق��ةأولا: 

، في التعاقدیةمع الإدارة بتنفیذ التزاماته  المتعاقد العمومیة یلتزمبموجب إبرام الصفقة 

إخلال الإدارة بهذه الالتزامات یولد  إنو ة بتنفیذ التزاماتها المتعاقدالمصلحة  مقابل التزام

تعویض عما أصابه من ضرر وما فاته  علىفي الحصول  المتعاقدرتبة لحق تمسؤولیتها الم

أساس الخطأ الناتج عن عدم  علىة المتعاقدكسب، وتقوم المسؤولیة العقدیة للمصلحة من 

والتزامات المصلحة  ،فإذا انتفى الخطأ انتفت المسؤولیة العقدیة ،قیام المدین بتنفیذ التزاماته

أننا بصدد دراسة الصفقات  وبما، الإدارية عدیدة ومتنوعة تختلف باختلاف العقد المتعاقد

، وهي بالمقابل تعتبر المصلحة المتعاقدةعاتق  علىتقع  والتيالعمومیة نتطرق لأهمها، 

من  المتعاقدحقوقا بالنسبة للمتعاقد معها وهي الالتزام بأداء المقابل المالي والالتزام بتمكین 

   )1(البدء في التنفیذ.

I.ال��ف�� اق� معها م� ال��ء فيإخلال الإدارة �ال��اماتها ب����� ال��ع.  

مع الإدارة فیها بإنهاء  المتعاقد، حیث یلتزم إداریة زمنیةالصفقات العمومیة هي عقود 

أصبح عرضة لأن تطبق علیه  وإلامحددة بالصفقة،  مدة زمنیةالأعمال الموكلة إلیه في 

حسابه. حیث  علىأو فسخ الصفقة أو تنفیذها بواسطة متعامل آخر  أحكام الغرامة التأخیریة

  یصنف هذا الالتزام إلى عدة صور یمكن تناولها فیما یلي:
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  ة م�قع ال��ف�� لل��عاق� معها:ال��عاق�ع�م ت�ل�� ال��ل�ة -1

عن  وذلكتلتزم المصلحة المتعاقدة بتمكین المتعاقد معها من تنفیذ التزامه التعاقدي 

لیمه الموقع المتفق علیه في الصفقة، إذ لا یكفي لإعفاء الإدارة من التزامها بتسلیم طریق تس

موقع العمل مجرد القیام بذلك، بل یجب أن یكون هذا الموقع خالیا من الموانع الني تحول 

  دون قیام المتعاقد مع الإدارة من البدء في التنفیذ سواء كانت تلك الموانع قانونیة أو مادیة.

 زمن علىالإدارة تسلیم موقع العمل في الموعد المحدد حتى لا یؤثر  علىن ویتعی

  )1(.علیه النزاع الذي یعرضتنفیذها، وترجع السلطة التقدیریة في ذلك للقاضي الإداري 

أهمها أن تمكن  دیةالتزامات عق ارةلد في مواجهة الإدي یو الإدار  فان العقدوبالتالي 

الممل فإذا لم تقم بهذا الالتزام فإن هذا یشكل خطأ عقدي في دء في لبمعها من ا المتعاقد

ا یخول للمتعاقد معها الحق في طلب فسخ العقد فضلا عن استحقاقه للتعویض لجبر بھجان

الموقع  بالتزامها بتسلیمالوفاء  تقدیر القاضي لتأخر الإدارة في ویكون ،التي أصابتهالأضرار 

المحددة الواجب التنفیذ خلالها من قبل  والمدة حسب مقتضیات القضیة المعروضة أمامه

  .معها المتعاقد

  )2( :مق�ماال��ل�ة ال��عاق�ة ال�فعة الأولى  ��ع�م تق�-2

ة مقابل تنفید جزئي لموضوع المتعاقدالحساب هو كل دفع تقوم به المصلحة  علىالدفع 

-15قانون الصفقات العمومیة  من 2فقرة  109الصفقة وفقا لما جاء في نص المادة 

، إذ غالبا ما تكون هذه الدفعة شهریة بقدر ما تم إنجازه من عمل، وتمنح هذه الدفعة 2047

 جاهز للتنفیذ، ولا یتم إیداعها إلاّ  المتعاقدفي دفعها عندما تتأكد الإدارة أن  دأببشروط، وی

داد قیمة ر فیما یخص است لخطاب الكفالة المصرفیة من أحد البنوك، أما المتعاقدبتقدیم 

                                       
ت الإداریة، المرجع السابق، ارا: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود الإداریة والقر1
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داد آخر قسط من ر معینة من الأعمال، وبعد است بةسن المتعاقدا ینجز الدفعة یكون عندم

 علىل نهایة مدة الصفقة بشهر ك قبالدفعة یتم إخراج خطاب الكفالة، ویجب أن یكون ذل

  الأقل.

  الع�ائ�:م��ول�ة ال��ل�ة ال��عاق�ة لع�م ت�ل��ها م�قع ال�فقة خال م�  -3

ویزیل عوائق  المتعاقدیجب أن یكون الموقع جاهز لمباشرة العمل دون أن یتدخل 

قا مدة غیر أصلیة، وإجمالا تسلیم ستغر بنود الصفقة م رجا إضافیا خاجهدأخرى، فیبذل 

بأحد  وإخلالامتضمن لعوائق یعد ذلك خطأ عقدیا  ىبمعن ،العوائقالموقع غیر خال من 

التزامات الإدارة، یخول للمتعاقد الحق في طب التعویض عما یمكن أن یلحقه من ضرر 

   إضافي أو تمدید مدة العقد الأصلیة. ة لجهدسواء كان هذا الضرر نتیج

   م��ول�ة ال��ل�ة ال��عاق�ة لع�م تق���ها لل��اخ�� اللازمة:-4

أخرى غیر طرفي العقد  جهات علىفي بعض الأحیان  الإداريیتوقف تنفیذ العقد 

، فلا یمكن الشروع في أي عملیة دون الحصول صهذه الموافقات هو منح ترخی ومحتوى

  .        الرخص اللازمة من المصالح المعنیة على

ولذلك یدخل ضمن خصوصیات التحضیر لصفقة الأشغال العمومیة استصدار    

 ،الإحاطةالرخص العمرانیة اللازمة حسب طبیعة الأشغال المزمع الشروع فیها، مثل أشغال 

وفتح  وكذلك تحتاج عقود التورید لموافقة استیرادیة) 1(الخالهدم ...... وأ ،البناء وأشغال

لتعذر إصدار  مر الهین، إذ تستغرق مدة طویلة نظرالاعتمادات ولكن هذا لیس بالأ

 المتعاقدلمساعدة  تدخل الإدارةویكون  ،مدة التنفیذ علىفیما ینعكس سلبا  أصلا، الترخیص

 ذلك المتعاقدبذلك بنص صریح، ولكن في حالة طلب  لیست ملزمةمعها بإرادتها الحرة فهي 

في تلبیة طلبه هذا، یترتب علیها المسؤولیة المشتركة بین طرفي العقد وفي هذه  وتقاعست
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الحالة تكون الإدارة ملزمة بتمدید مدة التنفیذ بما یتناسب وخطئها، وإذا كانت هناك أعباء 

  المقاول تتحمل الإدارة جزءا منها. علىمالیة إضافیة 

  )1(: �ل��ف�لع�م تق��� ال��ل�ة ال��عاق�ة لل��اد ال��ور�ة -5

معها مكان التنفیذ المتفق علیه،  المتعاقدة بتسلیم المتعاقدیكفي أن تقوم المصلحة  لا

المواد الضروریة للتنفیذ، إذ تعتبر تلك المواد الآلیات التي لا یتم  افةكبل یتعین علیها تقدیم 

خرت في تأفإذا أخلت أو  ،دقالتنفیذ بدونها، إذ تتكفل بإعدادها وتجهیزها وتسلیمها للمتعا

  .ذلك، ترتب مسؤولیتها والتزامها بالتعویض إذا تحقق الضرر

II .  :إخلال ال��ل�ة ال��عاق�ة �ال��اماتها ال�ال�ة 

  . الإخلال �ال��ام أداء ال�قابل ال�اد� لل�فقة:1

تعتبر الصفقة العمومیة عقد معاوضة یلتزم فیه المتعاقد بتنفیذ العمل أو الخدمة 

الصفقة تبعا للمواصفات والشروط المتفق علیها، وتلتزم الإدارة المعنیة بدفع المقابل موضوع 

  المالي بالأشكال والكیفیات التي حددها القانون.

د من تأكوبما أن الصفقة لها صلة وثیقة بالمال العام وبحقوق الخزینة العامة وجب ال

الانتهاء من الأعمال في عقود حسن التنفیذ وأداء الخدمة، إذ یكون مستحق الدفع بمجرد 

الأشغال العامة أو تسلیم الأصناف المتفق علیها في عقود التورید فإذا أقدمت المصلحة 

للصفقات العمومیة بإرادتها المنفردة شكل ذلك خطأ تعدیل المقابل المادي  علىة المتعاقد

  للمصلحة المتعاقدة. قدیةعقدي تقوم معه المسؤولیة الع

یأخذ المقابل المالي الذي یتقاضاه المتعامل نظیر تنفیذه لموضوع الصفقة العدید من  

 108الصور (السعر، الثمن، الرسم...) حسب طبیعة ونوع الصفقة، حیث فصلت المواد 

كیفیات الدفع مما یعكس اهتمام المشرع بهذه  247-15الرئاسي من المرسوم  112إلى 
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 المهام المسألة نظرا لخطورتها خاصة في عقود الأشغال العامة موضوع الصفقة أین تتعد

مادة لكیفیات الدفع، فالأمر  16مبلغ الصفقة، إذن لا عجب أن یخصص المشرع  و یرتفع

أخرى، إذ القاعدة  جهة من المتعاقدو حق المتعامل  ن جهةالخزینة العامة م یتعلق بحقوق

بأن لا یتقاضى المقابل المالي إلا بعد الانجاز الفعلي للأشغال العامة،  العامة تقتضي

من المرسوم الرئاسي أن التسویة المالیة للصفقة یتم بدفع قسط  109و 108 وبینت المادة

  الذي یأخذ أحد الأشكال التالیة: المتعاقدللمتعامل 

  : avance’L ال�����:-أ

كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ  : "هو109/1في المادة  247-15نص المرسوم الرئاسي 

لم یباشر  المتعاقدالخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة" مما یعني أن 

هذا التسبیق  ویتخذمباشرة التنفیذ،  علىبهدف مساعدته  وذلكبعد في تنفیذ موضوع الصفقة 

   .من نفس المرسوم 111من المادة  2و 1الفقرتین ین التالیین وهذا ما نصت علیه أحد الشكل

   :forfaitaire avance’L  ال����� ال��افي - 

% 15حدود في  المتعاقد المتعامللفائدة مسبقا  یمكن دفعهالتسبیق الجزافي مبلغا  یعد

من هذه النسبة  علىإلى أ یمكن دفع التسبیق الجزافیة ولا ،للصفقمن المبلغ الإجمالي 

رفض المصلحة  نإ و ،ذلكصعید دولي تجیز  علىثبت أن قواعد دفع  إلا إذاالمحددة 

  )1(.ة لطلب مجاوزة هذا الحد من شانه أن یوقع ضررا أكیدا بهاالمتعاقد

و بناءا ، أمعاییر معینة علىهذا التسبیق جزافیا لكون تحدیده لا یتم اعتمادا  وسميّ 

إلى  وبالنظر ،الصفقةمعطیات قابلة للحساب بالكم وإنما تحدد جزافا نسبة إلى مبلغ  على

، أرضیة المشروع وتسییج ،الحیاةوالتي تتمثل في إقامة قاعدة ، أهداف منحه في عمومها

 علىبیق أولي لأجور العمال ......وغیره مما یخرج عن دور التس دوتسدی ،المرورمین أوت

  حساب التموین.  
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 أقساط تنصواحدة كما یمكن أن یدفع في عدة  الجزافي مرةیمكن أن یدفع التسبیق 

  .وتیرة دفعها وتعاقبها علىالصفقة 

  :avance surapprousionnement’l  ال����� ح�اب علىال�����  - 

یسمى  أن یستفید من تسبیق آخر المتعاقدإلى التسبیق الجزافي، یمكن للمتعامل  إضافة

لكونه یدفع لأصحاب  على حساب التموین وقد سمي تسبیقا، التسبیق على حساب التموین

الصفقات لاقتناء تموینات ضروریة للمشروع (سلع وأدوات)، ویعد من أصحاب الصفقات 

 ومتلقو ون والمتعاملون الثانویینالمتعاقدالمتعاملون  الممكن استفادتهم من هذا التسبیق،

الطلبات الثانویین، وتقتضي استفادة هؤلاء من هذا التسبیق أن یثبتوا بواسطة عقود أو 

،  بإنجازهطلبات مؤكدة المواد والسلع الضروریة المزمع اقتناؤها لفائدة المشروع المكلفین 

فهو لا ، دون غیرهما من الصفقات الأخرىن یخص هذا التسبیق صفقات الأشغال والتموی

ن الفائدة المرجوة من منح هذا التسبیق هي أذلك ، خدماتیخص إذا صفقات الدراسات وال

.                                                                                   الصفقة اقتناء سلع ولوازم ومواد ومنتوجات تعد ضروریة لتنفیذ

حساب هذا التسبیق  على السلع المقتناة التسبیق استعمالولا یحق للمستفید من هذا 

  .جلهأغیر الذي اقتنیت من  غرض آخرمشروع آخر أو لأي  لفائدة

یحق لها أن تطلب من ، ة من احترام هذا الشرطالمتعاقدلكي تتحقق المصلحة و 

التزاما صریحا بإیداع المواد والمنتوجات المعنیة في الورشة أو في مكان  المتعاقدالمتعامل 

         .التعاقدیةجل یلاءم الرزنامة أالتسلیم خلال 

 ة استرجاع أو المطالبة بإرجاع التسبیقالمتعاقدللمصلحة  لذلك جازوفي حالة مخالفته 

 المستفید أیضا إرجاع فائض السلع علىانتهاء التنفیذ یقع  حساب التموین، وبعد على

  والتي بقیت بعد الاستعمال.، على حساب هذا التسبیق المقتناة

استرداده من طرف  بغض النظر عن شكله فإن التسبیق یعتبر سلفة، مما یقتضيو 

  التالیة:بالشروط  وتقیدهالإدارة 
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  في حالة استثنائیة واردة في إلاّ % من السعر الأول للصفقة  15یجب أن لا یتعدى  

یترتب  إذا كان"المذكور أعلاه:  247-15المرسوم الرئاسي من 111دة لمامن ا 3الفقرة 

الدولي ضرر  الصعید على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و/أو التمویل المقررة على

المصلحة أن تقدم  فقة، فإنه یمكن هذهص علىأكید بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض 

ا یفوق النسبة المحددة في الفقرة السابقة و ذلك بعد الموافقة الصریحة  فیجزاسبیقا استثنائیا ت

وتمنح هذه الموافقة  ،من الوزیر الوصي أو مسئول الهیئة العمومیة أو الوالي حسب الحالة

 لجنة الصفقات المختصة. بعد استشارة

التموین  علىیتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیقات  ألایمكن كما لا 

بما جاء في نص المادة ، من المبلغ الإجمالي للصفقة%  50 الأحوال نسبةمن  بأي حال

  من نفس المرسوم. 115

  دوق ضماننأو أجنبي أو صن بنك جزائري عدرة یجب تقدیم كفالة بقیمة التسبیق صا 

 الصفقات العمومیة.

 به الإدارة المتعاقدة إلىي تقوم هو التسدید الذ :acompte’Lال�فع على ال��اب -ب

 نفیذ جزئي لموضوع الصفقة كقیام المقاول بإنجاز جزء من أشغالتالمتعاقد معها، مقابل 

التورید. بعض التجهیزات المكتبیة في عقد  المورد للإدارةبعض المساكن مثلا أو تسلیم 

  الحساب للشروط التالیة:    علىیخضع الدفع و 

فترة أطول  علىالحساب شهریا مع إمكانیة النص في العقد  علىالقاعدة أن یكون الدفع  - 

الإخلال بهذا الشرط  على ویترتبتتجاوز الشهرین،  ألا علىتتلاءم مع طبیعة الصفقة 

ة بفوائد التأخیر، طبقا للقواعد والإجراءات بالمتعاقد في المطالمن طرف الإدارة، حق 

یثبت التنفیذ  تقدیم ما ضرورة، 247-15من المرسوم الرئاسي  118الواردة بالمادة 

الحساب  علىأن یقدم دفع  أنه: یمكن علىمنه  117/1 ه المادةیما نصت عل وهذاالجزئي 

  ات جوهریة في تنفیذ هذه الصفقة.بعملیلكل صاحب صفقة عمومیة، إذا أثبت القیام 
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 : solde pour reglement Leال����ة على رص�� ال��اب -ج

رصید  علىالتسویة  247-15من المرسوم الرئاسي  109/3المادة لقد عرفت 

التنفیذ  الصفقة بعد"الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في  الحساب بأنها:

تأخذ في الواقع  فإن التسویة على رصید الحساب وعلیه، المرضي لموضوعهاالكامل و 

  صورتین:

  ما یلي:  علىمنه  119حیث نصت المادة  :رص�� ال��اب ال��ق� علىال����ة

رصید الحساب المؤقت إذا نصت علیها الصفقة، إلى دفع المبالغ  علىالتسویة  تهدف

علیها مع خصم  المتعاقدبعنوان التنفیذ العادي للخدمات  المتعاقدللمتعامل  المستحقة

  :یأتيما 

  .اقتطاع الضمان المحتمل 

  عاتق المتعامل عند الاقتضاء علىالغرامات المالیة التي تبقى. 

 اختلاف أنواعها، التي لم  علىالحساب  على لدفعواعنوان التسبیقات ب الدفعات

 ة بعد.المتعاقد جعها المصلحةر تست

  من المرسوم السالف  120حیث نصت المادة  :رص�� ال��اب ال�هائي علىال����ة

الید  ورفعتسویة حساب الرصید النهائي رد اقتطاعات الضمان  علىذكره: یترتب 

 .عند الاقتضاء المتعاقدعن الكفالات التي كونها المتعامل 

  )1( ة في ال�فاء �ال��امها �أداء ال�قابل ال�اد�:ال��عاق�تأخ� ال��ل�ة  -2

 بأداء المقابل المادي فقط بل تلتزم أیضا ة الالتزامالمتعاقدعاتق المصلحة  علىلا یقع 

 یرتب مسؤولیتها عن التصرف خطأبعدم التأخر في الوفاء بهذا الالتزام، إذ یشكل هذا 

 ما وهذا ،ذلك علىب تررر تضثبات أن هناك لإمعها دون حاجة منه  المتعاقدتعویض 

ة المتعاقد المصلحة علىفي مثل هذه القضایا بالحكم  الإداریة الأحكامأكدته العدید من 
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متبقي إضافة إلى التعویض عن كافة الأضرار اللاحقة من جراء المقابل المالي ال بأداء

  التأخر والتماطل.

   :تأخ� الإدارة �ال��امها ب�د ال�أم�� ال�هائي -3

مطالبته أن یدفع مبلغ الضمان المتفق علیه كاحتیاط  وقبل المتعاقدیلتزم المتعامل 

وتثور  المحددة قانونا، الأوضاعمصادرته في  مالي یوضع تحت تصرف الإدارة بإمكانها

معها  المتعاقدإذ امتنعت عن أداء أو رد التأمین النهائي، رغم وفاء  مسؤولیة الإدارة التعاقدیة

ة إذا تأخرت الإداریذ الصفقة، كما تثبت المسؤولیة فور انتهائه من تنفی بالتزاماته التعاقدیة

  ة.الإداریتوافره في مجال العقود  والواجبلأن في ذلك تعارض مع مبدأ حسن النیة  اءهعن أد

  .ة غ�� ال���وع ل�ل�اتها الاس���ائ�ةال��عاق�ثان�ا: اس�ع�ال ال��ل�ة 

معها تنتج عن مبدأ الشروط  المتعاقدة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقدللمصلحة 

ة، والتي تعتبر عنصرا ممیزا لتلك العقود الإداریالاستثنائیة التي تنطوي علیها كافة العقود 

  ین.المتعاقدبین التزامات  والتوازنمبدأ المساواة  علىعما تبرمه الإدارة من عقود مدنیة تقوم 

ة من كونها طرفا في المتعاقد تتمثل صور السلطات الاستثنائیة التي تستمدها الإدارة 

الصفقة العمومیة بحقها في الرقابة والتوجیه وحقها في تعدیل العقد بإرادتها المنفردة، 

الرغم  من استثنائیة  علىو  ،جزاءات متنوعة على المتعاقد معهابالإضافة لسلطتها في توقیع 

إلا أنه لا یجب أن یؤدي استعمالها إلى ترتیب مسؤولیتها العقدیة، و بالتالي  هذه السلطات

نحو مشروع متقیدة في ذلك بالنصوص القانونیة والتنظیمیة، لأنه إذا لم  على تستخدم

أساس  علىتحترمها عد عملها غیر مشروع و یكون محل للمطالبة القضائیة بالتعویض 

  ة فیما یلي: المتعاقدالمشروعة لسلطات المصلحة  الخطأ، إذ سوف نتعرض للممارسة غیر
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  :والإش�افال�قا�ة  ال���وع ل�ل��ي: اس�ع�ال الإدارة غ�� 1

معها یقوم بتنفیذ التزاماته  المتعاقدة أن المتعاقدیقصد بسلطة الإشراف تحقق المصلحة 

ل في حق الإدارة في التدخل لتنفیذ ثأما سلطة الرقابة فتتم )1( علیهالنحو المتفق  علىالعقدیة 

الكیفیات المتفق علیها  وضمنطریقة التنفیذ في حدود الشروط  واختیارالعقد وتوجیه الأوامر 

  في العقد.

، فهي ثابتة التعاقدیةوتجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفق العام لا النصوص 

والعقد  الإداريلواضح بین العقد لم ینص علیها العقد، وهنا یبرز الفرق ا ولوحتى للإدارة 

و أإلا إذا تم النص علیها في العقد ، أن هذا الأخیر لا یخول سلطة للمتعاقد ذإ، المدني

لم ینص في  والتوجیه وانیخول للإدارة سلطة الإشراف  الإداريالعقد  القانون بینماقررها 

ذلك وهذا بهدف ضمان تلبیة الحاجات العامة وحسن أداء الخدمة العامة وضمان  علىالعقد 

  حسن سیر المرافق العامة.

مخالفتها لأنها  علىوتعتبر سلطة الإشراف والرقابة من النظام العام لا یمكن الاتفاق 

  )2( .كما لا یمكن لجهة الإدارة التنازل عنها، قررت للمصلحة العامة

ز الممنوح للإدارة في حد ذاتها بوصفها سلطة عامة، بل قررت فهي لیست بالامتیا

وغالبا ما  ،سلطة الإشراف والرقابة لحمایة المال العام وضمان حسن سیر المرافق العامة

تشترط الإدارة ضمن بنود صفقاتها أو في دفاتر الشروط العامة والخاصة حقها في إصدار 

  .التعلیمات

ال العامة بالنظر لطبیعته الخاصة وكون أن تنفیذه ویتجسد ذلك أكثر في عقود الأشغ

إن سلطة الإشراف والرقابة وان كانت ثابتة بالنسبة لجهة  غیر ،طویلةیستغرق مدة زمنیة 

تختلف من حیث المدى بین صفقة  إلا أن ممارستها، ومقررة في سائر العقود الإداریةالإدارة 

                                       
  .  200: عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص1
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 ویتسع مجالها ومداها في عقود الأشغال وهذاوأخرى فسلطة الإشراف والرقابة تبرز أكثر 

 ثم إنها تحتاج إلى متابعة، ها تكلف خزینة الدولة مبالغ ضخمةبالنظر لطابعها الخاص كون

مؤسسة  أوتفادیا لأي خروج عن ما تم التعاقد بشأنه من جانب المقاول  ومتواصلةمستمرة 

التنفیذ  علىب الإدارة للإشراف ض تدخل مندو یفر الأشغال بطبیعته  ذلك فعقد على، و التنفیذ

ف العام علیه و ینقلب المقاول إلى جهة تنفیذ ر للعمل والمش الحقیقي یرالمد فیكون بمثابة

  مندوب الإدارة.التعلیمات الصادرة عن 

معها  المتعاقدو بهدف إجراء التوازن بین ممارسة الإدارة لسلطتها وضمان حقوق 

علق بتعلیمة تخص تنفیذ یت بهدف إلغاء قرار الإداريیجوز للمقاول المعني اللجوء للقضاء 

 ت،الناتجة عن تنفیذ هذه التعلیما ض عن الأعباء المالیةیأشغال، أو أن یرفع دعوى تعو  عقد

: لالقو  إلى 1978/02/16ت المحكمة العلیا في مصر في قرار لها صدر بتاریخ ذهبك لذل

لان المبرم بین جهة الإدارة و المقاول تخوّ من عقد حفر آبار  12-11وإن كانت المادتان "

ط لذلك أن تكون هذه التعلیمات لازمة لتنفیذ ر ه یشتأنّ  الإدارة إصدار الأوامر والتعلیمات، إلاّ 

الوجه الصحیح، فإذا تبین أن هذه التعلیمات تتضمن أمورا لا تتفق مع أصول  علىالعمل 

یمات و أن یبین أنها تخالف أصول هذه التعل علىالعمل كان من حق المقاول أن یعترض 

   )1( "العمل....

طلاقها إوهو ما یؤكد لنا أن سلطة الإشراف والتوجیه والرقابة لیست مطلقة، لأن 

 المتعاقدفي إصدار التعلیمات والأوامر بما قد یضر ب ومبالغتهالى تعسف جهة الإدارة إیؤدي 

   .معها خاصة من الناحیة المالیة

 أما التورید فطبیعته تفرض أن تتخذ سلطة الإشراف مظهرا آخر أقل شدة من الأول

بأن یضعها تحت تصرف الإدارة ومن حق مندوب  المتعاقدفالأمر یتعلق بمنقولات یلتزم 

                                       
  .202میة، المرجع السابق، ص: عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمو 1
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المواصفات المتفق علیها في الإدارة رفض استلام المواد أو المعدات التي لا تنطبق علیها 

   )1( العقد.

حیث تتحقق المسؤولیة العقدیة للإدارة في حالتین هما:                                                                              

خروجها عن تحقیق الغرض الحقیقي من منح المصلحة المتعاقدة هذه السلطة وهي  - 

تحقیق المصلحة العامة، مما یودي إلى تعویض المتعاقد معها عن الأضرار التي 

 لحقت به.

مسؤولیتها  إیثار مشروع یرتب، حیث یعد عملها غیر والإشرافتجاوز حدود حق الرقابة  - 

  العقدیة على أساس الخطأ.

    : ال�ع�یل ل�ل�ة ال���وع غ�� الاس�ع�ال -2

عن غیره من عقود القانون  الإداريتعد سلطة التعدیل احد أهم مظاهر تمیز العقد 

فإذا كان أطراف العقد المدني لا یتمتع أیا منهم بسلطة انفرادیة  اتجاه الآخر یمكنه  الخاص

 الإداريأحكام العقد بإرادة واحدة وإلزام الطرف الآخر بهذا التعدیل فان العقد  من تعدیل

تعدیله بإرادتها  المعمول بها في مجال القانون الخاص یمكن جهة الإدارة وخلاف القواعد

ة قابلة للتعدیل الإداریأن كل العقود  علىالقانون والقضاء المقارن یجمع  المنفردة، ویكاد فقه

 لوحدها،  وتأصیل ذلك یعود لحسن سیر المرافق العامة فتستطیع الإدارة  من جانب الإدارة

 المتعاقدالعامة وحسن سیر المرفق العام أن تعدل في مقدار التزامات  اقتضت المصلحة إذا

وهذا الحق ثابت للإدارة ولو لم یتم النص علیه في العقد، بل  معها بالزیادة أو النقصان،

علیه القانون صراحة، ذلك أن عقود القانون الخاص إذا كانت  هو ثابت للإدارة وان لم ینص

ن إف، طرف علىة المساواة بین طرفي العقد دون تمییز أو مفاضلة لطرف فكر  علىتقوم 

  .مصلحة علىفكرة تفضیل مصلحة  علىوخلاف ذلك یقوم   الإداريالعقد 
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من السلطات الممنوحة للإدارة، فإن استعمالها لتلك  الإداريوإذا كان تعدیل العقد 

إلى مجموعة من الأضرار  السلطات لا یجوز أن یكون طلیقا من كل قید، حیث یؤدي ذلك

غیر المبررة لذلك فإن هذا الاستعمال غیر المشروع یشكل خطأ عقدیا یترتب علیه التعویض. 

  حیث تخضع هذه السلطة لمجموعة من الضوابط نذكرها فیما یلي:

إذا لم ینطوي القرار الإداري  ع�م اس�ه�اف الإدارة �ال�ع�یل ت�ق�� ال��ل�ة العامة: - 

یعد شرطا لصحة  والذينیة تحقیق المصلحة العامة،  على عقد الإداريتعدیل ال المتضمن

 القرار مجرد الإضرار بالمتعاقد معها. تقصد بهذال خطأ لأنها یشكفإنه  ،هذا التعدیل

ظلها،  هو تغیر الظروف التي أبرمت هذه الصفقة في المبرر ال�ع�یل:ع�م ت�اف� م��ر  - 

لا تستطیع المصلحة المتعاقدة أن تعدلها  وبالتالي قانونیةالتعدیل بضوابط  إذ تنظم عملیة

 كلما أرادت أن تتملص من بعض الالتزامات التعاقدیة.

على الالتزامات التعاقدیة،  لا ینصب التعدیل إلاّ  ع�م ات�ال ال�ع�یل ���ض�ع العق�: - 

یجب أن یؤدي  فلا یجوز للمصلحة المتعاقدة بزیادة التزامات أجنبیة عن العقد، بحیث لا

العقد الأمر الذي یعطي للمتعاقد مع الإدارة الحق في طلب  تغییر موضوعالتعدیل إلى 

 داريالإفي المطلب الخاص بدور القاضي  أن تعرضنافسخ الرابطة التعاقدیة، كما سبق 

إضافة بحقها في التعدیل،  المصلحة المتعاقدةالصفقات العمومیة بناءا على إخلال  بفسخ

 الكامل عن كافة الأضرار التي لحقت بالمتعامل المتعاقد. للتعویض

 یجب ها في التعدیل خطأ عقدیا،حقل شكحتى لا ی �اق ال���و��ة:نت�اوز ال�ع�یل  - 

 .إطار المشروعیة وفقا للنصوص القانونیة المعمول بهاتمارس هذه السلطة في علیها أن 

: إذا كان یجوز للمصلحة المتعاقدة تعدیل الصفقة بإرادتها ع�م ص�ور ال�ع�یل م� م���-

  )1(مختصه لا یعتد بهذا التعدیل إذا صدر عن غیر  أنّ مع تعویض المتعاقد معها، إلاّ  المنفردة

                                       
  .11د المنعم خلیفة، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة، المرجع السابق، صعبد العزیز عب: 1
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: وضع المشرع حدا سبق أن ذكرناه وهي أن لا یتجاوز القان�ن�ةت�اوز ال�ع�یل للق�اع�  - 

  % من المبلغ الأصلي للصفقة.10 ـب مقدرأو النقصان السقف المالي ال بالزیادة

رغم تقریر حق الإدارة في التعدیل تحقیقا للمصلحة  م�اس ال�ع�یل �ال��و� ال�عاق��ة: - 

ه لا یجب أن یكون هذا التعدیل یمس بمصالح المتعاقد معها، ومن ثم لا أنّ  العامة، إلّ 

الشروط التعاقدیة مثل المزایا المالیة وغیرها من الشروط التي تم  أن یمس التعدیل یجوز

  التعاقد على أساسها.

  ل�ة ت���ع ال��اءات:الاس�ع�ال غ�� ال���وع ل�-3

معها،  المتعاقد علىة باعتبارها سلطة عامة توقیع جزاءات المتعاقدتملك المصلحة 

جال التنفیذ، ولم یحترم آثبت إهماله أو تقصیره في تنفیذ أحكام الصفقة أو عدم مراعاته  إذا

  من صور الإخلال المختلفة. وغیرهاص آخر تنازل عن التنفیذ لشخ التعاقد أو شروط

واطراد،  العامة بانتظامسیر المرافق ة توقیع الجزاء إلى فكرة تأمین ویعود أساس سلط

جملة من  التعاقد بممارسةفي مجال  والاعتراف لهاتزوید جهة الإدارة  فهذه الأخیرة تفرض

 علىباره معها وإج المتعاقد على الجزاءات للضغط أكثر السلطات من بینها سلطة توقیع

حاجة التنفیذ دون حاجة للجوء للقضاء، بل دون  وكیفیاتاحترام شروط العقد والتقید بالآجال 

  :كن تصنیف هذه الجزاءات إلىیم، و ها قانونایعل للنص

تتخذ الجزاءات المالیة إما صورة عدم مشروعیة  ع�م م��و��ة ال��اءات ال�ال�ة:  -أ

 . مبالغ الضمانالغرامات أو عدم مشروعیة مصادرة 

-15تملك الإدارة المتعاقدة طبقا للمرسوم الرئاسي  ع�م م��و��ة غ�امة ال�أخ��:  -ب

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ممارسة سلطة  247

من المرسوم  147الجزاءات المالیة، وتجد هذه السلطة أساسها القانوني في المادة 

یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل  الرئاسي والتي جاء فیها:
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المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق فرض عقوبات مالیة دون الإخلال 

  بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به. 

 قانونالمتضمن  247-15من المرسوم الرئاسي  139وهذا ما نصتت علیه المادة 

  الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.

للصفقة نسبة العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء  التعاقدیةتحدد الأحكام 

  منها طبقا لدفاتر الشروط...." 

 المالیة فإن غرامةسلطة توقیع الجزاءات  تملك ممارسةة المتعاقدوبما أن المصلحة 

القرار صادر عن غیر السلطة المختصة بإبرام العقد، كما التأخیر غیر المشروعة إذا كان 

مقدار  علىغیر مشروعة إذا تجاوزت النسبة المحددة وهذا ما لم تنطوي الصفقة  تكون

یجب أن  ابالتزامه، كمفي حالة تأخیره عن الوفاء  مع الإدارة المتعاقدیتحملها  الغرامة التي

  )1( .ارةلإدالتأخیر مع الضرر الذي أصاب ا تتناسب غرامة

بتاریخ  012781سبیل المثال القرار الصادر عن م. الد. الج (الغرفة الأولى  علىونذكر    

العام أشغال الري بعنابة ضد بلدیة برحال فهرس  للإنجازالمؤسسة الوطنیة  2004/01/20

  )2( .(قرار غیر منشور) 012781رقم 'لملف  06

للصفقة العمومیة صلة بالخزینة العامة من لما كان  ع�م م��و��ة م�ادرة ال��ان: -ج

جهة، وبحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد من جهة ثانیة، وبالجمهور المنتفع من 

خدمات المرفق من جهة ثالثة وجب أخذ الاحتیاطات اللازمة لتأمین الإدارة  والضغط أكثر 

فق علیها وبالشروط والمواصفات على المتعاقد معها وجبره على تنفیذ التزاماته في الآجال المت

 أنّ  53والكیفیات الواردة في عقد الصفقة، ولقد أوجب تنظیم الصفقات العمومیة في المادة 

على الإدارة المتعاقدة أن تسند الصفقة لمؤسسة یعتقد أنها قادرة على تنفیذها، وجاء في 

                                       
  .123خلیفة، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة، المرجع السابق، صد المنعم عبد العزیز عب: 1

  .230: عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص 2
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متعهدین التقنیة والمهنیة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحین وال على المصلحة 54المادة 

الصفقة لمؤسسة یعتقد أنها قادرة على تنفیذها، وجاء في المادة  والمالیة، كما أوجب تنظیم

المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحین والمتعهدین التقنیة والمهنیة  على المصلحة 54

المتعاقدة بكل أن تستعلم الإدارة  56والمالیة، كما أوجب تنظیم الصفقات بموجب المادة 

الوسائل القانونیة عن قدرات الصفقة لمؤسسة یعتقد أنها قادرة على تنفیذها، وجاء في المادة 

المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحین والمتعهدین التقنیة والمهنیة  على المصلحة 54

بكل  أن تستعلم الإدارة المتعاقدة 56المادة  والمالیة، كما أوجب تنظیم الصفقات بموجب

الوسائل القانونیة عن قدرات المتعهدین سواء لدى مصالح متعاقدة أخرى وإدارات وهیئات 

  مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثلیات الجزائریة في الخارج. 

وهذا التحقیق كله في مجال سوابق المتعامل إنما أقر بغرض الوصول إلى نتیجة وهي 

مأمون من جمیع الجوانب حتى لا یتسبب في تأخیرها أو إنجازها إبرام الصفقة مع متعامل 

   علیها. المتعاقدبغیر الكیفیة 

وحتى تتمكن الإدارة من ممارسة سلطة مصادرة مبلغ ما، یتعین أولا وجوده بین یدها 

أو تحت إمرتها في شكل مبلغ ضمان یسمى بضمان كفالة حسن التنفیذ، وبه تتمیز الصفقة 

ن سائر العقود المدنیة والتجاریة، التي تضمن وجودها في وضعیة مالیة العمومیة أیضا ع

بغرض ضمانات مالیة بعنوان كفالة  حسنة بما یكفل حسن تنفیذ الصفقة ولا یكون ذلك إلاّ 

منه :" یتعین  130/1 وفقا للمادة 247-15حسن التنفیذ، وجاء المرسوم الرئاسي الجدید 

رد التسبیقات  ى كفالةحسن تنفیذ الصفقة، زیادة علم كفالة على المتعامل المتعاقد أن یقد

باستثناء بعض أنوع صفقات الدراسات والخدمات التي  ،110المنصوص علیها في المادة 

حیث تخضع ، بالمالیة والوزیر المعني مكلفك بین الوزیر التر تحدد قائمتها بقرار وزاري مش

  الكفالة للقواعد الأساسیة التالیة:
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ذ، إذا لم یتعد یمن كفالة حسن التنف صلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معهایمكن للم -1

 .هرأش) 3ذ الصفقة ثلاثة (یأجل تنف

ل طلب دفع على و أجل لا یتجاوز تاریخ تقدیم أ التنفیذ فيكفالة حسن  سیستأ یجب -2

   .الحساب من المتعامل المتعاقد

لمجرد تأخر المتعاقد في الوفاء بالتزامه ة الضمان در ومن ثم یكون قرار الإدارة بمصا

یمكنها توقیع الغرامة التأخیریة، كما أن عدم وفاء  ارةفي المیعاد غیر مشروع، حیث أن الإد

ة رمصادالحق في  ارةبالتزامه التعاقدي مهما بلغت جسامته لا یعطي للإد ارةالمتعاقد مع الإد

  )1(.حسابه علىالضمان، ما لم تقم الإدارة بفسخ الصفقة أو تنفیذها 

  ع�م م��و��ة اس�ع�ال وسائل ال�غ�.-د

ة تنفیذ المتعاقدمن وسائل الضغط المكرسة قضاءا والمعتمدة فقها أن تعهد الإدارة 

الذي أخل  المتعاقدحساب المتعامل  علىالعقد في صفقة إقتناء اللوازم مثلا لشخص أخر 

التزامه، وتأسیس ذلك أن لموضوع الصفقة صلة وثیقة باستمراریة المرفق العام وخدمة ب

الجمهور، فلا یمكن التسلیم بتوقف نشاط المرفق، وتأثر حركته ومردوده، بسبب تقصیر 

ولضمان أداء الخدمة وعدم توقفها باللجوء لشخص أخر تختاره فیزودها  مع الإدارة، المتعاقد

قة ویتحمل الطرف المقصر النتائج المالیة الناتجة عن هذا التنفیذ،  بالمادة موضوع الصف

المتعهد مع إدارة الخدمات الجامعیة تزویدها بالمادة محل التعاقد في المدة  كما لو أخلّ 

الإجراءات اللازمة لضمان  تخاذافللإدارة المعنیة حق  الزمنیة المتفق علیها في العقد،

  )2(.ة للطلبةاستمراریة المرفق وأداء الخدم

وتملك الإدارة أیضا في عقد الأشغال توقیف الأشغال وسحب العمل من المقاول 

، وهذا بعد استیفاء جملة الإجراءات وتوافر جملة من الشروط.                                                                     آخروإسناده لشخص 

                                       
  .76: محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، المرجع السابق، ص1

  .215العمومیة، المرجع السابق، ص: عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات 2
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لم یقم  العیني فإنوهكذا ملكت الإدارة عند تنفیذها لصفقة عمومیة وسائل التنفیذ 

جهة الإدارة المعنیة ولجأت لأسلوب الضغط  به، تحركتبالوفاء بما تعهد  المتعاقدالمتعامل 

   .بالتزامهالتقید  علىمعها وجبره  المتعاقد على

في  إلاّ  تلجأ إلیهالإدارة لا ا وأثارها، فإنوبالنظر لخطورتها  ،غیر أن هذه السلطة

    الصفقة.وبكیفیة تنفیذ موضوع  التعاقدیةالإخلال الجسیم بالأحكام  حالات

 علىمجموعة من وسائل الضغط المتعاقدة تملك  أن المصلحةوعلیه نستخلص 

معها، بغیة دفعه إلى تنفیذ الصفقات العمومیة استجابة لمقتضیات المصلحة العامة  المتعاقد

  ، وتتمثل في الوسائل التالیة:الجمهور حتیاجاتلا وتلبیة

 وذلك على حساب المقاول الع�ل م�ه:  وس��في عق� الأشغال العامة  ت���� ال�قاول

الأول، إذ یخضع هذا القرار لرقابة القاضي الإداري، حیث یترتب على ذلك تعویض 

 .للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیره خسارة یكونفاته من كسب وما لحقه من  یتضمن ما

 نظرا لإخلاله بشروط العقد سواء من ال��اء على ح�اب ال��رد في عق�د ال��ر�� :

ات التوریدات أو التأخر عن تسلیمها، إذ یخضع هذا القرار أیضا لرقابة حیث مواصف

 القاضي الإداري.       

  الع��م�ة:: اس�ع�ال الإدارة غ�� ال���وع ل�ل�ة إنهاء ال�فقات 4

العلاقة  وقطع التعاقدیةیستهدف هذا الامتیاز أو السلطة المخولة للإدارة إنهاء الرابطة 

 على المتعاقدفي هذه الحالة أن یقدم المتعامل  ویفترض، المتعاقدالمتعامل  وبینها ینب

  .السلطةم یخول للإدارة ممارسة هذه یب خطأ جستكاار 

الإعذار قبل توقیع الجزاء في غیر حیث قرر مجلس الدولة الفرنسي قاعدة وجوب 

ار، عذحالات الغرامة التهدیدیة، ما لم تتضمن حكما صریحا یعفي الإدارة من اللجوء للإ

على وجوب  247-15من المرسوم الرئاسي  149وهذا ما نص علیه المشرع في المادة 

قرار الإدارة  ویعدف الوفاء بالتزاماته خلال مدة معینة، دتوجیه إعذار للمتعامل المتعاقد به
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مسؤولیتها الإداریة باعتباره خطأ في یرتب  بإنهاء الصفقة للمصلحة العامة غیر مشروع

  حالتین:

  إذا فقد قرار الإنهاء أو الفسخ الإداري غایته.-

  .احترامها ومراعاتها المصلحة المتعاقدة علىالمشروعیة التي یتعین قواعد  خرج عنإذا -

تعویضا یجیر الضرر  المتعاقدفإذا ثبت وجود حالة من هاتین الحالتین وجب تعویض 

  .ة في استعمال هذه السلطةالمتعاقدالذي لحق به بسبب تعسف المصلحة 

في إل�ام الإدارة �ال�ع��� ع� الأض�ار  الإدار� الف�ع ال�اني: دور القاضي 

  ال�الي لل�فقة وع� إث�ائها بلا س��: ال�اج�ة ع� إخلالها �ال��ازن 

كون الإدارة مسؤولة عن تعویض المتعاقد معها عما أصابه من ضرر رغم عدم نسبة 

الإثراء بلا  نظریةهنا إما على أساس  بالتعویضأي خطأ إلیها، ویكون أساس التزام الإدارة 

المالي للصفقة، وهذا سبب، وإما لاعتبارات العدالة ورغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن 

 ما سوف نحاول أن نتعرض له فیما یلي:

  س��:الإث�اء بلا  ن���ةأساس  علىأولا: ال�ع��� 

حسابه،  علىمعها عن إثرائها  المتعاقدة مسؤولة عن تعویض المتعاقدتكون المصلحة 

راضیة عن  وكانت المتعاقدأعمال نافعة لها قام بها  الإدارة منما حصلت علیه  في كل

قیامه بها أثناء مرحلة التنفیذ، كما في حالة قیامه بأعمال غیر مطابقة أو إضافیة بالنسبة 

للصفقة، إذ یمكن للمتعاقد مع الإدارة مطالبة هذه الأخیرة بالتعویض عما كلفه من مبالغ 

أساس قاعدة الإثراء بلا سبب،  علىمالیة إضافیة عن هذه الأعمال والخدمات الإضافیة 

      وهما:یث تظهر في حالتین ح
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  :الإضا��ةأساس الإث�اء بلا س�� ع� الأع�ال  علىال�ع���  -1

الأعمال الإضافیة هي أعمال لم یرد ذكرها بالصفقة، وهي أعمال مرتبطة بالعمل 

إذ یجب  ،عكس العمل الجدید الذي یكون بطبیعته غریبا عن موضوع الصفقة علىالأصلي 

ة الإداریأن یحقق الارتباط بین العمل الأصلي والعمل الإضافي وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة 

العلیا بمصر بقولها:" الأعمال الإضافیة یتعین أن تكون من ذات نوع وجنس الأعمال 

المحاسبة المالیة مع  الكمیة أو حجم العقد قابلة للتنفیذ أوالأصلیة، بحیث تكون الزیادة في 

الأصلي عن ذات الفئات والأسعار الخاصة بكل نوع من الأعمال الإضافیة المماثلة  المتعاقد

حیث لا یثور الإشكال في حالة الطلب الكتابي أو الشفوي بالنسبة  ،للأعمال الأصلیة

 ، ولكن یختلف الأمر في"مقابل مادي رة صو  مع الإدارة، حیث یكون في المتعاقدلتعویض 

بهذه الأعمال بدون توجیه أي طلب یتضمن ذلك، فهنا یلجأ  المتعاقدحالة قیام المتعامل 

هذا الأخیر إلى القضاء من أجل المطالبة بتعویض عما أنفقه في سبیل هذه الأعمال بشرط 

  )1( .أن تكون هذه الأعمال لازمة وضروریة للعمل الأصلي

  ال��ا�قة:أساس الإث�اء بلا س�� ع� الأع�ال غ��  على �ع���لا-2

 المتعاقدة هي تلك الأعمال التي قام بها الإداریالأعمال غیر المطابقة في نطاق العقود 

في حین أنها لا تتفق مع الشروط المتفق علیها بالعقد سواء من ناحیة المواصفات رة مع الإدا

رة غیر ملزمة بأداء مقابل الأعمال التي تخرج عن إطار اوالأصل أن الإد ،الفنیة أو الكمیة

ه استثناءا من هذا الأصل یمكن للمتعاقد مع الإدارة المطالبة أنّ  إلاّ ما اتفق علیه بالعقد، 

  :م به من أعمال غیر مطابقة بشرطینأساس ما قا على بالتعویض

  ة.المتعاقدالأعمال قد استفادت منها المصلحة  تلك تكونأن  -

  لتلك الأعمال. المتعاقدأداء  علىعدم اعتراضها -

                                       
  .141د المنعم خلیفة، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص عبد العزیز عب :1
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 معها في تلك الحالة إلى المسؤولیة المتعاقدض ویستند التزام الإدارة بتعی ولا یمكن أن

 حیث لا ینسب للإدارة خطأ عقدي، هذا بالإضافة إلى أن الأعمال التي تقدمت تقع العقدیة،

  )1( .رج إطار العقد لمخالفتها لما اتفق علیه الطرفینخا

  الع��م�ة:ال��ازن ال�الي لل�فقة  علىثان�ا: ال�ع��� في إ�ار ال�فا� 

والتأثیر  المتعاقدقد ینجم عن تنفیذ الصفقة أحداث أو وقائع من شانها إرهاق المتعامل 

 مركزه المالي بما یعطي له حق المطالبة بإعادة التوازن المالي، فإذا كانت مراكز علىالبالغ 

 الأطراف في عقود القانون الخاص متساویة أو متكافئة، فإنه وخلافا لذلك في عقود القانون

، بما یفرض مراعاة هذا المتعاقد عبئا مالیا لم یكن في الحسبانالعام قد یتحمل المتعامل 

   .تنفیذ التزاماته علىوالاعتراف له بحقوقه المالیة تشجیعا له  الجدید الطارئ

الفرنسي  الإداريللقضاء  محضة یعودقضائیة  نظریةالتوازن المالي  نظریةوتعتبر 

، إذ كان أولها د من خلال القضایا المعروضة علیهالفضل في إظهارها إلى حیز الوجو 

 المتعاقدأن  نظریةعود سر إقرار هذه ال، وی15/03/1910 قضیة العربات الكهربائیة بتاریخ

مع الإدارة یلزم في كل الحالات بالوفاء بالتزاماته وتنفیذ ما تعهد به، ولا یحق له التوقف 

  )2( .مثلاالمواد  غلاء بعضعن أداء الخدمة بحجة 

هذا الوضع العام  أنّ  علىان (فرنسا، مصر) الإداریوعلیه فقد استقر الفقه والقضاء 

  یتطلب إیجاد توافق وتوازن ومعادلة بین عاملین:

المصلحة العامة  علىر أثبمواصلة تنفیذ الصفقة لما لها من  المتعاقد التزام المتعامل-1

الجمهور، ذلك أن توقفه عن تنفیذ الصفقة من شأنه الإخلال بمبدأ استمراریة  واحتیاجات

  المرافق العامة من جهة.

                                       
  .139 د المنعم خلیفة، أسس المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، صعبد العزیز عب :1

  .166، المرجع السابق، ص الجزائرف، الصفقات العمومیة في ضیامار بو ع :2
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ة لسد ومنع أي اختلال في التوازن المالي المتعاقدالإدارة أو المصلحة  ضرورة تدخل -2

ع به تالأعباء المالیة المترتبة عن الأحداث المستجدة نظیر ما تتم ل تحملللعقد، من خلا

  )1( من حقوق وسلطات من جهة أخرى.

 یكفي التسلیم بها أن فكرة التوازن المالي للصفقة العمومیة، هي الأساس العام ولا على   

وأوضاعه، وإنما یجب دراسة تطبیقات  المتعاقدمدى التعویض الذي یستحق  علىللحكم 

  أي خطأ، وهذه الحالات هي: ارتكاب حالات التعویض دون

 غیر المتوقعة. المادیةالصعوبات  نظریة 

 ل الأمیر.مع نظریة 

 الظروف الطارئة. نظریة 

  :الحالات فیما یليمن هذه  حالة لكل إذ نتطرق 

  )2( :ال�اد�ةال�ع��ات  ن���ةأولا: 

غیر المتوقعة من النظریات التي أنشأتها قضایا مجلس  المادیةالصعوبات  نظریةإن 

مع الإدارة أثناء تعرضه لمخاطر تعوق تنفیذ  المتعاقدتصحیح وضع  الفرنسي بغیةالدولة 

  .التعاقدیةالتزاماته 

ها یقوشروط تطب وأساسهامن خلال التعریف بها  نظریةسوف نتطرق لهذه الحیث 

  یلي: ا فیماهلیالمترتبة ع والآثار

  وأساسها: ����ةال�ع��� �ال -1

صعوبات مادیة تكون لها خصائص استثنائیة، من شأنها أن  نظریةتضمن هذه الت

عما تسببه هذه الصعوبات  بتعویض كامل بیطالمن تنفیذ العقد مرهقا، جاز له أن  تجعل

ة ولكن یتمحور تطبیقها الإداریحیث تجد أساسها ونطاق تطبیقها في كافة العقود ر من أضرا
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ما ذهب إلیه الفقیه "لوبادیر" مؤكدا  وهذا في مجال عقود الأشغال العامة، بصورة خاصة

  لكنه لم یرى مانعا، خارج نطاق الأشغال العامة  نظریةقضائیة لهذه ال أنه لا توجد تطبیقات

ة الأخرى وهذا الرأي یتفق مع ما الإداریمن تطبیقها في مجال العقود  متى توافرت شروطها

د تردد مجلس الدولة الفرنسي في تشجیع هذا قالفقیهین " جیز" و"بیكنو"، و  ذهب إلیه رأي

غیر المتوقعة خارج إطار عقود الأشغال العامة  المادیةات بالصعو  نظریةالاتجاه بتطبیق 

حیث سمح  1944/04/21أساسها المتعهد في حكم صدر بتاریخ  علىفرفض أن یعوض 

عدم  نظریةء إلى مطالبته بنفقات الكابلات الممدودة تحت الما في لهذا المتعهد الاستناد

  )1( .التوقع

فالبعض یؤسس ذلك  نظریةتتعهد وجهات النظر في الأساس الذي تقوم علیه هذه ال

أساس مبدأ التعاون  علىأساس المسؤولیة، أما آخرون ف على وآخرون المشتركةالبنیة في 

یسود العلاقة ین بینما یراها فریق رابع في مبدأ العدالة التي یجب أن المتعاقدیحكم  الذي

  معها. المتعاقدو  الإدارة بین

  :����ةش�و� ت���� ه�ه ال -2

 من تعویض كامل علىفي الحصول  المتعاقدإن الصعوبات التي یترتب علیها حق 

 الإداريعند تنفیذ العقد  المتعاقدلیست مجرد الصعوبات العادیة التي یمكن أن تواجه  ارةالإد

لإمكانیة  والشروط والخصائصجموعة من العناصر م علىأن تتوافر  بل هي صعوبات یجب

  تطبیقها وهي كالآتي:

 غیر المتوقعة هي واقعة مادیة خارجة عن إرادة الأطراف  المادیةالصعوبات  نظریة

 المتعاقدة.
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  ظواهر طبیعیة، فنجدها مثلا في عقود الأشغال  المادیةواقعة مادیة: تنتج هذه الواقعة

یة أو طبقات میاه تحول دون السیر سالعامة تتعلق بمواقع العمل حیث تظهر صخور قا

 الحسن لعملیة التنفیذ.

  ادة خارجة عن إرادة الأطراف المتعاقدة: یجب أن تكون أجنبیة عن إر  المادیةالواقعة

ض طلب التعویض إذا كان الفعل الذي سبب فیر  الإداريفالقاضي  المتعاقدة، الأطراف

نتج عن إرادة أحد الأطراف المتعاقدة، إضافة إلى ضرورة أن تكون ، صعوبة في جزء منه

هذه الصعوبة غیر المتوقعة هي أجنبیة عن الإدارة لا تعطي الحق في التعویض للمتعاقد 

فعل  نظریةلكن نكون بصدد و  نظریةولكن في هذه الحالة لا نكون بصدد تطبیق هذه ال

 .الأمیر

  غیر المتوقعة عند إبرام الصفقة. المادیةلا تكون هذه الصعوبات 

  غیر متوقعة، وهنا یبرز دور القاضي الإداري  المادیةیجب أن تكون هذه الصعوبات

د بدل في تاریخ إبرام الصفقة الجهد قیتعین علیه أن یبحث ما إذا كان المتعاقد  الهام إذ

د تحرى بنفسه عن طبیعة الأعمال ومدى ق ویكونالضروري لمعرفة هذه الصعوبات، 

 ابلیتها للتنفیذ.ق

  قیمةبأن تؤدي هذه الصعوبات إلى اختلال التوازن المالي للصفقة: یقدر هذا الاختلال 

 .المادیة الصعوبات لمواجهة هذهالإضافیة التي أنفقت نتیجة  المبالغ

  :����ةالآثار ال���ت�ة ع� ه�ه ال-3

  یترتب علیها النتائج التالیة: نظریةإذا توافرت شروط تطبیق هذه ال

  التنفیذ: إن ظهور الصعوبات غیر المتوقعة لا یبرر وقف تنفیذ العقد، ب المتعاقدالتزام

وبات الصعلتنفیذ رغم وجود هذه الصعوبات ولكن إذا أدت هذه م بالأن المتعاقد ملز 

 .القوة القاهرة نظریةوإنما  نظریةى استحالة التنفیذ فلا تطبق هذه الإل
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  التعویض الكامل: یكون التعویض في هذه الحالة كاملا  علىحق المتعاقد في الحصول

علیها، إلى المبالغ المتفق  مبلغ إضافةالتي یتحملها المقاول بدفع  رالأضراعن جمیع 

الظروف الطارقة التي تطبق بسبب ظروف سیاسیة أو  نظریةتختلف عن  يوه

  )1(عنها إخلال في التوازن المالي للعقد. اجتماعیة یترتباقتصادیة أو 

  فعل الأم��:  ن���ةثان�ا: 

  فعل الأم��: ن���ةتع��� - 1

ة الإداریعن السلطة  المشروعة الصادرةة الإدارییقصد بفعل الأمیر جمیع الأعمال 

إلى زیادة  يد، بحیث تؤ المتعاقدالمالي للمتعامل  وتؤدي إلى الإضرار بالمركز المتعاقدة

معها  المتعاقدة بتعویض المتعاقد، وعندئذ تلتزم هذه المصلحة التعاقدیة الالتزاماتأعباء 

  من منشأ القضاء الفرنسي. نظریةوهذه ال ،)2( ذلكي تلحق به من جراء تال رالأضراعن 

من  153توازن المالي أساسه في التشریع الجزائري في نص المادة ویجد مبدأ ال

الصفقة في إطار الأحكام  ذتسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفی" :247-15الرئاسي  المرسوم

  "والتنظیمیة المعمول بها. التشریعیة

أن تبحث عن مساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه دون الالمتعاقدة  المصلحة علىیجب 

سمح هذا الحل بما یأتي:                                                                               صفقاتها كلما تنفیذودي للنزاعات التي تطرأ عند  حل

  ".الطرفین ........ طرف منكل  علىإیجاد التوازن للتكالیف المترتبة " 

وحسنا فعل المشرع حین أقر مبدأ الحل الودي لحسم النزاعات الناتجة عن تنفیذ 

، وكذلك عندما رخص للطرفین إعادة النظر في الأحكام المالیة للصفقة الصفقات العمومیة

 التنفیذ، بالتزاماته وبمواصلةر للوفاء أكث ویدفعه، المتعاقد المالي للمتعامل الاعتباربما یعید 
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تحمل خسائر لم تكن  على المتعاقدفما كانت الصفقات العمومیة یوما مجالا لدفع المتعامل 

  ة نفسها.المتعاقدثم أن المتسبب في إحداثها هي الإدارة  ،متوقعة ساعة إبرام الصفقة

فعل الأمیر  نظریةبحقه في التوازن المالي بعنوان  المتعاقدحتى یطالب المتعامل و 

  :ط نبینها فیما یليثلاثة شرو وجب توافر 

  ش�و�ها:-2

ة المتعاقدعن الإدارة  المتعاقدل تعاممل الذي تسبب في الخلل المالي للمعصدر الیأن  -

عن جهة إداریة أخرى، فلا یمكن في هذه الحالة إعمال ر فإذا صدر العمل أو القرا نفسها،

ر آثاج عن ذلك فعل الأمیر، فإذا مارست الإدارة حقها في تعدیل العقد ونت نظریةوتطبیق 

هذه الفكرة رغم أهمیتها إذ تساهم ، المالي المطالبة بإعادة التوازند حق قمالیة، عاد للمتعا

ظ تحل بین نظریتي فعل الأمیر وعدم التوقع، فإنها لم صإلى حد بعید في تحدید الخط الفا

طلبات  الفرنسيجلس الدولة ا قبل محدیث نسبی  وحتى تاریخ الإداريالقبول من القضاء ب

 ض القراراتأجنبیة عن الصفقة، وفي بعرة التعویض الكامل عن أفعال صدرت عن إدا

موقفه وحدد نهجه  جلس الدولة الفرنسيمبالاة بهذه الحالة، إذ حسم مأبدى صراحة عدم ال

بالنسبة للتدابیر والإجراءات  إلاّ الأمیر  فعل نظریةبدقة حدیثا حیث أصبح لا مجال لإعمال 

 في 04/03/1949ه بتاریخ رار ها، وخاصة في قنفسة المتعاقدخذة من جهة المصلحة المت

 )1(قضیة مدنیة طولون.

مخالف للنظام  رمشروعا غی ةالمتعاقدأن یكون العمل القانوني الصادر عن المصلحة  -

فإن صدر العمل عنها وكان غیر مشروع جاز للطرف الآخر اللجوء للقضاء  العام،

 لأحكام المسؤولیة التقصیریة. طبقا ومساءلتها

اقتصادیات الصفقة  عن الإدارة المتعاقدة إلى قلب أن یؤدي العمل المشروع الصادر -

المركز المالي للمتعامل المتعاقد فیسبب له  على والتأثیر علیها بصورة أساسیة بما یؤثر
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ادة الكبیرة في تحمل الأعباء المالیة یفإذا نتج مثلا عن تعدیل الصفقة الز  ،ضررا مالیا

بالنسبة للمتعامل المتعاقد جاز له المطالبة بحقه في التوازن المالي، لذا فإن الإدارة عادة 

وهي تمارس سلطتها في تعدیل الصفقة تطلب من المتعامل المتعاقد تقدیم كشف مالي 

، وهو ما حرص الوضع الغالب لحل توافقي ودي علىعن الأعباء الجدیدة وتصل معه 

 .247-15من المرسوم الرئاسي  153إقراره في المادة  علىالمشرع 

فإن توفرت هذه الشروط الثلاث جاز للمتعامل المتعاقد المطالبة بالمبالغ الناتجة عن  -

  .ما أقره القضاء المقارنوهو ، قرارها أو عملها أو رةالإداتدخل  الوضع الجدید الذي خلقه

  القان�ن�ة لفعل الأم��:ال��ائج  -3

 انونیة أساسیة، یبدو أن أهم هذه النتائج التزامقنتائج  نظریةینتج عن تطبیق هذه ال

 نتیجة هذا الفعل وإضافة المتعاقدالتي أصابت  عویض عن الأضرارتة بالالمتعاقدالمصلحة 

  : هي ر أخرىآثاإلى التعویض هناك 

حالة ما إذا كان فعل الأمیر أذى إلى استحالة تنفیذ الصفقة، حیث یعتبر مبررا لعدم  - 

 أي یتحرر هذا الأخیر من الالتزام بالتنفیذ. المتعاقدتنفیذ الصفقة من قبل 

 صعبا حالة ما إذا كان فعل الأمیر لم یؤد إلى استحالة التنفیذ من قبل المتعاقد بل جعله - 

عذرا للمتعاقد بأن یطلب إعفاؤه من التنفیذ أو تخفیض العقوبات المفروضة  مما یشكل

 .التأخیرعلیه لاسیما غرامة 

 المتعاقد بصورة تتجاوز علىحالة ما إذا كان فعل الأمیر یؤدي إلى زیادة الأعباء المالیة  - 

 إمكانیاته مما یفسح المجال بحق طلب فسخ الصفقة من القاضي الإداري. حدود

ما سبق یستطیع المتعاقد أن یجمع بین بعض هذه النتائج إذا تعددت على ءا بناو 

التعویض الكامل والفسخ ولكن النتیجة الأهم هي التعویض الكامل  علىالأسباب كالحصول 

  .دون أن یكون هناك استحالة في التنفیذ
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  : یرجع أساس التعویض إلى فكرتین أساسیتین هما:ال�ع��� أساس -أ

  علیه  هو الخلل في التوازن المالي نتیجة فعل الإدارة وهذا ما أكد الذي تقوم علیهالأساس

 .trammyas de française Compagnieفي  21/03/1910بتاریخ:  ف) د. م.( قرار

  ،أما التفسیر الثاني إذ تصبح الإدارة مسؤولة عن الآثار الضارة التي ترتبت على فعلها

 »Bardy» « باردي«ف  د. قضیة نظرها م.واضحا في  وهذا ما ظهر

إن فعل الأمیر یفسح المجال للمطالبة بالتعویض الكامل عن الأضرار  ن�ام ال�ع���:  -ب

كثیرة الفعلي لهذا المبدأ وتردد في أحكام  ،التطبیق التي لحقت بالمتعهد، إذ استمر

 )1( .من القضاء الإداري الفرنسي صادرة

عدم التوقع التي تعطي فقط الحق بالتعویض  نظریةفعل الأمیر عن  نظریةوبهذا تتمیز 

 خطأ الإدارة. نظریةالعكس من ذلك ففي مجال حساب التعویض تقترب من على الجزئي و 

یشتمل مبدأ التعویض الكامل للمتعاقد عن كافة الأضرار التي  :ال�املال�ع���  رآثا  -ج

كافة النفقات التي  علىأولا  المتعاقده من كسب، فیعوض تلحقت به من خسارة وما فا

الأمیر، والثانیة تشمل المبالغ التي كان من حق  نتیجة فعل المتعاقدا لهأنفقت وتحم

  فعل الأمیر. نظریةا لو لم یختل توازن الصفقة نتیجة یهأن یجن المتعاقد

لاتها ثیإن القواعد العامة لتقدیر التعویض لا تختلف في شيء عن متق��� ال��ر:  -د

، وهنا نشیر أن طریقة بالتزاماتها التعاقدیةة لإخلالها الإداری حالة المسؤولیةة في بقالمط

عندما یكون فعل الأمیر بموجب قانون أو عندما  القانون علیهاقد ینص حساب التعویض 

  یكون منصوص علیه في الصفقة.

رائب أو رسوم وفي بعض الحالات یكون التعویض بسیطا عندما یدفع المتعهد مثلا ض

خاصة وضعت أثناء تنفیذ الصفقة، فیتلخص التعویض برد قیمة الضریبة أو الرسوم 
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المتعهد بدفع الفرق  علىفي حالات كثیرة بالحكم  الإداريالمدفوعة، وقد صدر عن القضاء 

)1( .بین سعر الضریبة أو الرسم القدیم والجدید
  

  ال��وف ال�ارئة. ن���ةثال�ا: 

  :�ال����ة ال�ع���  -1

كان للقضاء الفرنسي ممثلا في مجلس  ، قضائیة نظریةة ئالطار الظروف  نظریةتعتبر 

الدولة  الفضل في ظهورها بمناسبة فصله في قضیة الإنارة لمدینة بوردو، إذ نتج عن نشوب 

ته بما سبب ضررا للملتزم فلم یعد باستطاع، الفحم الحرب العالمیة الأولى ارتفاع أسعار

  1904سنة فرنك فرنسي  23حیث ارتفع سعر الفحم من ، الجدیدة تحمل الأعباء المالیة

وقد لجأ الملتزم للإدارة  بما سبب له خللا مالیا كبیرا، 1916فرنك فرنسي سنة  73إلى 

غیر أنها رفضت بما دفعه  ة أولا لتعید النظر في الأحكام المالیة الواردة في العقد،المتعاقد

الظروف  التوازن المالي بعنوانللجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي اعترف له بحقه في 

العمل فعل الأمیر أن  نظریة الطارئة عنالظروف  نظریة ذلك تتمیز علىو ، )2(1الطارئة

ا نمبی كما ةالمتعاقدالإدارة ن عدر ص فعل الأمیر نظریةالمتسبب في الخلل المالي بالنسبة ل

المالي. الحدث مصدر الخلل د في یة أي المتعاقدف الطارئة لیس للإدارة و الظر  نظریةفي 

  خارجي ولیس لإرادة الإدارة أي دخل فیه. عارض وفه

الظروف الطارئة عن القوة القاهرة، فهذه الأخیرة رغم أنها هي الأخرى  نظریةكما تتمیز 

 نظریةخلافا ل وهذا، العقد مستحیلالا ید لأطراف العقد في حدوثها إلا أنها تجعل تنفیذ 

مرهق، ویبقى من حق المتعامل  ولكنهالظروف الطارئة التي تجعل تنفیذ الصفقة ممكنا 

  .   ن الماليالمتعاقد المطالبة بإعادة التواز 

               

                                       
  .87ص  ،المرجع السابق ،المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة ،محمود عبد المجید المغربي :1

  .23 ، المرجع السابق، صالجزائرف، الصفقات العمومیة في ضیامار بو ع :2
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  : ����ةالأساس ال�����ي لل -2

من القانون المدني  107الظروف الطارئة أساسها القانوني في نص المادة  نظریةتجد 

 علىجاء فیها:" یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة، ولا یقتصر العقد  والتي

بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف  فیه فحسب، بما ورد المتعاقدإلزام 

غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع  والعدالة بحسب طبیعة الالتزام،

صار مرهقا  وإن لم یصبح مستحیلا ،يالتعاقد حدوثها أن تنفیذ الالتزام علىوترتب توقعها 

للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاته لمصلحة 

  ." ویقع باطلا كل اتفاق یخالف ذلك الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول،

 الظروف الطارئة لأنها فكرة تتماشى ومبادئ العدالة نظریة ن المشرع الجزائريفإوهكذا 

 یتحمل ولوحده الأعباء المالیة بحجة المتعاقدأن یترك المتعامل  فلیس من العدل في شيء

  الجدیدة.أن الإدارة لیست المتسببة في هذه الظروف 

ئاسي من المرسوم الر  153الظروف الطارئة أساسها في التنظیم في المادة  نظریةوتجد 

والتي ورد فیها بصریح العبارة إمكانیة إعادة التوازن المالي بما یعني أن قانون  15-247

والإرهاق المالي للمتعامل  الصفقات العمومیة راعى الظروف الطارئة والوضع الجدید،

وفي حالة عدم اتفاق الطرفین  ،فأجاز إعادة الاعتبار المالي له في إطار حل ودي، المتعاقد

المنشأة بموجب  لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة، علىنزاع  كما سبق ذكره یعرض ال

من نفس  155لدراسته حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  154أحكام المادة 

اللجنة  علىة عرض النزاع المتعاقدوكذا للمصلحة  المتعاقدالقانون والتي تخول للمتعامل 

  .لدراسة النزاع 

  :����ةالش�و� ت���� ه�ه -3

  توافر الشروط التالیة:    الطارئة وجبالظروف  نظریةلتطبیق 
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                                                                                               ال��ف��:وق�ع ح�ادث اس���ائ�ة غ�� م��قعة أث�اء   -أ

ة أسعار بعض المواد المستعمل ارتفاع الظروف الاستثنائیة غیر المتوقعةوتعد من قبیل 

را الارتفاع البسیط و الطبیعي أمر یقدره أط ، ذلك أنّ اديع في تنفیذ المشروع ارتفاعا غیر

، أما لوكان الارتفاع یسیر بوتیرة متسارعة  ونه بعین الاعتبار ساعة التعاقدف العقد ویضع

المذكورة سابقا، حیث  )ف د. م.( ما هو الحال في القضیة المعروضة علىو مرتفعة ك

ذلك یعد ظرفا  نفرنك فرنسي، فإ 73فرنك فرنسي إلى  23ارتفع سعر الفحم الفرنسي من 

استثنائیا وطارئا موجبا لإعادة الاعتبار المالي شریطة حدوثه أثناء تنفیذ الصفقة و لیس قبل 

  أو بعد الانتهاء. التوقیع

  ع� إرادة ال��ف��: ال�ارئ خارجاأن ���ن ال�ادث   -ب

طارئة إذا تسبب المالي تحت عنوان الظروف ال إعادة التوازنلا یستفید المتعامل من 

لا تكون  ك الحال ینبغي أنذلالسبب أو الطارئ الجدید، ك في إحداث تدخله له أوهو بعم

 الطارئ الجدید، فإذا كانت هي من أحدث بعملها الطارئ هي المتسببة في ظهور هذا الإدارة

الظروف  نظریةالمسؤولیة التقصیریة لا  الإخلال بأحكامجاز مساءلتها تحت عنوان الجدید، 

                                                                                   الطارئة.           

   غ�� مأل�فة: خ�ائ� ��� أن ی��ج ع� ال�ادث ال�ارئ  -ج 

قلب اقتصادیات الوضع  إلىأن الظروف الطارئة أدت  ویقصد بالخسائر غیر المألوفة

غیر متوقعة،  یرة غیر طبیعیة وكبخسائر  ت به، حیث ألحقالمتعاقدللمتعامل الاقتصادي 

 ة،دیداستحداث رسوم ج دة الضرائب أو تقبل علىزیا أن تقبل السلطة المختصة علىك

أو تصدر نصا جدیدا یتضمن ، لمواد المستعملة في تنفیذ المشروعبا ب عالیة تتعلقونس

الجمركیة  الرسومرفع  علىشبكة للأجور تختلف عن الشبكة القدیمة اختلافا جوهریا أو تقبل 

أو المواد المستعملة في المشروع وهكذا ففي مثل هذه الحالات ینتج عن مواصلة تنفیذ 

  مع الإدارة مالیا لذا وجب أن ینصف بإعادة توازنه المالي. المتعاقدالمشروع إرهاق 
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  م��قع:��� أن ���ن ال�ادث ال�ارئ غ��  -د

 أزمة اقتصادیة أو صدور نصوص توقعه، كحدوثأي لا یكون بوسع أطراف العقد 

 المطالبة بحقه في التوازن المتعاقدقانونیة أو تنظیمیة جدیدة وغیرها مما یسمح للمتعامل 

 الظروف الطارئة نظریةالعلیا في مصر إلى القول: "إن  المحكمة الإداریةالمالي لذلك ذهبت 

  )1( ."الإداريالمجردة التي هي قوام القانون  ةفكرة العدال علىتقوم 

 التوقف تطبیقا وعدمبمواصلة التنفیذ  المتعاقدفإذا توافرت هذه الشروط یلزم المتعامل 

 یحق له المطالبة ودیا بإعادة الاعتبار لوضعه المالي، فإن وبالموازاةالاستمراریة،  لمبدأ

 وإلا جاز له الاتفاق ینفذ، ، فإن هذاةالمتعاقدرة تحقق غرضه ووصل إلى اتفاق مع الإدا

 الشروط علیه عبء إثبات توافر ویقعبإعادة الاعتبار لوضعه المالي  المطالبة قضاء

ت یلا یمكن أن یستمر بصفة دائمة، لأن التأقّ لیتحقق بذلك تعویض مؤقت و  )2( كورة سابقالمذا

أن یبرما صفقة جدیدة  امّ ان مستمرا ودائما یكون للطرفین إكمن طبیعة الظرف الطارئ، فإن 

،   العمومیة خ الصفقةفس الإداريأساس المعطیات الجدیدة، أو یطلب من القاضي  على

علق بالوقت الذي یمكن فیه للمتعاقد المطالبة بالتعویض فقد قضت محكمة القضاء یتوفیما 

ض خلال تنفیذ الصفقة أو بعد ویبمصر بأنه :" یستوي أن یطالب المضرور بالتع الإداري

  )3( ".وفائه بالتزامه التعاقدي

                                       
  .471 : محمود فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، المرجع السابق ص1

  .231 ف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، صضیامار بو ع :2

  .590: محمود فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، المرجع السابق، ص3
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  .   ال�فقات الع��م�ة الف�ل ال�اني ال��ق الق�ائ�ة الأخ�� ل����ة م�ازعات
ظرا لأهمیة الصفقات العمومیة كوسیلة لتنفیذ السیاسة التنمویة للدولة، ولتحقیق ن

المصلحة العامة، جعل من الوظیفة العامة محور الاهتمام ضمانا لنزاهتها ومصداقیتها من 

تدبیر الشأن  علىخلال استقامة وحیاد وسلوك من یمثلونها من موظفین عمومیین والقائمین 

هذه العقود، مما یزید  علىك حجم الأموال العامة الهائل الذي یصرف العام، إضافة إلى ذل

في حجم هذه الأطماع، ویضاعف احتمالات تعرضه لشتى الاعتداءات والسلوكات المنحرفة 

  .مما یشكل جریمة تستوجب العقاب، قصد الاستحواذ علیه

 علىلم تعد مهمة تقییم ومراقبة نشاط الإدارة، وسلوك القائمین علیها حكرا  وبذلك

 ة التي تعنى بالدرجة الأولى بمراقبة مشروعیةالإداریفي إطار المسؤولیة  الإداريالقاضي 

ما أصبح للقاضي الجزائي حضور وإنّ ، تصرفات الإدارة ومدى امتثالها للقوانین والتنظیمات

 الفضاء نظرا لتفاقم جرائم الصفقات العمومیة والتي تعتبر خطرا یهدد ما فتئ یتزاید في هذا

  كیان المجتمع واستقراره.

ولمحاربة هذه الظاهرة أو التقلیل من خطورة آفة الفساد تم تعبئة كل الإمكانیات 

القانونیة والإجرائیة لمواجهتها ومحاصرة أدرعها الممتدة والمتشابكة والمتشعبة، بتدخل هیئات 

یة للكشف والتحري عن جرائم الفساد بما فیها جرائم الصفقات العمومیة، تضطلع بهذه إدار 

  المهمة عدة هیئات.

وفیما یتمثل دور  العمومیة؟ویبقى الإشكال المطروح فیما تتمثل أهم جرائم الصفقات 

  الجرائم؟القاضي الجزائي في مواجهة هذه 

  لصفقات العمومیة؟هو دور الهیئات الرقابیة في الكشف عن جرائم ا ما

  للإجابة عن هذه التساؤلات، نعالج الفصل في المبحثین التالیین:
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  ال���� الأول: ج�ائ� ال�فقات الع��م�ة.

إن انتشار ظاهرة الفساد تعد من العوائق التي تقف في مواجهة تطور الاقتصاد الوطني 

الذي تهدف الدولة الوصول إلیه، وذلك لما یشكله من أخطار تهدد كافة المؤسسات في 

  )1(.مختلف القطاعات خاصة قطاع الصفقات العمومیة

عددة، وهي مصاحبة أن صور الفساد المتفشیة في الصفقات العمومیة مت بدایةنشیر 

لجمیع مراحل إبرام الصفقة العمومیة إبتداءا من اختیار طریقة إبرامها ومرورا بإجراءاتها 

  ثم تنفیذ الصفقة. المتعاقدوشكلیاتها وانتهاء باختیار المتعامل 

مرحلة الإبرام  فكل هذه المراحل فهي عرضة لمخاطر الفساد، والشيء الملاحظ أنّ 

لتفشي الفساد، لأنها تشهد تنافسا كبیرا بین مختلف المتعاملین هي أكثر المراحل عرضة 

كما أنه في ظلها یتم إرساء الصفقة واعتمادها، أما مرحلة التنفیذ فهي وإن كانت تثیر بعض 

ها لا تبلغ في كثیر من الأحیان إلى درجة الوقوع في أنّ  ، إلاّ المتعاقدالمنازعات بین الإدارة و 

  الفساد.

المتعلق بتنظیم الصفقات  247-15وما یمكن الإشارة إلیه أن المرسوم الرئاسي

العمومیة وتفویضات المرفق العام، قد تضمن بعض التدابیر والآلیات المتعلقة بمكافحة 

الفساد في الصفقات العمومیة، حیث خصص القسم الثامن من الفصل الثالث لمكافحة 

، كما أولى المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد 94إلى  88الفساد وهذا في المواد من 

المعدل والمتمم أهمیة خاصة لمسألة مكافحة الفساد في الصفقات  01-06ومكافحته رقم 

  )2( .تجریمه لكافة السلوكات والأفعال الماسة بنزاهتها وشفافیتهاخلال العمومیة من 

                                       
  .102المرجع السابق، ص  العقود الإداریة، محمد الصغیر بعلي،: 1

 2006أوت  20المؤرخ في  06/01یعدل ویتمم القانون رقم  2011أوت  02المؤرخ في  11/15: القانون رقم 2

  .2011لسنة  44ر عدد  والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.
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  قات الع��م�ة. م�ح ام��ازات غ�� م��رة في م�ال ال�ف ةالأول: ج��ال��ل� 

تعتبر جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة من أهم الجرائم 

 06/01من القانون  1فقرة  26النص علیها في المادة  العمومي، تمالمتعلقة بالشراء 

الفساد، وقد تضمنتها في صورتین: تتعلق أولهما بما سمي في  بالوقایة ومكافحةالمتعلق 

الفقه الجنائي بالمحاباة، والثانیة تتمثل في استغلال نفوذ الأعوان العمومیین في الهیئات 

  امتیازات غیر مبررة. علىوالمؤسسات العمومیة للحصول 

ولین وتبقى الغایة من هذه الجنحة أنها جاءت لحمایة وضمان عدم إخلال المسؤ 

العمومیین بواجب النزاهة والحیاد، لمنع تفضیل أحد المترشحین، بطریقة غیر مشروعة 

صفقة عمومیة، ومن ثم ضمان المنافسة الفعلیة في منح الصفقة عن طریق  علىللحصول 

ضمان حریة الدخول للطلب العمومي والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات، ما 

  تمحیص اختیاراتهم. علىیین عند تدبیر الشراء العمومي یجبر المسؤولیین العموم

  الف�ع الأول: ن�اذج م� الق�اء الف�ن�ي للأع�ال ال���نة ل���ة ال��ا�اة.

تعددت وتنوعت الوسائل المستعملة للإخلال بقواعد الوضع في المنافسة والمساواة في 

ي الاستشارة، أو أثناء وقد استعملت هذه الوسائل سواء قبل الشروع ف، معاملة المترشحین

  العروض)، أو بعد تخصیص الصفقة.(طلب إجراءات المناقصة 

   : avant lancement de la consultation الاس��ارةأولا: ق�ل ال��وع في 

  تي بیانها:أخذت الجریمة الصور الآ

أي الصفقات التي لا تتطلب شكلیات أولیة، وذلك  :الل��ء غ�� ال���ر لل��اء �الف�ات��-1

 )saucissonnage: )1أو ما یسمى في فرنسا  fractionnementعن طریق تجزئة الصفقات 

إلى هذه الوسیلة لتفادي إجراءات الوضع في المنافسة عندما لا یفوق الحد الأقصى ـأ ویلج

                                       
جرائم التزویر، الجزء الثاني، -جرائم المال والأعمال-الجزائي الخاص، جرائم الفسادالوجیز في القانون أحسن بوسقیعة، : 1

  .155ص ،2012، الطبعة الثانیة عشر
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دج في القانون الجزائري عندما یتعلق الأمر باقتناء  6.000.000للطلبات مستوى معینا (

  خدمات أو إنجاز دراسات)، وذلك عن طریق تجزئة الصفقة.

 ورة، تكون هذه الفواتیر عموماغالبا ما تكون تجزئة الصفقة مرتبطة بتحریر فواتیر مز 

أو صدیقة للشركات المستفیدة من الصفقة وتحتوي  sociétés filialesمن فعل شركات تابعة 

بیانات مزورة في المبلغ أو في التاریخ أو في طبیعة أداء الخدمة، وذلك من أجل  على

یتم بلوغه العروض) لم  مناقصة (طلبإظهار أن الحد الأقصى للمبلغ الذي یتطلب إجراء 

  في حین أن الأشغال المنجزة تفوق ذلك المبلغ.

  ویتم ذلك عن طریق ما یأتي: ع�م إج�اء ال�ضع في ال��اف�ة أو ح��ها: -2

 اللجوء إلى إجراء التراضي بدعوى أن المشروع یتطلب مهارة خاصة. - 

عروض محدود) في حین أن  (طلباللجوء المتعسف فیه إلى مناقصة محدودة  - 

خصائص المشروع والتقنیات التي یتطلبها انجازه لا یبرران حصر عدد المؤسسات 

 المقبولة لتقدیم عرض.

العروض  التحدید التعسفي للمبلغ الأقصى للصفقة وذلك للتمكن من الإعلان بأن طلب - 

  غیر مجدي.

عرضهم وفق ما  لتمكینهم من ترتیب ت���� معل�مات ام��از�ه ل�ع� ال���ش���:-1

هو مطلوب، سواء بحكم انتمائهم للجمعیات التي تصوت على المشروع أو بحكم 

العروض) أو بحكم مشاركتهم في تحریر  (طلبكونهم أعضاء في لجان المناقصة 

  دفتر الشروط.

  : lors de l’examen des offresثان�ا: أث�اء ف�� الع�وض 

  أخذت الجریمة المظاهر الآتیة: 

كرس قانون الصفقات العمومیة مبدأ عدم المساس بالعروض (المادة  تع�یل الع�وض: -1

المؤسسات  )، وذلك لتفادي ترتیب247-15في القانون الجزائري، المرسوم الرئاسي  64
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التي لم تكن في عملها طلب العروض، خاصة عروض  للعناصر لعروضها تبعا

 خرین، والفوز هكذا بالصفقة.المترشحین الآ

ویهدف هذا المبدأ إلى ضمان المساواة في الحظوظ بین المترشحین، فیتعین على كل 

عرضه بالنظر إلى المعاییر المتعلقة بالصفقات لیس إلا، ودون الأخذ بعین  منهم تقدیم

    الاعتبار العرض الذي قدمه منافسوه.

وهكذا یرتكب جنحة المحاباة من تفاوض مع بعض المترشحین بعد فتح العروض 

 positionوحملهم على تعدیل عرضهم حتى یضعوا أنفسهم موضع من یقترح أحسن عرض 

de moins disant .وذلك بتقدیم كشف جدید ، 

ینص قانون الصفقات العمومیة على أنه لا یسمح بأي تفاوض تع�یل م�ض�ع ال�فقة:  -2

 لمتعهدین بعد فتح العروض وأثناء تقییم العروض لاختیار الشریك المتعاقد.مع ا

یستخلص من أحكام القضاء الفرنسي أن الجریمة تقوم بحذف أو إلغاء أداء بعض 

الخدمات أو تعدیل مواصفات الصفقة المحددة ابتداء، وذلك بعد فتح العروض، مخالفة 

لدفتر الشروط، متى كان ذلك یهدف إلى تمكین المؤسسة الممیزة عن غیرها من تخفیض 

یتم استشارة باقي المترشحین لترتیب عرضها حتى یصبح أحسن عرض، في حین لم 

 )1(عروضهم.

یجب أن تفحص عروض المترشحین بنفس  الإ�عاد ال�ع�في ل�ع� ال���ش���: -3

الموضوعیة وتختار المؤسسة التي اقترحت أحسن عرض بالنظر إلى العلاقة بین السعر 

جب المقترح وجودة أداء الخدمات، فإذا لم یقع الاختیار على من اقترح أحسن عرض و 

 تبریر هذا الاختیار، وإلا اعتبر محاباة.

تهدف القواعد  ):الع�وض(ال��اق�ةال��الفات ال��ت��ة ���اس�ة انعقاد ل��ة �ل�  -4

المتعلقة بتشكیلة اللجنة وبإجراءات فحص الترشیحات والعروض إلى ضمان الشفافیة 

 وحیاد انتقاء المؤسسة التي یقع علیها الاختیار.

                                       
1 : Catherine prebissy-schnallk.la pénalisation des marché publics.L.G.D.J.2002, p 83. 
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، ومن )1( اعد ینم عن تبجیل مؤسسة أي تفضیلها على غیرهاوعدم مراعاة هذه القو 

  هذا المنطلق قضي بقیام الجریمة في الحالات الآتیة:

  من  39عدم احترام في إطار طلب عروض محدود، أحكام المادة التي تقابل نص المادة

 علىالساري العمل به)، والعمل  247-15الرئاسي  (المرسومقانون الصفقات العمومیة 

ضمن تشكیلته المقاولون المعنیون  فتح العروض من قبل المجلس البلدي الذي یوجد

اقتراح عرض بخصوص حصة لم یكن مترشحا  والطلب من أحدهم، بعد فتح العروض،

 لها وذلك من أجل تخصیص الصفقة لمؤسسة محلیة.

  تشكیل لجنة صفقات فرعیة مخالفة لأحكام قانون الصفقات وذلك حتى ینفرد الأعضاء

الذین لهم حق التداول باختیار المؤسسة المرشحة للفوز بالمشروع، ووضع باقي الأعضاء 

 صویت أمام الأمر الواقع.الذین لا یتمتعون بحق الت

  عدم مسك سجل إیداع العروض وعدم تحریر التقریر حول سیاق الإجراءات، مما یستحیل

 الشرعیة. علىمعه ممارسة الرقابة 

 .عدم احترام القواعد المتعلقة بانتخاب أعضاء لجنة المناقصة 

 تضمنها فتح الظرف الثاني في حین لا تتوفر في المترشحین معاییر الانتقاء التي ی

  الظرف الأول، فكان المفروض إبعادهم في هذه المرحلة.

  :   après attribution des marchés ال�فقةثال�ا: �ع� ت���� 

یتعلق الأمر هنا أساسا بتنظیم صفقات تصحیحیة وصفقات التسویة مخالفة للتشریع 

العودة إلى الثمن الأول الجاري العمل به أو في إبرام ملحقات تهدف إلى  والتنظیم الساري

  لتفضیل مؤسسة عن باقي المؤسسات المنافسة لها. للصفقة الذي تم تخفیضه

                                       
  .157أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص :1
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تخصص بعض الصفقات  : Marchés Des Régularisation ال�فقات ال������ة-1

بدون مراعاة إجراءات الوضع في المنافسة، ویتم تسویتها، كي تظهر في مظهر الشرعیة، 

  الوقت الذي تكون فیه الأشغال قد أنجزت. بتنظیم إجراءات وهمیة في

الأمر یتعلق بصفقة تصحیحیة إثر اكتشاف فواتیر  أنّ  علىة نیوغالبا ما تقام الب 

تحمل تاریخ سابق للشروع في الاستشارة تتعلق بالأشغال المحددة في طلب العروض 

الوهمي، أو بفضل اكتشاف كشف الأشغال المحرر من قبل مصالح الأشغال العمومیة الذي 

قد تم انجازها قبل الشروع  یستند إلیه في الفوترة الإجمالیة للصفقة والذي یشهد بأن الأشغال

  ) الضیق المجال.(المناقصةفي طلب العروض 

تنظیم وضع في المنافسة  إثر اكتشافوجود صفقة تصحیحیة  علىكما أقیم الدلیل  

صوري عن طریق صفقة متفاوض علیها بالرغم من أن مبلغ الصفقة یفوق ما هو مسموح 

تحقیق أداء الخدمات  علىحدة قادرة به قانونا، بذریعة غیر مبررة مفادها أن مؤسسة وا

  المطلوبة في أن هذه المؤسسة كانت قد أنجزت كل الأشغال التي تتضمنها الصفقة.

یتم اللجوء أیضا إلى الملحقات من أجل تخصیص أشغال إضافیة لمؤسسة ال�ل�قات: -2

جراءات المنافسة، وهي الإ علىیتم اختیارها بدون اللجوء إلى إجراءات جدیدة لعرض الصفقة 

  السوق. اضطرابا فيالمطلوبة إذا كان من شأن الملحق أن یحدث 

بقیام الجریمة في قضیة تتلخص وقائعها كالآتي: بعدما تم تعدیل محل  يوهكذا قضّ 

الصفقة بصفة غیر شرعیة، وذلك بإلغاء أداء خدمة من أجل تفضیل مؤسسة، تم بعدها 

  إبرام ملحق مع تلك المؤسسة لإعادة أداء تلك الخدمة بغیة العودة إلى الصفقة الأولى.

تخصیص  علىللمخالفات المرتكبة تأثیر  إلا إذا كانلا تقوم الجریمة  وبوجه عام،

القرار الصادر بشأنها، ومجمل الأحكام القضائیة تستخلص توافر  علىالصفقة المبرمة و 

  )1(تلك العلاقة مع الوقائع.

                                       
  .156أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص :1
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  .الف�ع ال�اني: أر�ان ال����ة

  وتتمثل فیما یلي:     

  .أولا: ال��� ال�اد� ل����ة م�ح الام��ازات غ�� ال���رة

طبیعة نشاط أو الفعل الإجرامي في أن القاضي الجزائي یبحث عند تصدیه تتحدد 

للمتابعة الجزائیة في جریمة المحاباة، فیما إذا كان بالإمكان أن تمنح الصفقة العمومیة 

  لمرشح أخر لو احترمت كافة إجراءات المنافسة الحرة.

معرفة ركنها  ولا یتسنى له معرفة ذلك إلا بتحدید ماهیة هذه الجریمة عن طریق

  المشرع.المادي، وذلك بقیام الشخص أو عدم قیامه بأفعال مادیة حددها 

أو سلبي)،  (إیجابيومن ثم فإن الركن المادي للجریمة تحدده عناصر ثلاث: سلوك 

  )1(.ونتیجة یحققها هذا السلوك، وعلاقة سببیة تربط هذا السلوك بالنتیجة

عل منح امتیازات غیر مبررة بمناسبة إبرام أو ویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في ف

الصفقة أو العقد أو الاتفاقیة أو الملحق عن طریق سلوكات مخالفة للأحكام  علىالتأشیر 

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الدخول إلى الطلب العمومي والمساواة بین المرشحین 

  وشفافیة الإجراءات.

ؤكدا أن الطابع غیر المبرر للامتیاز یكون عند وقد جاء موقف القضاء الفرنسي م

تصرف مخالف لقواعد حریة الدخول للطلب العمومي والمساواة والشفافیة  علىحصوله بناءا 

 وقد جاء موقف القضاء الفرنسي مؤكدا أن الطابع غیر المبرر في إبرام الصفقات العمومیة،

 د حریة الدخول للطلب العموميتصرف مخالف لقواع علىللامتیاز یكون عند حصوله بناءا 

، ومن ثم لا یشترط توفر معیار إضافي )2(والمساواة والشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة

 جریمة المحاباة بل یكفي مثلا وجود تعطیل لمبدأ المساواة بین المرشحین لقیام الجنحة، لقیام

 الفاعل للامتیاز غیر المستحق،وبالتالي لا أهمیة للبحث عن الباعث أو السبب من وراء منح 

                                       
  .483، ص1983 : محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة،1

2: Catherine prebissy-schnallk.la pénalisation des marché publics, op cit, p 61. 
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 طالما أن الامتیاز قد منح للغیر خرقا لتنظیم الصفقات العمومیة، وعلیه لا یمكن تبریر

 مصالح علىمثلا، أو بحجة الحفاظ  تحقیق فوائد اقتصادیة علىالامتیاز بذریعة الحرص 

 یبة من موقعالبلدیة كما تم في حالة اختیار مقاولة لمنح الصفقة فقط لأنها محلیة وقر 

  .البطالة علىالعملیة، أو لأنها تساهم في القضاء 

وبناء علیه فبالنسبة للقاضي الجزائي فإن الطابع غیر المبرر للامتیاز في مجال 

  الصفقات العمومیة یثبت بمجرد خرق القواعد الضامنة للمساواة بین المرشحین.

یهتدي بها في بحثه عن  ولقد لجأ المشرع إلى وضع معالم یمكن للقاضي الجزائي أن

الأفعال المجرمة في مجال واسع ومعقد وتقني كالصفقات العمومیة، بالإضافة إلى تحدید 

هذه المعالم تم منح القاضي سلطة واسعة في التفسیر وتأویل الوقائع وتكییفها مستقلا عن 

ئي حول لتحدید السلوك المجرم، كما أن تمحور مهمة القاضي الجزا الإداريتكییف القاضي 

البحث عن الأفعال المخالفة للمبادئ الثلاث التي وردت في نص تجریم المحاباة (المادة 

لیست كل أحكام تنظیم الصفقات العمومیة مشمولة في نطاق  )، یؤشر إلى أنّ 26-1

الأفعال المجرمة، وأن هناك قواعد أخرى وضعت فقط لأجل ضمان الحمایة القانونیة لهذه 

ة الدفع مقابل الخدمات، واستلام المنشآت وغیرها التي تبقى من العقود كتحدید كیفی

  .الإداريصلاحیات القاضي 

ولما كانت جنحة المحاباة تقتضي مخالفة الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي تضمن 

حریة الدخول والمساواة وشفافیة الإجراءات، عند إبرام أو تأشیر الصفقة العمومیة، فإن 

المجرم المتمثل في الامتیاز غیر المبرر، یقتضي بالضرورة الرجوع إلى البحث عن النشاط 

النصوص المنظمة لهذه الأحكام لمعرفة إجراءات الإبرام والتأشیر التي رسمها المرسوم 

والمتعلق أساسا بشكل الصفقة وإجراءات وكیفیات إبرام العقود، اختیار  247-15الرئاسي 

ن، بیانات الصفقة، أسعار الصفقة، كیفیات الدفع، ، تأهیل المرشحیالمتعاقدالمتعامل 

والضمانات وغیرها، فدور القاضي الجزائي یكمن في تحدید القاعدة التي تم خرقها وبالتالي 

  .وجود جریمة منح امتیاز غیر مبرر
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غیر المبرر یمكن أن یمنح في كل مراحل مسار  الامتیازوما یمكن الإشارة إلیه أن 

  من: الصفقة العمومیة بدءا

  :ویتجسد ذلك في م�حلة ال�����-1

  .تسریب معلومات امتیازیه لأحد المترشحین 

 وضع شروط حسب القیاس. 

 التحصیص غیر المبرر للصفقة العمومیة. 

 العرض المقدم منخفض الثمن بطریقة غیر عادیة.  

 إضافة معاییر لاختیار المتعامل المتعاقد غیر مرخص بها.  

 تعدیل العرض أثناء فتح الأظرفة.  

 .الغش في تقدیم العرض من المرشح  

  ذلك في:  ویتجسد: الإب�امأو في م�حلة  -2

 .حالة التراضي خارج الحالات المنصوص علیها في القانون 

  .اللجوء غیر المبرر للاستعجال 

 صفقات تسویة. إبرام  

  ویتجسد ذلك في:  :أو في م�حلة ال��ف�� -3

 .إبرام ملحق 

  .اللجوء إلى التعامل الثانوي  

  ثان�ا: ال��� ال�ع��� ل����ة الام��از غ�� ال���ر:

بعد تعدیلها  01-06من القانون  26أن الصیاغة الجدیدة للمادة  نلاحظ إبتداءا

قد حسمت طبیعة الركن المعنوي  02/08/2011المؤرخ في  15-11بموجب القانون

الطابع العمدي لهذه الجریمة  علىلجریمة منح الامتیاز غیر المبرر عندما نصت صراحة 

بقولها "یمنح عمدا" بخلاف النص القدیم قبل تعدیله الذي لم ترد فیه كلمة "عمدا" بحیث 

إبرام الصفقة مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري  علىأسس قیام جریمة المحاباة 
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ة للغیر، وبذلك بها العمل في مجال الصفقات العمومیة بغرض إعطاء امتیازات غیر مبرر 

یتحول منح امتیازات غیر مبررة من غرض في الصیاغة القدیمة، حیث كان بمثابة القصد 

الجنائي الخاص الواجب توافره لقیام الجریمة، تحول إلى الركن المادي للجریمة في الصیاغة 

الجدیدة، فبانتفاء عنصر الغرض یمكن القول أن النص الجدید لم یعد یشترط إلا توافر 

  قصد العام بعنصریه العلم والإرادة.ال

وبذلك یكون المشرع قد سایر ما استقر علیه النقاش حول هذه المسألة في القانون 

الفرنسي والذي تمحور حول تحدید ماهیة جریمة منح الامتیازات غیر المبررة من حیث 

م یشترط لها طابع مادي محض، لأن قانون العقوبات الفرنسي ل كونها جریمة عمدیة أم أنّ 

بل اكتفى بمنح الامتیاز غیر المبرر، وهو  432/14العمد لقیام جریمة المحاباة في مادته 

العنصر الموضوعي الذي جعل جانبا من الفقه یذهب إلى أنها جریمة مادیة محضة، یمكن 

مجرد  علىلفاعلها أن یسال جزائیا بمعزل عن وجود خطأ عمدي من عدمه، حیث یعاقب 

الصفقات العمومیة حتى ولو كانت نتیجة سهو أو بلاهة أو سوء تطبیق  خرق قواعد قانون

 علىلقواعد قانونیة دون حاجة لإثبات وجود سوء نیة أو تواطؤ بین الفاعل والمتحصل 

ه لیس من الضروري اشتراط وجود الصفقة، وقد حذا القضاء نفس الاتجاه عندما اعتبر أنّ 

كفي علم الفاعل بخرقه للقواعد لیتوفر الركن ة لتمییز وتفضیل مقاولة مرشحة، بل ینیّ 

  )1(.المعنوي

من القانون  26واستنادا إلى نص تجریم فعل منح امتیازات غیر مبررة في المادة 

بعد تعدیلها، نستخلص أن علم الجاني بعناصر ركنها الشرعي، وانصراف علمه  06-01

قانون العقوبات، یشكل الركن  إلى أن السلوك الذي یقدم علیه یعتبر جریمة معاقب علیها في

فعل منح امتیازات  علىعلم الموظف العمومي بأن معاقبة القانون  المعنوي للجریمة أي أنّ 

غیر مبررة للغیر بمناسبة إبرام صفقة عمومیة خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

                                       
: أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، 1

  .632، ص 2004دار هومة 
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ارتكابه، یجعل من  علىه بحریة الترشح والمساواة بین المرشحین وشفافیة الإجراءات، وإقدام

قصدیة جریمة المحاباة، بمعنى توافر  علىعنصر العمد أو القصد العام متوفرا وللتأكید 

  المعدلة متضمنا بصریح اللفظ عبارة " منح عمدا ".  26شرط العلم فیها، جاء نص المادة 

 فه من منظور مبدأ "عدم جواز الاعتذار بجهل القانون " فإن علم الموظّ كما أنّ 

لفعل مخالفا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین  باقترافه

لفعل مخالفا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین  المترشحین

المترشحین وشفافیة الإجراءات، وعلمه كذلك بأن هذا الفعل نتج عنه امتیاز غیر مبرر 

  .ر، یعتبر علم مفترض لا حاجة لإثباتهللغی

 وفي جریمة المحاباة تزداد مهمة القاضي صعوبة في إثبات علم الفاعل بالنصوص

 القانونیة والتنظیمیة المؤطرة للصفقات العمومیة، كون عملیة إبرام الصفقات عملیة معقدة

 حكم بها ممكن،وتتداخل فیها نصوص قانونیة عدیدة ومتنوعة، مما یجعل عدم الإحاطة والت

وبالتالي إمكانیة مخالفتها أمرا محتملا وواردا حتى في غیاب أیة نیة صریحة في منح مزیة 

  .غیر مستحقة للغیر

وبالتالي فقد یتخذ القصد الجنائي في جریمة المحاباة إما صورة العمد عن طریق 

عامل من الظفر الإرادة الصریحة في مخالفة النصوص القانونیة والتنظیمیة وذلك بتمكین مت

بصفقة بتواطؤ من المتدخلین في إبرام الصفقة، أو في حالة ما إذا قصد المكلف تفادي 

عبء الإجراءات ومستلزمات الرقابة دون وجود نیة لتفضیل مقاولة معینة، وفي كلتا الحالتین 

بجهل  ولا یمكن لهم التذرع ،یفترض في الفاعلین المعرفة والخبرة الجدیدة بالنصوص القانونیة

هذا الصدد نثیر المسألة  يوف ،الصفقاتالإجراءات، ولا بحداثة تعیینهم كأعضاء في لجنة 

  :التالیة

في كثیر من القضایا التي عرضت على القضاء الفرنسي یحاول : م�ألة الأفعال ال���رة - 

 الجناة التستر وراء أفعال مبررة لتجنب المساءلة والإفلات من العقاب، نذكر منها:
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 المناقصة (طلبغالبا ما یدعي رئیس لجنة ال��رع �أن الق�ار ی��� ��فة ج�ا��ة:   .1

قرار تخصیص الصفقة قد  العروض) أنه لا یتحمل المسؤولیة بمفرده على أساس أنّ 

ذ بالتصویت في لجنة مشكلة من عدة أعضاء، غیر أن القضاء لم یأخذ بهذه اتخّ 

 الحجة.

دد وفي هذا الصّ : ي الق�ار ��فة غ�� م�اش�ةإس�اد ال���ول�ة لأش�اص شار��ا ف  .2

 كان موقف القضاء كالتالي: 

  العروض) المأخوذ من  (طلباستبعد وجه الدفاع الذي أثاره رئیس لجنة المناقصة

ن تحت یوجدمه یتعین علیه مراقبة الأعوان الذین نّ خطأ مصالحه، على أساس أ

 مسؤولیته.

  البلدیة الذي ادعى بأنه غیر مسئول إذ اقتصر دوره كما استبعد أیضا ما أثاره رئیس

أنه، على أساس أنه یتعین على رئیس نائبه القرار بشّ  على التوقیع على عمل اتخذ

  )1(البلدیة مراقبة كل مایو قع علیه.

ثال�ا: ال��اء ال�ق�ر ل����ة م�ح ام��ازات غ�� م��رة في م�ال ال�فقات 

  الع��م�ة.

الجریمة فقد تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته عقوبات لردع مرتكبي هذه 

سالبة للحریة مدعمة بعقوبات تكمیلیة حتى تنسجم مع خصوصیة هذه الجریمة من  أصلیة

  المكونة للنشاط الإجرامي. المادیةصفة الجاني وطبیعة الوقائع  حیث

  : العق��ات الأصل�ة -1

للشخص المعنوي حسب الحالة، یجوز الحكم وهي المقررة للفاعل شخصا طبیعیا، أو 

  دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى.  بها

  

                                       
  .154ص رجع السابق،الم : أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،1
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  العق��ات الأصل�ة ل����ة ال��ا�اة ال�ق�رة لل��� ال���عي: -أ

 المتعلق بالوقایة من 01-06من القانون  26هذه العقوبات في المادة  علىتم النص 

 ) سنوات وبغرامة10) إلى عشر (2ن (الفساد ومكافحته، بقولها " یعاقب بالحبس من سنتی

 عمدا للغیر امتیازا غیر عمومي یمنحموظف  دج كل 1000.000إلى  200.000من 

عند إبرام أو تأشیر عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشریعیة  مبرر

وشفافیة  والتنظیمیة المتعلقة بحریة الدخول إلى الطلب العمومي والمساواة بین المرشحین

  الإجراءات." 

 علىتشدید العقاب لهذه الجریمة مفاده الحفاظ  علىومما لا شك فیه أن إقدام المشرع 

  الثروة الوطنیة والخزینة العمومیة، ودرء كل المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني.

  العق��ات ال�ق�رة في ج���ة ال��ا�اة لل��� ال�ع���: -ب

عقابیة المعاصرة، أقر قانون العقوبات الجزائري مسؤولیة غرار باقي التشریعات ال على

الشخص المعنوي جزائیا في جرائم الصفقات العمومیة، وحدد الأشخاص المعنویة الخاضعة 

  للعقوبة الجزائیة.

-04مكرر من قانون العقوبات الجزائري والمعدلة بالقانون  51حیث قضت المادة 

ثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص بأنه باست 2004نوفمبر 10 المؤرخ في 15

المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسئولا جزائیا عن الجرائم التي 

 ذلك، كما أن علىترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون 

لطبیعي كفاعل أصلي المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من مساءلة الشخص ا

  أو كشریك في نفس الأفعال.

وتشمل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي جمیع الجرائم المنصوص علیها في قانون 

  الوقایة ومكافحة الفساد بما فیها تلك الخاصة بالصفقات العمومیة.

 علىأما من حیث طبیعة العقوبة فتعتبر الغرامة هي العقوبة الأصلیة المسلطة 

دج ویرجع سبب  5000.000دج إلى  1000.000المعنوي والتي تتراوح ما بین  الشخص
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تشدید عقوبة الغرامة سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي، إلى كون أغلبیة جرائم 

بطریقة غیر مشروعة، وبالتالي وجوب أن  المال علىالفساد ترتكب بدافع الطمع والحصول 

ي في ع إذا أصیب الجانّ ي لمرتكبي الفعل فیتحقق الردّ س بالجانب المالیكون العقاب یمّ 

  ه المالیة.ذمتّ 

ع في جرائم الصفقات ولذلك شكلت الغرامة كعقوبة أصلیة إحدى أهم أدوات الردّ 

  العمومیة، ویخضع تقدیر مبلغ الغرامة للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي.

العمومیة وفي جرائم الفساد عموما تحتاج ولإضفاء فعالیة العقاب في مجال الصفقات 

إلى عقوبات مدعمة تصیب الجاني في مجال وظیفته ونشاطه، وهو ما یستدعي الحدیث 

  أیضا عن العقوبات التكمیلیة.

  العق��ات ال����ل�ة لق�ع ج���ة ال��ا�اة. -2

-06إلى جانب العقوبات الأصلیة المقررة لجرائم الفساد التي جاء ذكرها في القانون 

خول قانون العقوبات الجهة القضائیة إمكانیة معاقبة الجاني بعقوبة أو أكثر من  01

 50العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات طبقا لما جاء في نص المادة 

  .01-06 من القانون

وتتنوع العقوبات التكمیلیة حسب طبیعة الجاني باعتباره شخص طبیعي أو شخص 

من قانون العقوبات في الإقصاء  09تمثل هذه العقوبات التكمیلیة حسب المادة معنوي، وت

من الصفقات العمومیة، المصادرة الجزئیة للأموال، إغلاق المؤسسة، الحظر من إصدار 

شیكات أو استعمال بطاقات الدفع، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، سحب جواز 

ة أو إلغائها أو المنع من استصدار رخصة جدیدة، السفر، تعلیق أو سحب رخصة السیاق

المنع من الإقامة وتحدیدها، الحجز القانوني ونشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة مع الإشارة 

مكرر عندما  18إلى وجوب التقید بالعقوبات التكمیلیة ومحدداتها كما وردت في المادة 

هذه العقوبات التكمیلیة ذات  بالشخص الاعتباري، وسوف نتعرض لبعض یتعلق الأمر

 الصلة المباشرة بمجال الصفقات العمومیة بعد إلغاء العقوبات التبعیة.
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  الع��م�ة.ال�فقات الإق�اء م� ال��ار�ة في -أ 

القانون  تم استحداث عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة كعقوبة تكمیلیة عن طریق

 :هأنّ  علىفقرة الثانیة  16في مادته  المعدل لقانون العقوبات، عندما نص 23-06رقم 

عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة منع المحكوم علیه من المشاركة بصفة  على"یترتب 

مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صفقة عمومیة، إما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن عشر 

) سنوات في حالة الإدانة بارتكاب 5) سنوات في حالة الإدانة بارتكاب جنایة، وخمس (10(

 المحاباة. جنحة علىجنحة وهو ما ینطبق 

كما یمكن أن یتخذ قرار الإقصاء أیضا كعقوبة إداریة في شكل إجراء تتخذه الإدارة 

معها، وهو ما ورد في  المتعاقدفي حق المتعامل المعني في إطار عملیة اختیار المتعامل 

تنظیم الصفقات العمومیة  المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي  75نص المادة 

من المشاركة في عام التي حددت حالات الإقصاء المؤقت أو النهائي وتفویضات المرفق ال

أعلاه، حیث شملت الذین  16ما جاء في المادة  علىالصفقات العمومیة، ومن بینها التأكید 

كانوا محل حكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة، 

البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش وأصحاب المخالفات  وكذلك بالنسبة للأشخاص المسجلین في

الخطیرة للتشریع والتنظیم المتعلق بالجبایة والجمارك والتجارة ومن أدین بمخالفة خطیرة 

فالتبني المزدوج لعقوبة الإقصاء في الصفقات العمومیة  ، لتشریع العمل والضمان الاجتماعي

التشدد في ردع كل مخالف للقانون، فإنه قد كعقوبة إداریة وجزائیة وإن كان یعبر عن نیة 

یطرح إشكال قانوني حول مدى التزام الإدارة بمدة الإقصاء التي یمكن أن یقررها القاضي 

بمعنى ، )1(السالفة الذكر 2مكرر  16) سنوات طبقا للمادة 05الجنائي والمحددة بخمس (

ة بالمدة التي حددها الحكم هل یمكن للإدارة أن تحدد مدة أطول من هذه المدة أو هي مقید

                                       
ومیة على قانون العقوبات، بل اعتمدت في قوانین عقابیة خاصة كالأمر م: لا تقتصر عقوبة الإقصاء من الصفقات الع1

المتضمن قانون القرض والنقد، حیث أجازت المادة الخامسة منه للجهة القضائیة المختصة بأن تحكم لمدة  22-96رقم 

الإقصاء ، المنع من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة بإحدى العقوبات ومنها:) سنوات 05لا تتجاوز خمس (

  للادخار.المنع من الدعوة العلنیة ، من الصفقات العمومیة
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الإقصاء هو إجراء إداري في الأصل وجاء نص التجریم لتأكیده  مع العلم أن إجراء ؟الجزائي

  .جزائیا دعما لعنصر الردع حمایة لقطاع الصفقات العمومیة

  عق��ة ال��ادرة: -ب

أنها نزع ملكیة المال  علىتعرف المصادرة كعقوبة مالیة تصیب الذمة المالیة للجاني 

وبغیر مقابل وإضافته إلى ملك الدولة سواء كان المال ملكا له أو لغیره ، جبرا من صاحبه

  )1(.لجریمةا إذا ما استعمل في ارتكاب

العقوبات مدلول فقرة أولى من قانون  15ومن الناحیة القانونیة فقد حددت المادة 

" الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما یعادل  :أنها علىالمصادرة 

" التجرید الدائم من الممتلكات  :كما عرفها قانون مكافحة الفساد بأنها ،"قیمتها عند الاقتضاء

 علىحیث نصت  ونذات القانمن  51وأكدت علیها كذلك المادة ) 2( بأمر من هیئة قضائیة

" یمكن تجمید أو حجز العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة :أنه

أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بقرار قضائي أو بأمر من سلطة 

  مختصة".

وباعتبار أن كل من عقوبة المصادرة وعقوبة الغرامة عقوبتان مالیتان، فإن عقوبة 

أشیاء من المحكوم علیه إلى الدولة، أما الغرامة فهي تحمیل ذمة  صادرة تمثل نقلالم

كعقوبة تكمیلیة إجباریة  2فقرة  51المحكوم علیه بدین للدولة، وقد اعتبرها المشرع في المادة 

" في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص  :أنه علىبالنسبة للقاضي الجزائي عندما نصت 

غیر المشروعة،  والأموالانون، تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات علیها في هذا الق

وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة، وتحكم أیضا برد 

اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص  ما تم

                                       
، دار هومة، 2الجزء الثاني، ط  ،أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن : أحمد محجودة،1

  .655ص  ،2004

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06(ط) من القانون  فقرة 2: المادة 2
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حالها  علىالمحكوم علیه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقیت تلك الأموال 

  أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى".

المذكورة أعلاه نستخلص ورود قیود أهمها: ألا  2فقرة  51ومن خلال نص المادة 

ء والحقوق تشمل إلا الأموال التي جاء ذكرها في نص المادة المذكورة، ثم یحتفظ بالأشیا

    قضائي.ة وأخیرا أن یصدر بشأنها حكم المملوكة للغیر حسن النیّ 

  ��لان ال�فقة:-ج

 یشكل الظفر بالصفقة أو العقد أو الاتفاقیة أو الملحق محور اهتمام الجاني ومركز

 مصالحه في جریمة المحاباة، ولأجل ذلك یتعمد خرق قواعد تنظیم الصفقات العمومیة

 9وكذلك المادة  247-15من المرسوم الرئاسي  5ومي بحسب المادة ومبادئ الشراء العم

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 01-06من القانون 

مخالفة تلك القواعد الجوهریة البطلان المطلق للصفقة وتصبح  علىب المشرع ولذلك رتّ 

  كأنها لم تكن.

 01-06من القانون  55دة وقد تناول المشرع حالة بطلان الصفقة العمومیة في الما

صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص  واعتبرها من أثار الفساد حیث جاء فیها " كل عقد أو

متحصل علیه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون، یمكن التصریح 

غیر ببطلانه وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائیة التي تنظر الدعوى مع مراعاة حقوق ال

  ة".حسن النیّ 

ونلاحظ من هذا النص منح المشرع للقاضي الجزائي الذي ینظر الدعوى صلاحیة 

التصریح ببطلان العقد، وأن القاضي الجزائي أصبح یتمتع بصلاحیات كاملة في مجال 

  ة المرتبطة بمسار إبرامها وتنفیذها.الإداریالصفقات العمومیة وتقییم التصرفات 

ى مطروح في حالة ما إذا صرح القاضي الجزائي ببطلان الصفقة، الإشكال یبق أنّ  إلاّ 

یطبق بشأنها القواعد العامة وبالتالي إرجاع الطرفین  فهل الصفقةكیف یكون التعامل مع هذه 

، علما بأن الأمر یتعلق بمصلحة عامة، وترصد له مبالغ ؟إلى ما كانا علیه قبل التعاقد
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ضخمة ویستدعي مدة زمنیة لعدة سنوات، كلها عناصر تجعل من مسألة إبطال العقد أمرا 

  معقدا.

وبخصوص  أثار إبطال الصفقة العمومیة نفرق بین وضعیتین أولهما في الحالة التي 

ا لا یثیر الأمر صعوبة كبیرة بحیث لا لم تكن الالتزامات المترتبة عن العقد قد بعد، وهن

ترتب الصفقة آثارها كلیة وتزول بأثر رجعي لأن أثر البطلان یكون مانعا یحول دون تحقیق 

آثار العقد، وثانیهما إذا كانت الصفقة العمومیة الباطلة قد نفذت كلها أو بعضها فإن لكل 

لدفع غیر المستحق، فإذا كان ما  من الطرفین استرداد ما نفذ، ویكون هذا الاسترداد استنادا

ه یلتزم برد التعویض المعادل لها، والمسألة ین منفعة لا یستطیع ردها فإنّ المتعاقدتسلمه أحد 

  برمتها لا تخلوا من التعقید.

الأمر الذي یتطلب تدخل المشرع لتوضیح عقوبة التصریح ببطلان الصفقة المنصوص 

لال تبیان الجهة القضائیة المختصة بإقرارها وكذلك السالفة الذكر من خ 55علیها في المادة 

  )1(تحدید طریقة التعامل معها في حالة إصدار مثل هذا الحكم.

  معا��ة ال��وع في ج�ائ� ال�فقات. -3

لمواجهة الفساد وقمعه سعى المشرع إلى توسیع دائرة التجریم والعقاب لیشمل المحاولة 

ورد بصریح النص لیشمل جمیع جرائم الفساد بما أو الشروع أو الاعتداء الناقص، وهو ما 

فقرة ثانیة من قانون الوقایة  52فیها تلك المتعلقة بالصفقات العمومیة عندما نصت المادة 

الشروع في الجرائم المنصوص علیها في  علىیعاقب  : ".....علىمن الفساد ومكافحته 

  هذا القانون بمثل الجریمة نفسها". 

معاقبة الشروع في كل جریمة من جرائم  علىالمشرع لم ینص نا نلاحظ أن إلا أنّ 

قانون عقوبات من أن  31حده طبقا للقواعد العامة حسب ما تقتضیه المادة  علىالفساد 

ما أجملها نص صریح في القانون، وإنّ  علىبناءا  المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلاّ 

                                       
 والعلومرسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق  ،: بوصوار عبد النبي، المسؤولیة الجزائیة في مجال الصفقات العمومیة1

  .249، ص 2015-2014السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، 
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ثانیة بالنسبة لكل جرائم الفساد الموصوفة بالجنح، الفقرة ال 52قانون مكافحة الفساد في المادة 

 : أنه علىمن قانون مكافحة الفساد  27ما عدا في جریمة الرشوة عندما نص في المادة 

دج  1.000.000)  سنة وبغرامة من 20) إلى عشرین (10"یعاقب بالحبس من عشر (

و لغیره دج كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أ 2.000.000إلى 

  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة......".

من خلال ما سبق یتضح أن جریمة المحاباة تشكل أهم جریمة في محال الصفقات 

العمومیة نظرا لطبیعة هذه الجریمة وخصوصیتها المعقدة والتقنیة، كلها عناصر ساهمت 

لجزائیة في مجال الصفقات في جعل مهمة القاضي الجزائي صعبة عند تصدیه للمسؤولیة ا

العمومیة رغم الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها في تفسیر وتكییف تصرفات الإدارة بحثا 

  النشاط المجرم المكون للركن المادي للجریمة. على

  .الع��م�ةت ال��ل� ال�اني: ج���ة ال�ش�ة في م�ال ال�فقا

نزاهة الوظیفة  علىأنها أخطر مظاهر وصور الاعتداء  علىتصنف جریمة الرشوة 

العامة، كما وصفت بأنها أخطر المعضلات، التي تصیب النظام الاقتصادي والاجتماعي 

 أنها اتفاق بین الراشي علىوتعبر جریمة الرشوة في قطاع الصفقات العمومیة ، للدولة

ع أو تجاوز إجراء من شأنه والمرتشي، هذا الاتفاق یأخذ شكل دفع عمولات من أجل تسری

  )1( الصفقة. علىتسهیل التمكین من الحصول 

عناصر هذه الجریمة بقولها: " یعاقب  01-06من القانون  27وقد حددت المادة 

 2000.000دج إلى  1000.000) سنة وبغرامة من 20( ى) إل10بالحبس من عشر (

ه بصفة مباشرة أو غیر دج، كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیر 

مباشرة أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو 

   تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق.

                                       
1: pdvedjian , Le temps des juges, Flammarion, 1996.chapitre VLL :la corruption des hommes politiques, 
p164. 
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ونظرا لأهمیة قطاع الصفقات العمومیة في تلبیة متطلبات الناس في التنمیة وترقیة 

رع بتشدید قمع جریمة الرشوة فیما الخدمة العمومیة وتحقیق المصلحة العامة، فقد قام المش

  السابق ذكرها. 27جاء في نص المادة 

  الف�ع الأول: أر�ان ج���ة ال�ش�ة في م�ال ال�فقات الع��م�ة.

  لجریمة الرشوة كبقیة الجرائم الأخرى أركان تتمثل فیما یلي:

  .أولا: صفة ال�اني

تعتبر صفة الموظف العمومي في الجاني بمثابة الركن المفترض لقیام الجریمة كإحدى 

نزاهة الوظیفة العمومیة، ویستوجب توفره في جریمة قبض عمولات  علىصور الاعتداء 

 القانونمن  (ب)فقرة  2بمعنى أن یكون موظفا عمومیا بالمفهوم الواسع الوارد في المادة 

06-01. )1(  

أخذ الموظف العمومي لعطیة أو فائدة أو قبول وعد بشيء ولو كان  ویجرم طلب أو

ذلك مقابل أداء عمل وظیفته التي یختص بها وفقا لمقتضیات واجبات وظیفته، بحیث یجب 

ویبقى مناط ، ل له من مهامعلیه ممارسة وظیفته بأمانة ونزاهة واستقامة في تنفیذ ما أوكّ 

خصص الموظف في مجال الصفقات العمومیة، التجریم والتشدد في هذه الجریمة هو ت

بحیث یملك سلطة التأثیر والتدخل في مسار انجاز هذه العقود من حیث الإبرام أو التأشیر 

  أو التنفیذ.

  ثان�ا: ال��� ال�اد� ل����ة ال�ش�ة في م�ال ال�فقات الع��م�ة.

افحته، المتعلق بالوقایة من الفساد ومك 01-06من القانون  27بحسب نص المادة 

فإن الركن المادي في جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة یتحقق بسلوك إجرامي 

من طرف الموظف العمومي المتدخل والمتخصص في قطاع الصفقات العمومیة بأیة صفة 

كانت، ویتحدد هذا السلوك في قبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره بصفة مباشرة أو 

                                       
  .257، ص العمومیة، المرجع السابق: بوصوار عبد النبي، المسؤولیة الجزائیة في مجال الصفقات  1



 .ال��ق الق�ائ�ة الأخ�� ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة  الف�ل ال�اني:

282 

فعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد غیر مباشرة أجرة أو من

  إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق.

ركنها المادي یتكون من  لهذه الجنحة نخلص إلى أنّ  يالتجریموبالنظر إلى النص 

  عنصرین أساسیین هما النشاط الإجرامي والمناسبة.

یتمثل النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة ال��ا� الإج�امي: -1

  في الآتي: 

یعتبر الطلب سلوك یصدر بالإرادة المنفردة للموظف العمومي ومن في حكمه  ال�ل�:-أ

ظیفي المتمثل في انجاز عقود الصفقات العمومیة، یتضمن التزام من القائم على العمل الو 

جانبه ببیع عمله الوظیفي لقاء فائدة مادیة كانت أو معنویة، وهي في هذه الحالة الأجرة أو 

ولا یشترط أن یتم قبض الأجرة أو المنفعة، فمجرد طلبها أو المحاولة یكفي لتحقق ، المنفعة

  ات العمومیة.جریمة الرشوة في مجال الصفق

ولم یشترط المشرع شكلا معینا ومحددا یتحقق به الطلب أو القبض فقد یكون بأي  

المرتبطة  ، وبسبب السریة والشفافیة التي تطبع عادة السلوكات)1(سلوك إیجابي یدل علیه

بالرشوة، فإن القاضي الجزائي یتمتع بصلاحیات واسعة لاستخلاص ذلك بكافة طرق 

  )2( الإثبات.

والذي یعكس مدلوله التسلیم التام للأجرة أو المنفعة بعدما كانت في شكل عطیة  الق��ل:-ب

مؤجلة أو موعود بها، فمتى قبل أو قبض الموظف العمومي الأجرة أو المنفعة یكون قد 

  نتهك المصلحة الجدیرة بالحمایة الجنائیة وأهدر نزاهة الوظیفة ووافق ببیعها بثمن.ا

ولا یشترط في القبول شكل معین ولا صریح ولا ضمني طالما أنه صادر عن إرادة 

  حرة، وللقاضي استخلاص ذلك من وقائع وظروف الجریمة.

                                       
  .483، ص 1983محمود نجیب حسني، علاقة السبیبة في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، :  1

  .100 ، ص2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم، عنابة  :2
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یقع على عطیة حاضرة، ویمثل الأخذ الصورة الغالبة التي تقع بها الجریمة،  الأخ�:-ج

وتعتبر كذلك الصورة الأخطر والأشد تهدیدا لنزاهة الوظیفة العمومیة، حیث یتجسد فیها 

التبادل ما بین العمل الوظیفي والأجرة أو المنفعة التي تؤخذ مقابل ذلك، وتتمیز حالة الأخذ 

  )1(الإثبات نظرا للحیازة الفعلیة للعطیة كواقعة مادیة. بكونها الأسهل من حیث

أو  ایاالعطیة أو طریقة تقدیمها، فإن الانتفاع بالمز  وإن كان لا یهم نوع الفائدة أو

ذلك  علىالأجرة أو المنفعة یعد أخذا لها، كما یستوي أن تكون مادیة أو غیر مادیة ویدل 

ویشترط  ،.".منفعة مهما كان نوعها. و.. أ". بقولها: 01-06 من القانون 27تعبیر المادة 

  أن یكون الأخذ قد تم مقابل عمل غیر نزیه.

  ���عة الفائ�ة أو ال���ة:-2

تتمثل الفائدة التي یرمي الموظف العمومي المرتشي في مجال الصفقات العمومیة 

 نوعهاالحصول علیها، حسب ما تضمنه نص التجریم، هي قبض أجرة أو منفعة مهما كان 

المتعلقة بجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة، قد أخذ  27بحیث نستخلص أن نص المادة 

بالمفهوم الواسع للفائدة التي یتحصل علیها الموظف كمقابل والذي تتحقق به الجریمة، 

 حد سواء، وهو ما یفهم من عبارة " قبض علىلتشمل بذلك المقابل المادي وغیر المادي 

  أجرة أو منفعة مهما كان نوعها".أو محاولة قبض 

  ال��اس�ة:-3

لربط السلوك المجرم المتمثل في قبض الأجرة  بدایةاستعمال عبارة " بمناسبة " جاء 

أو المنفعة مع موضوع الصفقات العمومیة تحدیدا لنطاق تطبیق هذه الجریمة وهو قطاع 

  الشراء العمومي.

إن قبض أو محاولة القبض للأجرة أو المنفعة مهما كان نوعها من طرف الموظف 

وض أو الإبرام أو التنفیذ فإن ) سواء وقع في مرحلة التحضیر أو التفاالعمومي(المرتشي

                                       
  .261المرجع السابق، ص ، : بوصوار عبد النبي، المسؤولیة الجزائیة في مجال الصفقات العمومیة1
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جریمة الرشوة تكون قد تحققت، ومن ثم نستطیع القول بأن عبارة " مناسبة " جاءت شاملة 

  لكل هذه المراحل.

یأتي هذا في الوقت الذي تشترط فیه بعض التشریعات العقابیة كالقانون الفرنسي، أن 

متناع أو للإخلال بالعمل یكون السلوك المجرم المتمثل في القبض سابقا للعمل أو للا

فالطلب ، الوظیفي، ومن ثم فإذا كان القبض للأجرة أو المنفعة لاحقا فلا یشكل جریمة رشوة

 علىأداء العمل لا یشكل جریمة رشوة، بل مكافأة لاحقة لا تخضع للعقاب  علىاللاحق 

  )1(.الإداري الإطلاق طبقا للتشریع الجنائي الفرنسي وإن شكلت جریمة تأدیبیة تخضع للعقاب

وعلیه فإن المشرع الجزائري باستعماله لعبارة " بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات 

قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق، یكون قد شمل القبض سواء كان سابقا للعمل 

الوظیفي الذي یمثله مسار الصفقة بدءا من التحضیر أو المفاوضات ثم الإبرام ثم التنفیذ 

أثناءه أو لاحقا علیهن وبذلك فكلمة بمناسبة تشمل العطیة أو الأجرة أو المنفعة حتى أو 

  ولو وقعت بعد انتهاء تنفیذ الصفقة ما دامت قبضت كمقابل لها.

  ثال�ا: ال��� ال�ع��� ل����ة ال�ش�ة في ال�فقات الع��م�ة.

لزم لقیامها توفر جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة من الجرائم العمدیة التي ی

  )2( .القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة علىالركن المعنوي فیها 

  العل�:-1

 یجب أن یعلم الجاني بصفته كموظف عمومي أو من في حكمه، وأن اختصاصه

 التحضیر والتفاوض علىالوظیفي یندرج ضمن تدبیر قطاع الصفقات العمومیة والإشراف 

 أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الأشخاصبشأن إبرام أو تنفیذ صفقة 

  لتجریمي لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة.االعمومیة الأخرى المشار إلیها في النموذج 

                                       
1: larguler (jean) et larguler Anne-Marie, Droit pénal spécial, Dalloz,1989, p165. 
2: vouin Rober, Droit pénal. 6eme, édition Dalloz, Paris, 1988, p702. 
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ویعلم أیضا أن ارتكابه الفعل یعتبر متاجرة بالوظیفة، وأن قبضه للأجرة أو المنفعة 

  دخل ضمن واجباته ومهامه.هو بمثابة مقابل لعمل وواجب وظیفي ی

  الإرادة:-2

لا یكفي العلم وحده لقیام جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، بل یجب أن 

العمومي) إلى ارتكاب الفعل المجرم المتمثل في قبض أو  (الموظفتتجه إرادة المرتشي 

  محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها بمناسبة تسییر عقود الصفقات العمومیة.

 ق)، ویتحقالعمومي (الموظفویبقى القصد العام هو القصد اللازم في جریمة المرتشي 

أي قبض أو محاولة قبض أجرة أو باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب العمل المادي للرشوة 

وهو عالم بأن الغرض منه هو دفعه إلى القیام بعمل من أعمال الوظیفة أو  )1(منفعة 

الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته الوظیفیة بمناسبة تحضیر أو تفاوض قصد إبرام أو تنفیذ 

  اسمها ولحسابها.صفقة أو عقد أو ملحق باسم الأشخاص العمومیة التي ینتمي إلیها ویعمل ب

ویستنتج الركن المعنوي للجریمة من الظروف والملابسات التي تصاحب العمل أو 

الامتناع أو الإخلال بحسب ما تقتضیه القواعد القانونیة والتنظیمیة المؤطرة لقطاع الصفقات 

العمومیة، والأمر في ذلك متروك للقاضي وهو في ذلك لا یخضع لرقابة ما دام الاستنتاج 

ول من الوجهة القانونیة، وبذلك یثبت القصد بكافة طرق الإثبات بحكم عنصر التكتم مقب

  والتخفي والتستر الذي یطبع هذه الجرائم. 

  را�عا: ال��اء ال�ق�ر ل���ة ال�ش�ة في م�ال ال�فقات الع��م�ة.

أحاط قانون العقوبات جریمة الرشوة أو قبض عمولات في مجال الصفقات العمومیة 

حد  علىالجزاءات لیحقق العقاب منها أقصى درجة من الردع العام والخاص  بحلقة من

الشخص الطبیعي والمعنوي وأخرى تكمیلیة  علىسواء، حیث فرق بین عقوبات أصلیة تطبق 

   .والمتمثلة في الغرامة والمصادرة والحرمان من الحقوق المدنیة

                                       
  .582محمود نجیب حسني، علاقة السبیبة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص : 1
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  العق��ات الأصل�ة:-1

الشخص الطبیعي، وأخرى  علىتنقسم العقوبات الأصلیة إلى عقوبات أصلیة تطبق 

  الشخص المعنوي. علىأصلیة تطبق 

  العق��ات الأصل�ة ال�ق�رة لل��� ال���عي:-أ

من قانون الوقایة ومكافحة الفساد الشخص الطبیعي في جریمة  27تعاقب المادة 

ة للحریة مشددة وهي الحبس لمدة تتراوح الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بعقوبة سالب

) سنة، وكذلك بغرامة مالیة مرتفعة یتراوح مبلغها من 20) سنوات إلى (10من عشر (

  دج. 2.000.000 دج إلى1.000.000

  العق��ات الأصل�ة ال�ق�رة لل��� ال�ع���:-ب

یعتبر الشخص المعنوي من أشخاص المسؤولیة الجنائیة، وذلك إذا ارتكب أحد ممثلي 

في مجال الصفقات العمومیة، بحیث یتعرض الشخص  لجریمة الرشوةالشخص المعنوي 

مكرر  18ومن قانون مكافحة الفساد  53المعنوي المدان للعقوبة المقررة طبقا لأحكام المادة 

) مرات الحد 5) إلى خمس (1امة التي تساوي من مرة (من قانون العقوبات وهي الغر 

الأقصى للغرامة المقررة للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي، وبذلك تصبح الغرامة 

  دج. 10.000.000دج إلى  2.000.000تتراوح ما بین 

 العق��ات ال����ل�ة:-2

هناك فئتین من العقوبات التكمیلیة، عقوبات تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي، والثانیة 

  الشخص المعنوي.  علىالمطبقة 

  العق��ات ال����ل�ة ال�ق�رة لل��� ال���عي:-أ

المتعلق بمكافحة الفساد،  01-06فقرة أولى من القانون  52نصت علیها المادة 

أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون  بحیث أنه في حالة الإدانة بجریمة أو

بما فیها جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة یمكن للجهة القضائیة التي تعاقب 

  الجاني توقیع عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في هذا القانون.
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  العق��ات ال����ل�ة ال�ق�رة لل��� ال�ع���:-ب

ون العقوبات بحل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها حددها قان

لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس 

سنوات، المنع من ممارسة ومزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر 

) سنوات، مصادرة الشيء الذي استعمل 5خمس (أو غیر مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها نشر وتعلیق حكم الإدانة، الوضع تحت الحراسة القضائیة 

  ) سنوات.5لمدة خمس (

  الأح�ام الأخ�� ال��علقة �ال����� والعقاب في ال�ش�ة في م�ال ال�فقات الع��م�ة.-3

المشرع من خلال الشروع والاشتراك في هناك أحكام تتعلق بالمساهمة الجنائیة قررها 

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، بالإضافة لأحكام تتعلق بالعقاب كالتقادم، وتشدید 

  نتعرض إلیها فیما یلي:، العقاب والأعذار المخففة والمعفیة من العقاب

  ال��وع والاش��اك في ج���ة ال�ش�ة في م�ال ال�فقات الع��م�ة.-أ

المحاولة أو الشروع في جریمة الرشوة في الصفقات  علىلجزائري یعاقب المشرع ا

یحاول أن یقبض..." والعقوبة المقررة للشروع في الرشوة  و... أالعمومیة من خلال عبارة "

هي ذاتها المقررة للموظف المرتشي المتاجر بوظیفته في مجال الصفقات العمومیة بما جاء 

، أما بالنسبة للاشتراك فقد نصت المادة 01-06من القانون  2فقرة  52في نص المادة 

مباشرة أو  ة.... بصفخلال كلمة "معاقبة الوسیط كشریك من  علىمن نفس القانون  27

  غیر مباشرة....." وهنا إشارة إلى الوسیط.

  ال�قادم:-ب

غرار جریمة الرشوة عموما، فقد خص المشرع الجزائري جریمة الرشوة في مجال  على

الصفقات العمومیة بأحكام خاصة في مجال التقادم بسبب طبیعتها وخطورتها وأثرها، بحیث 

العقوبة بالنسبة للجریمة في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى لا تتقادم الدعوى ولا 

  خارج الوطن.



 .ال��ق الق�ائ�ة الأخ�� ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة  الف�ل ال�اني:

288 

-10المؤرخ في  14-04مكرر المستحدثة بموجب القانون  8وبالرجوع إلى نص المادة    

المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، نجدها تقضي بأن لا تنقضي الدعوى  11-2014

بالرشوة، وبذلك فالإحالة في قانون مكافحة  ةالمتعلق ت والجنحالعمومیة بالتقادم في الجنایا

الفساد إلى قانون الإجراءات الجزائیة تؤكد عدم تقادم العقوبات في جریمة الرشوة في قطاع 

  الشراء العمومي.
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ال���� ال�اني: دور القاضي ال��ائي واله��ات ال�قاب�ة في ال���� وال���� 

  .ل��ائ� ال�فقات الع��م�ة

الأخطاء والسلوكات  علىالأصل أن یتولى القانون التأدیبي للوظیفة العمومیة العقاب 

التي یرتكبها الموظف العمومي أثناء أو بمناسبة قیامه بتأدیة وظیفته في الحدود 

بعض الأخطاء والانحرافات تستدعي عدم الاكتفاء  أنّ  والصلاحیات المعهودة إلیه، إلاّ 

هدد النظام العام والمصلحة العامة للمجتمع وتكون نوع من أنواع بالعقاب التأدیبي كونها ت

  جرائم الصفقات العمومیة السابق تحدیدها في المبحث الأول.

وكنتیجة لذلك بات تدخل القضاء الجزائي أحد أهم الوسائل الفعالة في هذه المواجهة، 

كل الإمكانیات  لما یحققه من ضمانة فعلیة لحمایة مصالح المجتمع المهددة، مع تعبئة

ة في الكشف الإداریالقانونیة والإجرائیة لمواجهة آفة الفساد باستحداث الهیئات الرقابیة 

  والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة.

وعلیه سنولي دراسة هذا المبحث بالتطرق إلى دور القاضي الجزائي في المطلب 

لتحري عن جرائم الصفقات العمومیة ة في الكشف واالإداریالأول، ومساهمة الهیئات الرقابیة 

  في المطلب الثاني.

  ال��ل� الأول: دور القاضي ال��ائي في ال���� ل��ائ� ال�فقات الع��م�ة. 

  الف�ع الأول: ن�اق ال�لا�ة ال�املة للقاضي ال��ائي.

 هة، فإنالإداریهو المختص أصلا في منازعات القرارات  الإداريإذا كان القاضي      

، الإداريأصبح بالإمكان للقاضي الجزائي كذلك إبداء رأیه بخصوص مشروعیة القرار 

ت محكمة خاصة إذا كان مؤثرا في تحدید مسار الدعوى العمومیة، وفي هذا السیاق أقرّ 

ة التنظیمیة الإداریالتنازع الفرنسیة مبدأ الولایة الكاملة للقاضي الجزائي في تفسیر القرارات 

 qui peut)1( "المعروضة علیه استنادا إلى القول المأثور: "من یستطیع الكل یستطیع الأقل 

le plus peut le moins "  

                                       
1: catherine prebissy-schnallk. op cit.P287 
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من قانون العقوبات للقاضي  5-111المادة وفي هذا الشأن رخص المشرع الفرنسي في    

الجزائي تفسیر القرارات التنظیمیة والفردیة متى كان حل الدعوى العمومیة مرتبطا، ونفس 

مدى شرعیة القرارات الإداریة القابلة للانفصال والمتخذة  المادة رخصت له كذلك تقدیر

  بمناسبة إبرام عقود الصفقات العمومیة.

 55ئري اتخذ نفس موقف المشرع الفرنسي عندما نص في المادة كما أن المشرع الجزا

أن: " كل عقد أو صفقة  علىالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06من القانون 

أو براءة اختراع أو ترخیص متحصل علیه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في 

من قبل الجهة التي تنظر الدعوى مع  هذا القانون، یمكن التصریح ببطلانه وانعدام آثاره

مراعاة حقوق الغیر حسن النیة"، حیث یتضح أن القاضي الجزائي وهو ینظر إحدى جرائم 

یصرح ببطلان العقد أو الصفقة،  الصفقات العمومیة كجریمة المحاباة أو الرشوة له أنّ 

الولایة الكاملة  ویشمل هذا الحكم بالتصریح بالبطلان كذلك القرارات المنفصلة بحكم مبدأ

                       في تفسیر القرارات ذات الصلة بالصفقة محل الدعوى العمومیة.                

  القاضي ال��ائي.  صال�اني: اخ��االف�ع 

في قطاع الصفقات العمومیة یشكل توسیع اختصاص القاضي الجزائي في مجال 

لقواعد الإجرائیة في متابعة هذه الجرائم، بحیث المسؤولیة الجزائیة أحد معالم التمیز في ا

  أصبح یتمتع باختصاص القضاء الكامل.

ولعدم تأخیر توقیع العقوبة اللازمة لردع مرتكبي الجرائم، یجب تمكین القاضي الجزائي 

القیام بدوره، بحیث لا تعرقل ولا توقف تدخلاته بسبب مسائل تتعلق بالاختصاص، ومن  من

، سعة في مراقبة التصرفات الإداریةوصلاحیات وا الجزائي سلطات للقاضي ثم فقد خول

تقدیر  علىالأمر  بدایة، هذه المراقبة التي انصبت في بدایةهذه المراقبة التي انصبت في 

، أما ممارسة القاضي الجزائي لرقابة )1(ةالإداریمشروعیة اتخاذ القرارات المنفردة دون العقود 

                                       
  . 226 ص المرجع السابق، والمناقصات،محمد ماهر أبو العینین، العقود الإداریة وقوانین المزایدات  :1
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مع اعتماد ما اصطلح  ة ومنها الصفقات العمومیة لم تأتي إلاّ الإداریالمشروعیة قي العقود 

  التصرفات المنفصلة ( أو القابلة للانفصال). نظریةعلیه ب

 بدایةتقدیر العناصر المكونة لجریمة المحاباة یتطلب من القاضي الجزائي  وعلیه فإنّ 

ه صفقة عمومیة من جهة، ثم تحدید ما إذا كان هناك خرق القواعد أنّ  علىف العقد تكیی

  )1( الضامنة لحریة الدخول والمساواة بین المرشحین وشفافیة الإجراءات من جهة أخرى.

  أنه صفقة ع��م�ة.  علىأولا: ت���� العق� 

نه صفقة توصف جرائم الصفقات العمومیة على أنها جنح مرتبطة بتكییف العقد بأ

تع القاضي الجزائي بكامل الصلاحیات، لأنه غیر ملزم عمومیة وفي هذا الخصوص یتم

موضوع ومضمون العقد ولیس لعنوانه أو  علىلهذه العقود، وإنما ترتكز  الإداريبالتكییف 

  لتسمیته التي ارتضى الأطراف منحها لهذا العقد.

ا أمام التذرع ا مانعً سدً وبذلك شكلت مسألة الاختصاص الكامل للقاضي الجزائي 

ة أو الخاصة للعقد من أجل التهرب من تطبیق قانون الصفقات العمومیة، الإداریبالطبیعة 

ارة أخرى، ولذلك یمكن تارة أو التفویض بالخدمة العمومیة تباستغلال الشروط غیر المألوفة 

إعادة تكییف العقد، ففي جریمة منح امتیازات غیر مبررة مثلا لا یتصدى القاضي الجزائي 

للبحث عن التصرفات المخلة بحریة الدخول أو المساواة بین المرشحین باعتبارهما عنصران 

انوني الذي للركن المادي للجریمة إلا بعد أن یحسم مسألة تكییف العقد والنظام القمكونان 

  )2(.یخضع له

للصفقة العمومیة باعتبارها عقد إداري من  الإداريوفي ذلك یتأكد القاضي من الطابع 

خلال توفر شرطین أساسیین أولهما یستند إلى معیار عضوي وهو أن یكون أحد أطرافه 

شخصا معنویا عمومي خاضع للقانون العام، وثانیهما أن یكون موضوعه عهد لمتعامل 

                                       
1: catherine prebissy-schnallk. op cit .P285 
2: J. BENOIT ,les rapports d’intérêt entre les élus et l’administration locale, Dalloz, 1997, 2, p 12203.59.n 

2011. 



 .ال��ق الق�ائ�ة الأخ�� ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة  الف�ل ال�اني:

292 

ي بتنفیذ خدمة عمومیة أو إذا لم یوجد، یجب أن یتضمن شروط غیر مألوفة في اقتصاد

  أن یرجع في ذلك إلى أحكام تنظیم الصفقات العمومیة. هول ،الخاصالقانون 

حیث تكفل المشرع بتحدید الأشخاص العمومیة التي تخضع في تعاقداتها إلى قانون 

دما اعتمد هذه المعاییر مجتمعة، حیث منه عن 06الصفقات العمومیة وهو ما حددته المادة 

الصفقات محل نفقات الدولة،  على إلاّ  247-15لا تطبق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

، المؤسسات العمومیة الإداريالجماعات الإقلیمیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

لة، كلیا أو عملیة ممو  بإنجازالخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف 

  جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة.

وقد استثني التعاقد بین الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

 فیما بینها، وكذا العقود المبرمة مع المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي الإداري

  )1(اري، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا یكون خاضعا للمنافسة.یحكم النشاط التج

وتكتسي عملیة تكییف العقود أهمیة محوریة في تحدید نطاق تدخل القاضي الجزائي 

عند تصدیه للمسؤولیة الجزائیة في مجال الصفقات العمومیة، وفي هذا الشأن لا یقتصر 

تكییف العقود وإنما یشمل الصلاحیة الكاملة للبحث عن التصرفات التي تشكل  علىالأمر 

  ة بین المرشحین وشفافیة الإجراءات. خرقا لحریة الدخول والمساوا

  ثان�ا: ت��ی� ال���فات ال��لة ���ادئ ال�فقات الع��م�ة.  

إن بحث القاضي الجزائي عن العناصر المكونة لجنحة المحاباة یمكنه من بلورة تقدیره 

مشروعیة الصفقة العمومیة، ویمنحه سلطة أكثر شمولیة لفحص مدى قانونیة  وتفسیره حول

  ة.الإداریقود إبرام الع

ومن ثم فإن البحث عن التصرفات المخلة بحریة الدخول والمساواة بین المرشحین 

وشفافیة الإجراءات تفترض في الأساس وجود صفقة عمومیة كقاعدة للجریمة، ذلك ما أقرته 

                                       
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 247-15من المرسوم الرئاسي  07المادة  :1
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محكمة النقض الفرنسیة وإن كانت أوضحت أن صلاحیة القاضي الجزائي الموسعة في 

 إذا ة إلاّ الإداریشروعیة تنحصر في القرارات المنفردة ولا تشمل العقود التفسیر وتقدیر الم

  توقف علیها حل الدعوى العمومیة.

ثل مساسا بمبدأ كما أن التوسع في التقدیر والتفسیر في جرائم الصفقات العمومیة لا تمّ 

 وتبسیط التفسیر الضیق لقانون العقوبات، وإنما یراها بعض الفقه بمثابة تخفیف

Assouplissement  بات ضروریا لمقاربة واقعیة تأخذ بعین الاعتبار خصوصیة عقود 

 الصفقات العمومیة، فإن كان القاضي الجنائي مطالب بالالتزام بضوابط النموذج التجریمي

 فعالیة القانون الذي یصادق علىطبقا للركن الشرعي للجریمة، فإن المشرع كذلك حریص 

التفسیر الضیق لقانون العقوبات لا یعني أن تفسیر النص العقابي علیه، وعلیه فإن مبدأ 

  . Interprétation restrictive )1( جب أن یكون محددای

ویستخلص القاضي الجزائي النشاط أو السلوك المجرم من مادیات ووقائع وظروف 

ارتكاب الفعل المجرم، وله في ذلك أن یستعمل كل الوسائل بما فیها القیاس والقرائن وغیرها، 

ة لأسلوب التراضي البسیط خرقا لقواعد المنافسة ودون المتعاقدكأن یعتبر لجوء المصلحة 

أو العكس وجود حالة تقتضي حالة الاستعجال وتغاضت  ،الملح وجود حالة الاستعجال

) بشبكة الهاتف بالرغم تستعجالاالا مستشفى(مصلحةة، كعدم ربط المتعاقدعنها المصلحة 

الأمثلة كثیرة التي تجسد صلاحیة القاضي الجزائي الموسعة  و، من وجود حالة الاستعجال

في تقدیر الأفعال والسلوكات في جرائم الصفقات العمومیة، وإن كان التفسیر الواسع في 

جرائم الصفقات العمومیة لا یخلو من بعض الصعوبات التي تعترض القاضي الجزائي، 

  ومیة.وذلك یعود في الأساس إلى طبیعة تنظیم الصفقات العم

  ثال�ا: ت��ی� الفاعل في حالة ال�ف��� �الإم�اء.

تجدر الإشارة إلى أن صعوبات التفسیر لا تقف عند تحدید النشاط الإجرامي المعاقب 

 علیه، وإنما تمتد كذلك إلى تحدید الفاعل بصفته موظف عمومي وكذا حجم تدخله في

                                       
1: Catherine prebissy-schnall, op cit, p 276. 
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، وهي délégation de signatureارتكاب الجریمة خاصة في حالة التفویض بالإمضاء 

الوضعیة التي حاول الفقه والقضاء معالجتها انطلاقا من إشكالیة تمحورت حول هذا 

    لا؟التفویض بالإمضاء هل یؤدي إلى نقل المسؤولیة الجزائیة أم 

لتحدید هویة  ةد یجب الإشارة إلى أن القاضي الجزائي في إطار بحتفي هذا الصدّ 

ت العمومیة، یتعین علیه فحص كل حلقات سلسلة القرار الجاني في مجال جرائم الصفقا

 وهذه المهمة معقدة بالنظر،  traçabilité de la décisionالمجرم لتعقب مصدر القرار

لأسلوب التنظیم الهرمي والسلمي المعتمد داخل المؤسسات والهیئات العمومیة والذي تنفذ 

ل التنظیمیة لبعض المصالح، مع من خلاله نشاطات الوظیفة العامة، وكذا غیاب الهیاك

ه في كثیر من الأحیان یلجأ المنتخبین والموظفین العمومیین إلى أسلوب تفویض العلم أنّ 

الإمضاء كوسیلة لتجنب الخطر الجزائي وذلك بتفویض صلاحیاتهم وسلطاتهم لمرؤوسیهم، 

  فكیف یتعامل القاضي الجزائي مع إجراء التفویض؟

ومن حیث درجة الصلاحیات المتوفرة، یمیز القانون  الإداريالقانون  ن منظورم

  بین نوعین من التفویض: الإداري

  .délégation de signatures تف��� الإم�اء:-أ

وفیه یعین المفوض له باسمه، ویبقى المفوض محتفظا دائما لنفسه باتخاذ القرارات 

  في المجالات التي فوض فیها فقط بالإمضاء لأحد مساعدیه.

أنه إجراء من التنظیم الداخلي للمصلحة الذي لا یغیر في  علىوینظر لهذا النوع 

  )1(.شيء من توزیع الإختصاصات

  .délégation de pouvoirs ou de compétencesتف��� ال�ل�ات: -ب

عكس النوع الأول من التفویض، فإنه في تفویض السلطات لا تمنح إلى شخص  على

ظیفة بحیث تتنازل السلطة المفوضة عن صلاحیاتها وتصبح معین باسمه، وإنما لصاحب و 

  غیر مختصة لتقرر في المهام التي فوضت فیها.

                                       
1: M. lombard. Droit administratif. Dalloz.3eme, éd 1999.p187. 
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جزائیا هو من یملك الوسائل الحقیقیة  الجزائي فإن المسؤولأما من منظور القانون 

ارتكابه، وبذلك یكون المفوض له هو المسئول  علىلارتكاب الفعل المجرم أو التحریض 

بالدرجة الأولى عن ارتكاب الجریمة، دون الأخذ بعین الاعتبار النتائج المترتبة عن التفرقة 

  ة بین تفویض الإمضاء وتفویض السلطة.الإداری

ومع ذلك فقد تباینت المواقف والآراء حول هذه المسألة، فنجد من ناحیة تقریر مسؤولیة 

المباشر دون الأخذ بعین الاعتبار وجود تفویض بالسلطة في الحالة التي یسمح  المفوض

هذا التفویض بتحدید طبیعة ومدى سلطات وواجبات العون المفوض له، وثارة أخرى إذا 

كان التفویض تاما وخالیا من العیوب فإنه یعتبر ناقلا للمسؤولیة، ویعفى المفوض من 

  المسؤولیة الجزائیة. 

البعض بضرورة مساءلة المشتري العمومي في حالة تفویض السلطة أو وقد نادى 

أساس خطأ الإهمال كما هو مقرر في هذا  علىتفویض الإمضاء إذا أخل بواجب المراقبة 

  )1( مرؤوسیهم.الشأن بالنسبة لمدیري المؤسسات الذین یفوضون لأحد 

مضاء تتطلب من وفي كل الأحوال فإن مسألة تحدید الفاعل في حالة التفویض بالإ

وتوزیع الصلاحیات وتقسیم  الإداريالقاضي الجزائي الغوص في تفاصیل وخبایا التنظیم 

 ة، وكذلك معرفة دقیقة لمحتوى إجراء التفویض وصلاحیةالمتعاقدالعمل داخل المصلحة 

عن طبیعته، یجب أن یقوم  شروطه من الناحیة القانونیة، علما أن التفویض بغض النظر

  ر محددة متمثلة في:معایی على

 .یجب أن یستند التفویض إلى نص قانوني أو تنظیمي ولا یتعدى حدوده وضوابطه 

 .یجب أن یوضح قرار التفویض بالدقة اللازمة لنطاق الصلاحیات المفوض بها 

  یجب أن ینشر حتى یكون حجة اتجاه الغیر، كما یمكن سحبه في أي وقت وبنفس

 الشروط التي منح بها.

                                       
 .278، 277الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص : بوصوار عبد النبي، المسؤولیة الجزائیة في مجال  1
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  في حالة  جزئیا فلا یمكن تفویض كل الصلاحیات إلاّ  یمكن أن یكون التفویض إلاّ لا

  غیاب أو وجود مانع للسلطة التنفیذیة.

  را�عا: ت���� ال�فقات الع��م�ة ��ا�ح لفعال�ة ال��ام العقابي.

یلتزم القاضي الجزائي بأن یشیر في حكمه وبالدقة المطلوبة للنص القانوني الذي استند   -أ

حدید جریمة المحاباة، ولذلك یكون علیه استخلاص وتقدیر السلوكات المخلة بنزاهة إلیه لت

الوظیفة العامة وبمبادئ الصفقات العمومیة من خلال الرجوع إلى فحص بعض 

الالتزامات ذات الطبیعة الإداریة، وهو في ذلك یختلف عن القاضي الإداري الذي یمكنه 

عدم وجود مخالفة لقاعدة  المترشحین حتى في حالة معاقبة عدم احترام مبدأ المساواة بین

  في تنظیم الصفقات العمومیة.

صعوبة التحكم في قواعد تنظیم الصفقات العمومیة بسبب طابعها التقني والذي یتطلب   -ب

تفسیرها أن تكون المعطیات والقواعد الضامنة للشفافیة في مجال الطلب العمومي محددة 

وهو ما یتطلب تكوین خاص للقضاة للتحكم في هذا  سلفا وواضحة المعنى والمدلول،

 القطاع الهام التقني المعقد.

على الاقتصاد الوطني والمال العام، عمدت بعض الأنظمة  القطاع وأثرهولأهمیة هذا 

، تمكن قضاة )1(القضائیة إلى خلق أقطاب مالیة واقتصادیة في بعض الهیئات القضائیة

والتحقیق من أن تكون لدیهم أفواج دائمة ومتعددة الاختصاصات لمساعدتهم النیابة العامة 

 للتصدي للجوانب التقنیة والمعقدة بمناسبة متابعة جرائم الصفقات العمومیة.

وبسبب طبیعة تنظیم الصفقات العمومیة نظرا لتضخم النصوص القانونیة والتنظیمیة   -ج

ا مع تطور وتحول البیئة العامة للطلب وتعقیداتها وكثرة تفصیلها وتغیرها بحجة تكییفه

وصعوبة عند تطبیق ، العمومي تزداد صعوبة عملیة التفسیر بالنسبة للقاضي الجزائي

النصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للإدانة، حیث من غیر السهل بالنسبة للقاضي الجزائي 

                                       
یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم  2006أكتوبر 5المؤرخ في  346-06تنفیذي رقم المرسوم ال :1

  ) والذي بموجبه استحدث الأقطاب المتخصصة.2006أكتوبر  8بتاریخ  63ر عدد  (جووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق 
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ي أو اتخاذ قرار إدانة ضد متهم في جرائم الصفقات العمومیة على أساس نص قانون

غامض، فمكمن هذه الخطورة یتجلى في تأثیر هذا الغموض في تحدید  تنظیمي مبهم أو

الأفعال المجرمة من حیث تغلیب مظهر التعسف أكثر من عامل الخطأ عند التصدي 

لهذه الجرائم، الأمر الذي یزید من تخوف المشتري العمومي والمتعامل الاقتصادي، ما 

ویولد الشعور بالا أمن ، باستمرار الذي یقتل روح المبادرة یجعلهم یواجهون الخطر الجزائي

 القانوني لدى الفاعلین في مجال الشراء العمومي خاصة.

وعلیه فالوقایة تستدعي ضرورة توضیح نصوص الطلب العمومي لتفادي الأخطاء 

من جانب الأعوان حسني النیة من جهة، ولمنع آخرین من استغلال ذات الغموض للإخلال 

  بادئ الأساسیة للصفقات العمومیة. وحتى یكون حكم القاضي عادلا فیما یقضي به.بالم

ة في ال��ف وال���� ع� ج�ائ� الإدار�ال��ل� ال�اني: دور اله��ات ال�قاب�ة 

  ال�فقات الع��م�ة.

 نظرا لخطورة آفة الفساد ومحاصرة أدرعها الممتدة والمتشابكة والمتشعبة، استدعت

 وذلك بتدخل هیئات إداریة ،الإمكانیات القانونیة والإجرائیة لمواجهتهاالضرورة تعبئة كل 

 وجه الخصوص، علىللكشف والتحري عن جرائم الفساد عامة وجرائم الصفقات العمومیة 

تضطلع بهذه المهمة عدة هیئات منها هیئة مكافحة الفساد، والمفتشیة العامة للمالیة، ومجلس 

  المحاسبة. 

لها بعد وقائي أكثر منه عقابي، لكنه ضروري وفعال ضمن وهذه المهمة قبلیة 

  إستراتیجیة الردع العام لمكافحة الفساد.
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  الف�ع الأول: دور ه��ة م�اف�ة الف�اد في ال��ف وال����.

 بإنشاء هیئة وطنیة 2006تزامن صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سنة 

 ، ومنها جرائم الصفقات العمومیة)1( جرائم الفسادكجهة إداریة تتولى الكشف والتحري عن 

 من هذا القانون، بالإضافة إلى دورها في تنفیذ 34-27-26المنصوص علیها في المواد 

 سیاسة الوقایة من الفساد، وفي سبیل ذلك خول لها صلاحیات وسلطات واسعة تمكنها من

  ها.الاضطلاع بمهامها مدعمة بأحكام جزائیة ضد كل من یعرقل عمل

  أولا: صلاح�ات ه��ة م�اف�ة الف�اد.

مهام الهیئة في مجال الوقایة من الفساد  01-06من القانون  20قد حددت المادة 

  یلي: نذكرها فیما

اقتراح سیاسة شاملة للوقایة تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافیة في  -1

  تسییر الشؤون والأموال العمومیة.

الوقایة من الفساد لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة، تقدیم توجیهات تخص  -2

واقتراح تدابیر خاصة منها ذات الطابع التشریعي والتنظیمي للوقایة من الفساد، وكذا 

  التعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة.

  لضارة الناجمة عن الفساد.إعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالآثار ا -3

جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال  -4

الفساد والوقایة منها، لا سیما البحث في التشریع والتنظیم والإجراءات والممارسات 

  الإداریة، عن عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها.

نیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد التقدیم الدوري للأدوات القانو  -5

  ومكافحته، والنظر في مدى فعالیتها.

                                       
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06ب المرسوم الرئاسي رقم أحدثت بموج :1

، (ج 2012فبرایر  7المؤرخ في  64-12من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 

  ).15/02/2012بتاریخ  8ر عدد 
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تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة  -6

  واستغلال المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها...

  والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد.الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة  -7

ضمان تنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا، على أساس التقاریر  -8

الدوریة والمنتظمة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد 

  ومكافحته، التي ترد إلیها من القطاعات والمتدخلین المعنیین.

تعزیز التنسیق ما بین القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة على  السهر -9

 الفساد على الصعیدین الوطني والدولي.

الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من  -10

  الفساد ومكافحته، وتقییمها.

  كذلك:ساد، فإنها تقوم الصلاحیات التي تتمتع بها الهیئة في مجال الوقایة من الف علىزیادة 

بالمساهمة في الكشف والتحري عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة من خلال   -أ

من  21طلب معلومات ووثائق من الهیئات والإدارات العمومیة، وقد كرست المادة 

قانون مكافحة الفساد هذا الحق عندما منحت الهیئة إمكانیة أن تطلب من الإدارات 

یئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو والمؤسسات واله

  معنوي آخر أیة وثائق أو معلومات تراها مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد.

 استنادا إلىولها كذلك أن تطلع على الوثائق والمعلومات المتسمة بالطابع السري،   -ب

من الحقوق التي تضمن التي اعتبرته حقا  01-06فقرة أولى من القانون  19المادة 

استقلالیة الهیئة، حیث نصت على " تضمن استقلالیة الهیئة بوجه خاص عن طریق 

 :الآتیةاتخاذ التدابیر 

  شخصیة  على معلومات للاطلاعقیام الأعضاء والموظفین التابعین للهیئة، المؤهلین

ستلام وعموما على أیة معلومات ذات طابع سري، بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل ا

 مهامهم...
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 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06من المرسوم الرئاسي  20وقد حددت المادة 

المحدد لتشكیلة الهیئة مضمون القسم كما یلي" أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي 

 سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شریفا." وأكتمأحسن قیام وأن أخلص في تأدیة مهنتي 

  الهیئة في مهمتها في جمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد، تدعیم

الاستعانة بالنیابة العامة، ولعل ذلك یجد تبریره  7فقرة  20حیث أجازت لها المادة 

في صعوبة الحصول على المعلومات لدواعي التستر أو الحفاظ على السر المهني 

ابة العامة من أجل تفعیل دور هذه أو غیرها من الذرائع، وبذلك یكون تدخل النی

ه لم یتم تحدید طبیعة هذه الاستعانة ولا كیفیات الهیئة في محاربة الفساد، غیر أنّ 

إجرائها، وكذا طبیعة المعلومات أو الوثائق التي یجوز للهیئة أن تطلبها، وإن كانت 

 سلطة تقدیر أهمیة وفائدة هذه المستندات تعود إلى الهیئة المعنیة.

  الطابع الإلزامي لتزوید الهیئة بالمعلومات والوثائق، بمعاقبة جزائیا لكل رفض  نااقتر

متعمد وغیر مبرر لتمكین الهیئة من المستندات والمعلومات التي تطلبها في إطار 

مهمتها، بالكشف والتحري عن جرائم الفساد، ویكیف هذا الرفض على أنه جریمة 

" كل  :حیث نصت على 01-06القانون  من 2فقرة  21معاقب علیها طبقا للمادة 

رفض متعمد وغیر مبرر لتزوید الهیئة بالمعلومات، أو الوثائق المطلوبة یشكل 

 44وقد حددت المادة ، جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون " 

) إلى 2" یعاقب بالحبس من سنتین ( :من نفس القانون عقوبة هذه الجریمة بقولها

  "دج. 1.000.000دج إلى  200.000) سنوات وبغرامة من 10( عشر

  ثان�ا: علاقة اله��ة �ال�ل�ة الق�ائ�ة.

د علاقة هیئة مكافحة الفساد مع القاضي الجزائي في مجال الفساد عموما وجرائم تتحدّ 

عملیة الكشف والبحث والتحري التي  لت إلیهآا الصفقات العمومیة بالتحدید من خلال م

  تقوم بها الهیئة بحسب الحالتین الآتیتین:
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وفحص  الاطلاعفي الحالة التي تكون فیها نتیجة البحث والتحري سلبیة بحیث لا یؤدي  -1

المعلومات والمستندات المجموعة إلى ثبوت وجود دلائل على اقتراف أو ارتكاب أفعال 

عاقب علیها في مجال الصفقات العمومیة، فإن المشرع یمكن أن تكیف على أنها جرائم م

لم یضع طریقة محددة لتعامل الهیئة في هذه الحالة وإن كان منطق الإجراءات یوحي 

 بأنها ستصدر قرارا معللا یكرس ویثبت عدم وجود جریمة.

وإذا كانت نتیجة البحث والتحري إیجابیة، بحیث ثبت وجود دلائل على ارتكاب جریمة  -2

ئم الصفقات العمومیة، في هذه الحالة یتعین على الهیئة تحویل الملف مباشرة من جرا

إلى وزیر العدل حافظ الأختام الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى 

  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته. 22العمومیة عند الاقتضاء عملا بأحكام المادة 

 ة مكافحة الفساد، وأهمیة عملها في مجال الكشفمما سبق نستخلص الدور الفعال لهیئ

والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد، والصلاحیات الممنوحة لها في هذا 

امتداد التراب الوطني، وتخصص أعضائها في هذا النوع من الجرائم التقنیة  علىالشأن 

  في قمع هذه الجرائم.والمعقدة وذلك لتسهیل مهمة القضاء صاحب الاختصاص الأصیل 

ولتفعیل الجانب الوقائي في إستراتیجیة مواجهة الفساد، یستدعي الأمر تدخل المشرع 

بمنحه صراحة لهذه الهیئة صلاحیة الإخطار بدلا من إلزامها بتحویل الملف إلى وزیر 

العدل، إضافة إلى إعطاء صفة الضبطیة القضائیة لأعضائها ویكون عملهم تحت إشراف 

  العام.النائب 

الف�ع ال�اني: دور ال�ف���ة العامة لل�ال�ة في ال��ف ع� ج�ائ� ال�فقات 

  الع��م�ة.

 تخضع الصفقات العمومیة للضوابط القانونیة والمحاسبیة التي تحكم النفقات العمومیة

 للدولة والجماعات المحلیة والإقلیمیة والمؤسسات العمومیة وغیرها التي تكلف بتسییر



 .ال��ق الق�ائ�ة الأخ�� ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة  الف�ل ال�اني:

302 

 ، باعتبار أن هذه الأخیرة تأخذ من الناحیة المالیة شكل نفقات)1(لعمومیةوصرف الأموال ا

   عمومیة.

وتمثل الرقابة المالیة بشتى أنواعها ودرجاتها أهم تلك الضوابط ولعل الرقابة المالیة 

 inspection générale des finances (IGF)البعدیة التي تنفذها المفتشیة العامة للمالیة 

النفقات العمومیة وخاصة في مجال  علىهي الدرجة الأهم في سلم الرقابة المالیة  تبقى

میة لما تملكه من قدرات ومؤهلات في كشف التلاعبات والانحرافات التي الصفقات العمو 

  یمكن أن تقع تحت طائلة العقاب الجنائي:

  أولا: ن�أة ال�ف���ة العامة لل�ال�ة.

) 2(1980 مارس 01المؤرخ في  53-80أحدثت هذه الهیئة بموجب المرسوم رقم 

ة المالیة، وقد عرف نظامها القانوني وهي جهاز دائم للرقابة المالیة موضوع تحت وصایة وزار 

تطورا متلاحقا تماشیا مع المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتحولات الهیكلیة 

 في بنیة النظام كنتیجة للانتقال من نمط اشتراكي موجه إلى نظام منفتح سیاسیا معتمدا

-91المرسوم التنفیذي رقم  التعددیة ولیبیرالي اقتصادیا معتمدا نظام السوق، بحیث صدر

المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشیة  21/12/1991المؤرخ في  502

، ثم صدر 23/12/1991بتاریخ  67العامة للمالیة بوزارة الاقتصاد بالجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة  20/01/1992المؤرخ في  32-92المرسوم التنفیذي رقم 

-92، وبعده المرسوم رقم 1992سنة  06للمفتشیة العامة للمالیة بالجریدة الرسمیة عدد 

الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة  20/01/1992المؤرخ في  33

، وصدر المرسوم 26/01/1992بتاریخ  6ویضبط اختصاصها وذلك بالجریدة الرسمیة عدد

وأعاد تحدید  53-80الذي ألغى المرسوم  22/02/1992المؤرخ في  78-92التنفیذي رقم 

، ثم 24/02/1992بتاریخ  15اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة بالجریدة الرسمیة عدد 
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یحدد صلاحیات  09/09/2008المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم  صدر

، وفي ذات العدد 07/09/2008بتاریخ  50بالجریدة الرسمیة عدد  لمالیةالمفتشیة العامة ل

بنفس  274-08والمرسوم التنفیذي رقم  273-08صدر كل من المرسوم التنفیذي رقم 

  التوالي تنظیم الهیاكل المركزیة، والجهویة للمفتشیة العامة للمالیة. علىالتاریخ یتضمنان 

  ال�ة في م�ال ال�قا�ة.ثان�ا: صلاح�ات ال�ف���ة العامة لل�

نطاق ممارسة الهیئة لرقابتها  272-08من المرسوم التنفیذي رقم  2قد حددت المادة 

  المالیة من حیث التسییر المالي والمحاسبي للأشخاص الآتیة:

مصالح الدولة المركزیة كالوزارات والهیئات الوطنیة واللامركزیة كالمصالح غیر  - 

 .الولائيالممركزة للدولة أو المدیریات التنفیذیة سابقا على المستوى الجهوي أو 

 الجماعات الإقلیمیة والمقصود بها الولایات والبلدیات. - 

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي. - 

لضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري وكذا كل الهیئات ذات هیئات ا - 

 الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفید من مساعدات الدولة أو الهیئات العمومیة.

 كل مؤسسة أخرى مهما كان نظامها القانوني. - 

ت تشمل الرقابة كذلك استعمال الموارد التي جمعتها الهیئات والجماعات مهما كان - 

  ). 272-08من المرسوم  3 (المادةأنظمتها القانونیة 

 یتضح من مضمون المواد المذكورة الاختصاص الواسع الذي تتمتع به المفتشیة العامة

  للمالیة في مراقبة مالیة الأشخاص المعنویة العامة بمختلف أنواعها.

صوص ومن ثم فإن الأشخاص العمومیة الخاضعة لقانون الصفقات العمومیة والمن

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15من المرسوم الرئاسي  06علیها في المادة 

وتفویضات المرفق العام، معنیة كذلك برقابة هذه الهیئة، كما تشمل هذه الرقابة المحاسبین 

من المرسوم  16بما جاء في نص المادة   العمومیین وأعوانهم وكذلك المحاسبین العسكریین

ملفات محاطة  على" عندما تجرى عملیات الفحص  :أنه علىبنصها  272-08التنفیذي 
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بسر الدفاع الوطني، تقوم الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة بتحریات تبعا لرسالة 

  وطني." مهمة مشتركة بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالدفاع ال

وبالتوازي مع هذا التوسع في الأشخاص الخاضعین لرقابة هذه الهیئة، فقد اسندت لها 

صلاحیات واسعة كذلك من حیث مضمون وموضوع الرقابة لتشمل كافة العملیات المحاسبیة 

  التي تنجزها الإدارات والهیئات المشار إلیها أعلاه.

 :ال�لاح�ات ال��سعة لله��ة   

التسییر  علىنظرا للطابع المالي للمفتشیة العامة للمالیة، فإن رقابتها تنصب أساسا 

كذلك في كونها رقابة إداریة  زوالأنظمة، وتتمیالمالي والمحاسبي ومدى مطابقته للقوانین 

  مفاجئة ترافق عملیة تنفیذ الصفقات العمومیة.

الي، التسییر المالي وتقوم في هذا الخصوص بما یلي: شروط تطبیق التشریع الم

المحاسبي، إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها، دقة الحسابات وصدقیتها وانتظامها، ومستوى 

الإنجازات مقارنة مع الأهداف المسطرة سلفا، شروط تعبئة الموارد المالیة، تسییر إعتمادات 

انات التي تقدمها المیزانیة وكیفیة استعمال وسائل هذا التسییر، شروط منح المساعدات والإع

  )1( .الإعاناتالدولة والجماعات المحلیة، وكذا شروط وكیفیة استعمال هذه 

أما بخصوص عقود الصفقات العمومیة، فإن صلاحیات الهیئة تشمل كل من الجانب 

الشكلي والموضوعي للصفقة العمومیة بإخضاعها لفحص دقیق ومفصل یتناسب وأهمیة 

   النفقات العمومیة فیها من أموال.هذه العقود وحجم 

 ویتجلى الفحص من الناحیة الشكلیة للصفقة العمومیة في البحث والاستفسار عن  .1

الطریقة التي اعتمدت في تحدید الاحتیاجات العمومیة، وهي المرحلة الأولى والتي تعتبر 

 الأهم في مراحل الصفقة التي یتقرر من خلالها مصیر الصفقة ومآلها. 
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ه كلما كان تحدید الحاجیات بدقة وجدیة وانضباط في التحكم كلما جة في ذلك أنّ والنتی

زادت فرص نجاح الصفقة تحقیقا وتنفیذا لأهدافها وأغراضها استجابة لمتطلبات المصلحة 

طبیعة الشروط التي وضعتها المصلحة  علىالعامة، ثم مراقبة دفتر الشروط وذلك بالاطلاع 

  هذه الشروط لمبادئ الصفقات العمومیة.ة، ومدى مطابقة المتعاقد

إضافة إلى التحري عن طریقة إبرام الصفقة التي تقتضي اللجوء إلى إجراء طلب 

العروض الذي یشكل القاعدة العامة، وفي حالة اللجوء إلى أسلوب التراضي تطلب الهیئة 

قة حسب ما تفسیرات حول الأسباب التي دعت إلى هذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصف

ینص علیه قانون الصفقات العمومیة، إضافة إلى معرفة الأهداف التي ترمي الصفقة إلى 

تحقیقها، ومتابعة عملیة الإنفاق بعد التأكد من تاریخ إبرام الصفقة، التأكد والتحقق من عدم 

وجود أفعال تخل بمبادئ حریة الدخول للطلب العمومي والمساواة بین المترشحین وشفافیة 

لإجراءات، فحص سجل العروض من الناحیة الشكلیة ومراقبته من حیث كونه مرقم ومؤشر ا

 علیه والتأكد من تسجیل كل الأظرفة حسب تاریخ وصولها.

أما من ناحیة المضمون فیتجلى الفحص أو المراقبة بالتأكد من مطابقة العروض  .2

أهلته ، )1(اییر موضوعیةلدفاتر الشروط، وأن اختیار المتعاقد یكون بناءا على شروط ومع

المترشحین للحصول على الصفقة، دون أي تمییز بما جاء في إعلان طلب  غیره مندون 

  أو وثائق الاستشارة وفق ما یتطلبه قانون الصفقات العمومیة. (المناقصة)العروض 

التعیین وصلاحیة  (قرارإضافة إلى فحص محاضر اللجنة والتأكد من مشروعیتها 

مع مراقبة جمیع مراحل الصفقة، ومراقبة عملیة التنفیذ من الناحیة المالیة، الكشف  اللجنة)

عن المخالفات المرتبطة بتنفیذ الصفقة، فحص عملیات تمدید الآجال والتأكد إن كانت 

  ا أم لا.الأشغال قد أنجزت في وقته
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ة، ویمكنها یة أو شفاهیولاضطلاع الهیئة بمهمتها لها أن تطلب كافة المعلومات كتاب 

الحصول على جمیع الوثائق والمستندات الضروریة بما في ذلك تقریر الهیئات الرقابیة 

إلى عین المكان لإجراء بحث وتحقیق  الأخرى أو الخبرة الخارجیة، ولها كذلك أن تنتقل

لمؤسسة المعنیة، ویمكنها الإطلاع على كافة السجلات والمعطیات دون میداني لدى ا

  قیتها.اصدماستثناء، والتأكد من صحة هذه المعطیات ومدى 

تتمتع بها للمفتشیة العامة للمالیة، فإن رقابة  الواسعة التيوبالرغم من الصلاحیات 

هذه الأخیرة تبقى رقابتها نسبیة من حیث فعالیتها في مجال الكشف والتحري عن جرائم 

  الصفقات العمومیة للأسباب التالیة: 

  لا یمكن للمفتشیة أن تقیم سلوك الموظفین العمومیین المختصین والتأكد من عدم خرق

العمومیة، لأن مهمتها تنصب على رقابة المشروعیة في التسییر قواعد نزاهة الوظیفة 

 المالي للنفقات المرتبطة بتنفیذ الصفقات العمومیة.

  إذ أنه من الناحیة العملیة قد نجد أن قواعد المشروعیة احترمت في إبرام أو تنفیذ صفقة

كما  عمومیة ومع ذلك تخفي سلوكات یمكن لها أن تشكل جرائم یعاقب علیها جزائیا

 هو الحال في جریمة المحاباة.

  لا تملك المفتشیة العامة للمالیة صلاحیة توقیع العقاب ولا تحریك الدعوى العمومیة التي

 تبقى من صلاحیة وزیر المالیة، كون أن المفتشیة العامة هي تحت وصایة وزارة المالیة.

 التدقیق والكشف  بالرغم من أهمیة المفتشیة كهیئة متخصصة لها خبرة طویلة في مجال

عن الخروقات المختلفة في مجال التسییر، إلا أن التعاون والتنسیق بینها وبین الجهات 

ومما لا شك فیه فإن مساعدتها للقاضي الجزائي في  ،القضائیة غیر واضح المعالم

مجال الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة یشكل مهمة نوعیة هامة ومنتجة 

  لتنسیق بین الطرفین المنتظر.في حال تكریس ا
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  الف�ع ال�ال�: دور م�ل� ال��اس�ة في ��ف ج�ائ� ال�فقات الع��م�ة.

یعتبر مجلس المحاسبة من أهم الأدوات الرقابیة التي سخرتها الدولة في إطار معركة 

مكافحة الفساد إلى جانب المفتشیة العامة للمالیة، ویعتبر المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة 

حیث یتمتع باختصاص إداري  ،والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة للأموال الدولة

الضروري ضمانا  بالاستقلالة المهمة الموكلة إلیه، كما یتمتع وقضائي في ممارس

  للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله. 

"مجلس المحاسبة یتمتع  :أن 192الجدید في مادته  )1( الجزائري وقد أكد الدستور

" كما ،الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة بالاستقلالیة ویساهم في تطویر الحكم

یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة وكذلك رؤوس 

  الأموال التجاریة التابعة للدولة. 

    .أولا: ن�أة م�ل� ال��اس�ة

، وقد تم تأسیس هذه الهیئة میدانیا عام )2(1976تم تأسیسه بموجب دستور قد 

  ، وخضع في تسییره للتغیرات المتتابعة التالیة:1980

 الإداريالذي أعطى له الاختصاص  1980المؤرخ في الفاتح مارس  05-80القانون  - 

الجماعات والمرافق والمؤسسات والهیئات التي  علىوالقضائي لممارسة رقابة شاملة 

 تسیر الأموال العمومیة أو تستفید منها مهما یكن وضعها القانوني.

الذي حصر مجال تدخله حیث استثنى  1990 دیسمبر 4المؤرخ في  32-90القانون  - 

من مراقبته المؤسسات العمومیة والمرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

 .ن صلاحیاته القضائیةوجرده م

                                       
، المتضمن التعدیل 2006مارس  6الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16: القانون رقم 1

 الدستوري.

 170و 1989من دستور  160ونصت علیه المواد  1976من دستور  190: أنشأ مجلس المحاسبة بموجب المادة 2

 .1996من دستور 
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الذي یوسع مجال اختصاصه لیشمل  17/07/1995المؤرخ في  20-95لأمر ا - 

رقابة كل الأموال العمومیة مهما یكن الوضع القانوني لمسیري هذه الأموال أو 

وهو  )2( 2010أوت  26المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم بالأمر  )1(مستفیدیها

التعدیل الذي أعاد للمجلس صلاحیاته الكاملة بعدما انتزع بعضها بمناسبة التعدیل 

 )3(.23-90الذي تضمنه القانون 

وقد تم وضع مجلس المحاسبة تحت الوصایة المباشرة لرئیس الجمهوریة كمؤسسة  - 

أموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، وتسییر  علیا للرقابة البعدیة على

الشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانوني التي تملك فیها الدولة أو 

بصفة الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى 

  )4( .و سلطة قرار مهیمنةمساهمة بأغلبیة في رأس المال أأو فردیة،  مشتركة

  ال��اس�ة.   ��اكل م�ل�ثان�ا: 

حتى یتمكن المجلس من أداء مهمته بكل فعالیة وتحقیق غایات الرقابة كمهمة وطنیة 

فقد تم تزویده بهیاكل وأجهزة مناسبة لحجم المسؤولیة  عبر كامل التراب الوطني،

جرائم الصفقات العمومیة، فمن حیث وبصلاحیات تمكنه من محاصرة جرائم الفساد، ومنها 

 اسنلخصه ،إداریةهیئات ذات طبیعة قضائیة وأخرى  على الهیكلة التنظیمیة یحتوي المجلس

  :فیما یلي

  

  

                                       
1: https ://www.scribd.com.doc 

 50(ج رعدد  2010أوت  26المؤرخ في  02-10والأمر رقم ،23/7/1995بتاریخ  39(ج ر عدد 20-95الأمر :2

  .01/9/2010بتاریخ 

بتاریخ  53 المتعلق بتنظیم وسیر مجلس المحاسبة (ج ر عدد 1990دیسمبر  4المؤرخ في  23-90القانون  :3

05/12/1990(.  

  .20-95المعدل للأمر  02-10مكرر من الأمر  08المادة  :4
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  وتتمثل في:اله�اكل ذات ال���عة الق�ائ�ة: -1

   رئاسة ال��ل�:-أ

رئیس المجلس یعین عن طریق مرسوم لرئیس الجمهوریة، ویتولى التنظیم العام 

  .الإداريللمجلس وینسق أعماله، وینظم عن طریق دیوانه مهمات التفتیش والتحقیق 

  غ�ف ال��ل�: -ب

وهي هیاكل أساسیة لممارسة وظیفة الرقابة، وتتوزع الغرف بحسب الاختصاص 

الإقلیمي إلى ثمانیة غرف ذات اختصاص وطني وتسع غرف ذات اختصاص إقلیمي 

أساس  علىالمشار إلیه)، أما الاختصاص الوطني فیقوم  20-95من الأمر 47 (المادة

ة، الصحة والشؤون الاجتماعیة قطاعي كالمالیة، السلطة العمومیة والمؤسسات الوطنی

ك القاعدیة والنقل، التجارة والبنو  المنشآتوالثقافیة، التعلیم والتكوین، الفلاحة والري، 

أما الغرف الإقلیمیة فتتولى ) 1( والتأمینات باستثناء بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة

الولایات وهي عنابة، قسنطینة، التسییر المالي للجماعات الإقلیمیة وتقع في مقر بعض 

  وزو، البلیدة، الجزائر، وهران، تلمسان، ورقلة، بشار. تیزي

ة المرتبطة بالتحقیقات الإداریوتتولى الغرف والفروع القیام بالصلاحیات القضائیة و 

والأعمال التقییمیة ضمن اختصاصات المجلس، ومن أجل ذلك تنظم غرف الانضباط في 

  ة.الإدارییلة للحكم وتترتب عن تحریاتها الجزاءات القضائیة و تشكیلة للتحقیق، وتشك

   ك�ا�ة ال��� ل��ل� ال��اس�ة:-ج

مستوى الجهات  علىتتكون من كتاب ضبط رئیس ومساعدین شبیهة بتلك المتواجدة 

مستوى الفرق الإقلیمیة، ویتولى كاتب الضبط إعداد  علىالقضائیة، كما تشكل كتابة ضبط 

                                       
 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  8المعدلة لأحكام المادة  02-10من الأمر رقم  3المادة  :1

المشار إلیه سابقا، حیث نصت على" بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه لا یخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس 

  حاسبة."الم
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بات المجلس، تدوین القرارات المتخذة، مسك الجداول والسجلات جدول الأعمال لحسا

  والملفات، تبلیغ التقاریر والقرارات والمقررات، تسلیم النسخ من القرارات، مسك الأرشیف.

   ال��ارة:-د

 الإداريوتتولى مهمة النیابة العامة في مجلس المحاسبة ویقم الناظر بصفته الرئیس 

تطبیق القوانین  علىحیات القضائیة للمجلس وممارسة الرقابة متابعة وممارسة الصلا علىالأ

  والتنظیمات.

   اله�اكل الإدار�ة ل��ل� ال��اس�ة:-2

لمختلف مصالح  الإداريوتتمثل في الأمانة العامة للمجلس، تتولى التسییر المالي و 

العام والترجمة، تحت سلطة رئیس مجلس  المجلس والتنسیق بینها بمساعدة مكتبي التنظیم

المحاسبة، ثم الأقسام التقنیة وهي نوعین، قسم تقنیات التحلیل والرقابة وقسم الدراسات 

ة المختلفة التي تتكفل بالتسییر المالي الإداریومعالجة المعلومات، ثم تأتي المصالح 

  .المستخدمین والوسائل العامةو 

  ثال�ا: مهام م�ل� ال��اس�ة.

هذه الثنائیة في الهیاكل تمكن مجلس المحاسبة من أداء مهمته الأساسیة وهذه   

  یلي: یمافالرقابة تتمثل 

  رقا�ة ن���ة ال�����:  .1

والتحقق من أن جمیع الإجراءات والمهام تتم وفق السیاسات  إلى التأكد والتي تهدف

الأهداف المسطرة تتحقق بصورة فعالة وبكفاءة  للدولة وأنالمرسومة في إطار السیاسة العامة 

  عالیة.

 ولما كانت عقود الصفقات العمومیة أهم أدوات تجسید السیاسات فقد حدد لها المشرع

الصفقات  المتضمن تنظیم 247-15رسوم الرئاسي من الم 5أهداف عامة جاءت في المادة 

العمومیة وتفویضات المرفق العام، وهي فعالیة الطلب العمومي وحسن تدبیر المال العام، 

وهي نفسها المواضیع المحوریة لرقابة مجلس المحاسبة، ومن ثم یشكل قطاع الشراء 



 .ال��ق الق�ائ�ة الأخ�� ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة  الف�ل ال�اني:

311 

اقبة لعمل الآمرین العمومي أحد مراكز الاهتمام في نشاط مجلس المحاسبة، في شكل مر 

  بالصرف.

  م�اجعة ال��ا�ات:   .2

 یقوم مجلس المحاسبة بمراقبة المحاسبین عن طریق مراجعة حسابات المحاسبین

 العمومیین وفحص مدى مطابقتها للأحكام القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة، وله في ذلك

مومیة، من خلال تعقب مسار النفقات العمومیة، ومن بینها تلك المتعلقة بالصفقات الع

فحص كل الوثائق والمستندات والسجلات المحاسبیة والتقاریر والمحاضر والتأكد من صحة 

العملیات المالیة|، والتدقیق في الوضعیة المالیة للمؤسسة المعنیة، وتتوج الرقابة بقرار نهائي 

ها من هیئة المداولة أو بقرار مؤقت یتضمن بعض الملاحظات یطلب من المحاسب تصحیح

  أو تقدیم مبررات بخصوصها وله في ذلك أجل شهر للقیام بذلك.

  رقا�ة الان��ا� في م�ال ال�����:   .3

وذلك في الحالة التي تفضي فیها النتائج  20-95من الأمر رقم  88بحسب المادة 

وجود مخالفة مالیة، یقوم رئیس الغرفة المختصة نفسها برفع  علىالتحقیق إلى دلائل  إلى

تقریر للناظر العام، وله في ذلك عملا بمبدأ ملائمة المتابعة، أن یحفظ الملف إذا ما رأى 

  أن لا وجه للمتابعة.

أما إذا قرر عكس ذلك فإن المتابعة تبدأ بإرسال الملف إلى رئیس غرفة الانضباط     

من الأمر المذكور، بحیث یعین رئیس غرفة  3فقرة  14ا للمادة لأجل فتح تحقیق طبق

الشخص المتابع فورا برسالة موصى  الانضباط مقررا یكلف بالتحقیق في الملف ویخطر

من نفس الأمر)، وعند انتهاء  95التحقیق یكون حضوریا ( المادة  أساس أنّ  علىعلیها 

ا یرسل الملف كاملا إلى رئیس غرفة التحقیق یحرر تقریرا بذلك یضمنه اقتراحات، وبعده

العام، حیث یعین قاضیا مقرر لتقدیم الملف أمام  الانضباط الذي یبلغه بدوره إلى الناظر

تشكیلة الحكم، ویحدد رئیس الغرفة تاریخ الجلسة ویعلم كل من رئیس مجلس المحاسبة 

رفة الانضباط جلستها والناظر العام ویتم استدعاء الشخص المتابع بالطرق القانونیة، تعقد غ
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وبعد اختتام المرافعات یتم التداول، للبث في ملف القضیة بأغلبیة الأصوات، وفي حالة 

  تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس.

یتم النطق بالحكم في جلسة علنیة بقرار یحمل الصیغة التنفیذیة بعد توقیعه من طرف 

ر العام والشخص المعني، وكذا إلى رئیس الغرفة والمقرر وكاتب الضبط، ویبلغ إلى الناظ

  وزیر المالیة وإلى السلطات الوصیة والرئاسیة التي یتبعها الشخص محل المتابعة.

آنفا تكون هي الغرامة  88أما العقوبة فتتمثل بالنسبة للمخالفات المشار إلیها في المادة 

یتقاضاه الشخص  المالیة، التي لا یمكن أن یتعدى مبلغها المرتب السنوي الإجمالي الذي

المتابع عند تاریخ ارتكاب المخالفة، وحتى في حالة تعدد الغرامات المحكوم بها لا یمكن 

  الجمع بینها إلا في حدود المبلغ الأقصى لهذا المرتب السنوي.

ویتضح من كل ما ذكرناه أن صلاحیة الاختصاص القضائي التي یتمتع بها مجلس 

ة جعلت من تدخله الإداریراته كما في القرارات القضائیة المحاسبة مع الطابع التنفیذي لقرا

في كشف مخالفات التسییر المالي یتسم بالصرامة، وبذلك یشكل دعامة لعمل القاضي 

الجزائي في مكافحة جرائم الفساد والصفقات العمومیة بالتحدید، ویقوي عنصر الردع لدى 

حذر والیقظة أكثر في تسییر المال المسؤولین والأعوان المكلفین بهذا القطاع من أجل ال

  العام وبالتالي تفادي المتابعة.

الجزائري بالرغم من رع المشّ  من خلال ما سبق ذكره في هذا الباب، یمكننا القول أنّ 

جمیع المجهودات في تطویر منظومة مواجهة الفساد ومنها جرائم الصفقات العمومیة، من 

السلطات الواسعة للقاضي الجزائي، وتعدد الهیئات الرقابیة المتدخلة وكذلك في تحدیث  خلال

في  وتنویع أدوات وأسالیب مساهمتها في الكشف عن هذه الجرائم الخطیرة ودورها الفعال

ه لا یمكن التغاضي عن احترافیة الجناة في قطاع الصفقات أنّ  الوقایة من الفساد، إلاّ 

العمومیة والفساد عموما بحكم الأسالیب الذكیة والتقنیة المطبقة من أشخاص متمرسین وذو 

 على واطلاعهمخبرة كبیرة في التعامل مع النصوص المنظمة لعقود الصفقات العمومیة 

الثغرات ومواطن اللبس والغموض، إضافة إلى ذلك عامل التستر أو التخفي كافة النقائص و 



 .ال��ق الق�ائ�ة الأخ�� ل����ة م�ازعات ال�فقات الع��م�ة  الف�ل ال�اني:

313 

والاتفاق بین المجرمین بالتضامن بینهم مما یصعب فك خیوط العلاقة بین أعضائها وبالتالي 

یبقى من العسیر مواجهتهم، الأمر الذي یستدعي تكثیف الجهود من أجل المراقبة والمتابعة 

إداریا وقضائیا للقضاء، مع وجوب اعتماد أسالیب حدیثة عن طریق نخبة من المختصین 

. المال العام علىللكشف عن هذه الجرائم أو الحد منها للحفاظ 
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  : خات�ة

تتطلب  في كونها الصفقات العمومیة یتجلى لنا أنّ  الموضوع،من خلال دراستنا لهذا 

وتنفیذها، وتستمر فترة زمنیة طویلة منذ عددا كبیرا من المعطیات المختلفة قصد إبرامها 

 فیه أنه أثناء الإجراءات بین طرفي التعاقد كلا شتنفیذها، ومما  عنها إلى غایة الإعلان

  تنشب نزاعات بینهم.

 كل من الطرق الودیة المتمثلة في الضمانات، فإنأفضل الحلول وأحسن  ولتحقیق

تلعب دورا  غیر الودي المتمثل في اللجوء إلى القضاء والطریقالطعن الإداري والتحكیم 

 مهما في تسویة منازعات الصفقات العمومیة، بهدف الوصول إلى تحقیق توازن بین

  المصلحة المتعاقدة وكذا المتعهد أو المتعاقد معها، وهذا وفقا لما یلي:

  ه:نّ إلتسویة منازعات الصفقات العمومیة ف حكیموالتفیما یخص اللجوء إلى الطعن  -أولا

الصفقات  المسبق یحوز مكانة متمیزة في القواعد العامة وفي تنظیم الإداريأن الطعن  . 1

العمومیة ویتم اللجوء إلیه سواء تعلق الأمر بمرحلة إبرام الصفقة أو مرحلة تنفیذها، وهو 

فصل فیه لجان الصفقات جوازي ولیس من النظام العام یأخذ طابع محاولة صلح، ت

عضویة، جغرافیة ومالیة وذلك وفقا لتركیبتها البشریة  المختصة استنادا إلى معاییر

 یخص: الإداريفیه، وأن الطعن  الملائمة لإصدار رأیها

المنح  قرار علىوالذي یقدمه المتعهد قصد الاحتجاج  المنازعات الناشئة عن الإبرام:  -أ

المختصة  ة موجها طلبه أمام لجنة الصفقاتالمتعاقدعن المصلحة  المؤقت الصادر

ة بشأن حرمانه من المتعاقدیمكنه رفع طعن ضد مقرر المصلحة  اكم ،إلغاءهلطلب 

 صفقاتها لمدة سنة لدى لجنة الصفقات المختصة لیطلب إلغاءه. التعهد في

أمام اللجان المختصة دون تحدید میعاد  الذي یقدمهوهذا  :المنازعات الناشئة عن التنفیذ  -ب

  لرفعه، وبالتالي یخضع للمیعاد المقرر للطعن المنصوص علیه في القواعد العامة.
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 التي جاء فیها 247-15من المرسوم الرئاسي الجدید  82وهذا ماجات به المادة 

لنا  دما یؤكوهذا  حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به....." على"زیادة 

  في القواعد العامة. ارتباط الطعن المقرر في تنظیم الصفقات العمومیة بالطعن المقرر

 لجان صفقات مختصة عضویا ومالیا وجغرافیا مشكلة الإداريوینظر الطعن  - 

إضافة  المنتخبون)المعینون أو  (سواءبتركیبة بشریة متمیزة من حیث رئیسها وأعضاءها 

 ..."والتجارةإلى تبعیتهم إلى وزارات مختلفة كالمالیة 

المسبق لتسویة منازعات الصفقات العمومیة  الإدارياللجوء إلى الطعن  علىویترتب  - 

  یلي:ما فیمن الإجراءات في مقابل سلبیات نلخصها  جملة

النزاع  ة وإنهاءالإداریمستوى المحاكم  علىتقلیل أو تقلیص عدد القضایا  الایجابیات: عن

  في المرحلة الأولى.

  ین.المتعاقد وحریاتونقص التكالیف مما یحمي حق  والإجراءاتاختصار الوقت 

  أوسع من صلاحیات القاضي  الإداريصلاحیات لجان الصفقات المختصة بنظر لطعن

 في هذا المجال. الإداري

 .عدم إلزامیة الطعن من ناحیة اللجوء إلیه، فهو جوازي یجعل العدالة في متناول الأفراد 

 المتعهدین  القرار الصادر عن اللجان المختصة بنظر الطعن إذا رتب ضررا للمتعاقدین أو

 فیبقى من حقهم اللجوء إلى القضاء.

  یلي: فنخلص أهمها فیما عن السلبیات:أما 

  ة المتعاقدعدم الاستجابة للطعن من طرف اللجان المختصة نظرا لانتمائها إلى المصالح

الاختصاص بنظر  بخطئها، ومسألةیمكنها الاعتراف  الأقوى، ولاوالتي تعتبر الطرف 

 الطعن أحیانا.

 ضرورة  العلاقة التي تربط بین رئیس اللجنة المختصة وبین الزملاء تجعلهم یتكاثفون عند

 الدفاع عن التصرفات الخاطئة الصادرة من قبلهم.

 .استفحال جرائم الرشوة والفساد 
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  لهذا تنبه المسبق من الناحیة العملیة لیس مغریا لذوي الشأن،  الإداريلهذا كان الطعن

تنظیم الصفقات العمومیة إلى إجراء بدیل تمثل في إرساء قاعدة التسویة الودیة للنزاع 

من المرسوم الرئاسي الجدید  153الناتج عن تنفیذ الصفقة، بما جاء في نص المادة 

نفس القانون،  من 154، واستحداث لجنة التسویة الودیة بموجب نص المادة 15-247

حسب ، ة عرض النزاع علیهاالمتعاقدوالمصلحة  المتعاقدل والتي یمكن للمتعام

كیفیة الإجراءات المتخذة  علىوالتي  تنص  155الاختصاص، بما جاء في نص المادة 

أمامها بما سبق توضیحه في دراستها في الفصل الأول من المذكرة، والتي یمكن من 

  مع الإدارة ولا یكون داعي للجوئه إلى القضاء. المتعاقدخلالها إنصاف 

حالیا  لكن بهأما فیما یخص التحكیم في مجال الصفقات العمومیة: فإنه لم یكن مرغوبا  . 2

 مصروء إلیه وذلك من الصمت المطلق إلى السماح المطلق في زال حظر اللج

، الجزائر، أما بخصوص فرنسا فإنه تطور فقط من الحظر المطلق إلى الحظر المغربو 

 النسبي.

المواد  كما أنه تم إجازة اللجوء إلى التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة من خلال - 

سمحت  والتي 08/09 ةالإداریو  من قانون الإجراءات المدنیة 1006و 976و 975

صراحة للأشخاص المعنویة العامة باللجوء إلى التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة 

 والدولیة.وكذا في علاقاتها الاقتصادیة 

 15/247من تنظیم الصفقات العمومیة  153و  95و  4وعند ربط مقتضیات المواد  - 

المدنیة  من قانون الإجراءات 1006المادة منه وكذا مقتضیات  06الجدید بالمادة 

عامة  ه یستنتج أن أشخاص الصفقة العمومیة سواء كانت أشخاص معنویةة، فإنّ الإداریو 

العمومیة  أو مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات

المؤسسات  كذاذات طابع العلمي والتكنولوجي، وذات الطابع الثقافي والمهني و التقني و 

 بإنجازالعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصادیة عندما تكلف 

یمكنها اللجوء لتسویة ، نهائیة من الدولة عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو
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موافقة السلطة المختصة وإدراج شرط تسویة  علىمنازعاتها تحكیما شرط الحصول 

بالصفقة، حتى تكون الصفقة نهائیة وصحیحة ویكون اللجوء إلى التحكیم النزاع تحكیما 

صحیحا ونهائیا بعد التفاوض المباشر بین طرفي الصفقة في منازعات تنفیذها، وهذا 

 75/44واقعه حالیا بعد إن كان إجباریا بخصوص المؤسسات العمومیة بموجب الأمر

اري لبعض الهیئات ،وذلك المتعلق بالتحكیم الإجب 1975جوان  17المؤرخ في 

بخصوص المنازعات المتعلقة بالحقوق الناجمة عن تنفیذ عقود التوریدات والأشغال 

  والخدمات.

كما یعد اللجوء إلى التحكیم ذات أهمیة كبیرة كونه یقید الإدارة في مجال نشاطها وهو  - 

ز لتجاو  عدالة خاصة تواجه أشخاص الصفقة العمومیة، كما أنه یضفي مرونة أكثر

الخلافات المالیة المتعلقة بتنفیذ الصفقة، نظرا للمزایا التي یمكن أن یحققها بدل الطریق 

 القضائي.

هیكلة  العالمي، وإعادةوأن اللجوء إلى التحكیم أصبح یتلاءم مع الانفتاح الاقتصادي  - 

الصعید الدولي صار یسعى إلى  علىالدولة الجزائریة، خاصة وأن التعاقد  اقتصاد

 استبعاد القانون الوطني بخصوص المنازعات التي یمكن أن تنشا عنه، ویفضل اللجوء

 إلى التحكیم سواء كان شرطا اتفق علیه في دفتر الشروط أو مشارطه.

القضائي كما  التحكیمي، فله كافة الآثار التي یرتبها الحكم والقرارومن حیث أثر الحكم  - 

لم یكن قد صدر الأمر بتنفیذه ولا یجوز المجادلة في  صدوره، ولوجیة منذ تلحقه الح

 حجیته حتى بغرض أنه لم یتم تنفیذه.

تمیز هذه  وقد أصبح اللجوء إلى التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة مفضلا بسبب - 

الحسم فیها  خاصة، ویفضلالمنازعات بالطابع الفني مما یفرض النظر فیها من زاویة 

 مستوى القضاء. علىلطول أمد النزاع  للوقت، نظرارج دائرة القضاء ربحا خا
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ه في الواقع مازال في مهده نّ أ ورغم كل هذه المزایا التي یحوز علیها التحكیم، إلاّ  - 

التطبیقیة،  بخصوص منازعات الصفقات العمومیة، فلا یمكن أن نحكم علیه من الناحیة

 أن نسجل السلبیات التالیة: لأن اللجوء إلیه أمر مستحدث ویمكننا

 مشارطه  عدم وجود تعریف للتحكیم في مجال الصفقات العمومیة، سواء كان شرطا أو

 اللغویة.كل التعریفات الفقهیة والقضائیة والقانونیة تفتقر إلى أحكام الصیاغة  لأنّ 

  تعلیق صحة ونهائیة الصفقة وكذا شرط التحكیم المدرج بها على موافقة السلطة المختصة

إلیه بمبادرة منها، خاصة بعدم وجود نص قانوني یبین حدود موافقة السلطة  واللجوء

التحكیم، المختصة أو المبادرة، مما یفتح المجال للإدارة بالانحراف والقضاء على روح 

 ة (أي اتفاق الأطراف).مبدأ سلطان الإراد وهو

 كما یمكن للإدارة أن تمتنع عن تنفیذ حكم أو قرار التحكیم الصادر ضدها أو تحاول 

 مستعملة سلطتها، وفي حالة تضمن شرط التحكیم لبعض الثغرات فقد یفتح عرقلة تنفیذه

  ذلك المجال للإدارة بالمراوغة والمماطلة.

ه تسویة منازعات الصفقات العمومیة، فإنّ ل الإداريوبخصوص اللجوء إلى القضاء  ثالثا:

  ه.أو المتعهد كاختیار في اللجوء إلیّ  المتعاقدیبقى من حق المتعامل 

  بتسویة منازعات الصفقات العمومیة في النظام  الإداريوینعقد اختصاص القضاء

  یلي: ماالقانوني الجزائري بتوفر 

 :والذي استعمل في النصوص القانونیة الجزائریة أولهما ضیق في نص  المعیار العضوي

ة، والتي حصرته في الأشخاص المعنویة العامة، الإداریمن قانون المدنیة و  800المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15من قانون  06و ثانیهما واسع  في نص المادة 

قضائیین  علىمنازعة من طبیعة واحدة العمومیة و تفویضات المرفق العام حتى لا تتوزع 

في منازعات  الإداريویفصل القضاء ، مختلفین تفادیا لقیام تنازع اختصاص بینهما

تحت عنوان قضاء الإلغاء أو القضاء الكامل بشقیها  الصفقات العمومیة إجمالا إماّ 

في المنازعات الناشئة عن  الإداريالموضوعي و الإستعجالي، فیتم اللجوء إلى القضاء 
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(كدعوى فسخ عقد  تنفیذ الصفقات العمومیة تحت وجه القضاء الكامل بمختلف صوره

 مبالغ مالیة، علىالصفقة، دعوى إبطال أو بطلان عقد الصفقة، أو دعوى الحصول 

  وعلیه یعد القضاء الكامل، القضاء الأصیل في مجال منازعات الصفقات العمومیة.)

  ة المنفصلة، فإنه یمكن رفع دعوى الإلغاء بشأنها بصورة مستقلة الإداریرارات بالنسبة للقو

 الإداريالمدعي أن یثبت العیب الذي انطوى علیه القرار  علىعن دعوى عقد الصفقة و 

المنفصل (وجه الإلغاء) والذي قد یتمثل في مخالفة قواعد الاختصاص أو الشكل 

هذا وقد نظم  من العیوب ...بالسلطة ...الخ أو لعیب السبب أو الانحراف والإجراءات،

، وهذا شيء والصفقاتالاستعجال في مادة إبرام العقود  والإداریةقانون الإجراءات المدنیة 

العملیة استعجالي إداري إلى غایة  ایجابي یهدف إلى وقف التنفیذ بما یعرف من الناحیة

والتي غالبا ما تكون بتعیین خبیر القبول،  الفصل في دعوى الموضوع سواء بالرفض أو

 في الدعوى.

  بتوقیع بعض الجزاءات المتمثلة في إلغاء الصفقة، أو العقد  الإداريقد یختص القضاء و

عن إمكانیة فسخ الصفقة إذا ارتكبت أعمال تخل بمبادئ إبرام  الملحق، فضلاأو 

 الصفقات. 

  المصلحة  أو المتعهد أو المتعاقدبخصوص الإجراءات المتبعة من قبل المتعامل أما

ة المقررة في قانون الإداریة لحل النزاع فهي نفسها إجراءات رفع الدعاوى المتعاقد

من تحریر العریضة الافتتاحیة بواسطة محام والذي  ة، ابتداءالإداریو الإجراءات المدنیة 

 الجلسة، وصولا ة وتبلیغها للطرف الأخر لتنعقدالإداریمستوى المحكمة  علىیعد وجوبي 

 إلى صدور حكم فاصل فیها. 

والسریة ویكون هذا الحكم قابل للطعن فیه، وتتمیز هذه الدعوى بالطابع التحقیقي 

ویعد  ،یبرز فیها دور المقرر ومحافظ الدولة وذلك بهدف خلق التوازن بین الأطراف والتي

بمقدور القضاء ضمانة أساسیة، خاصة وأنهه أصبح  الإداريالحكم الصادر عن القضاء 



   خات�ة:

321 

أن القاضي  على التنفیذ، وهذا دلیل علىالإدارة لجبرها  علىفرض غرامات تهدیدیه  الإداري

   ة هو قاضي إداري ولیس قاضي إدارة.الإداریفي المنازعات 

من هذه الایجابیات إلا أنه یمكننا تسجیل بعض السلبیات فیما یخص اللجوء  وبالرغم

  لتسویة منازعات الصفقات العمومیة وتتمثل فیما یلي: الإداريإلى القضاء 

الإجراءات من قانون  804وجود إشكال یتعلق بالاختصاص الإقلیمي في نص المادة 

مع طبیعته الصفقات العمومیة،  مءتتلا لا والتي تتضمن أحكاما ةالإداریالمدنیة و 

في  التي تقعفالاختصاص المحلي في مادة الأشغال العمومیة یؤول إلى الجهة القضائیة 

  بأكثر من محكمة إداریة. ذلك مساس الأشغال، وفيدائرة اختصاصها مكان تنفیذ 

 .عدم تحدید الجهة القضائیة المختصة صراحة 

  منها مع  الصفقات العمومیة، ومطابقتها في جزء كبیرغیاب إجراءات خاصة بمنازعات

 ة أو المدنیة (وحدة الإجراءات).الإداریهو معمول به في المنازعات  ما

  یراقب مثلا تعارض  لمبدأ تدرج القواعد القانونیة (فهو لا الإداريغیاب مراقبة القاضي

 قرار إداري مع دستور أو معاهدة دولیة). 

 فصل في منازعات الصفقات العمومیة، إضافة عن موقف طول إجراءات التقاضي لل

 الإدارة الموسوم بالامتناع عن التنفیذ، مما یكلف المدعي مشقة مصاریف القضاء.

فیما یخص الطرق القضائیة الأخرى، قد یحدث أن یرتكب الموظف بمناسبة تأدیته  :رابعا

ص عنها، وهنا یتجلى لنا لوظیفته فعلا أو أفعالا قد تشكل صورة من صور الجرائم المنصو 

الدور الفعال للقاضي الجزائي بعد تحریك الدعوى العمومیة، بحیث أصبح بإمكان هذا 

الأخیر إبداء رأیه بخصوص مشروعیة القرار الإداري الذي لم یعد حصرا لاختصاص القضاء 

للقاضي الإداري، وهذا ما نستشفه من إقرار محكمة التنازع الفرنسیة لمبدأ الولایة الكاملة 

الجزائي في تفسیر القرارات الإداریة التنظیمیة المعروضة علیه، وحسم ذلك بموجب نص 

القرارات التنظیمیة  من قانون العقوبات ورخص للقاضي الجزائي تفسیر 5-111المادة 

والفردیة متى كان حل الدعوى العمومیة مرتبطا بها، ونفس المادة رخصت له كذلك تقدیر 
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مدى شرعیة القرارات الإداریة القابلة للانفصال والمتخذة بمناسبة إبرام عقود الصفقات 

 06/01من القانون  55العمومیة، وكذا موقف المشرع الجزائري بما جاء في نص المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والتي تخول للقاضي الجزائي وهو ینظر إحدى جرائم 

الصفقات العمومیة كجریمة المحاباة أو الرشوة له أن یصرح ببطلان العقد أو الصفقة، وهذه 

السلطات الواسعة للقاضي الجزائي من شأنها الحفاظ على مشروعیة الصفقة بعد تخوف 

  عة والمحاكمة أمام القضاء الجزائي.الموظف من المتاب

 إلا أنه بالرغم من توسیع سلطات القاضي الجزائي، فهناك من یرى أن تقدیر قرار

بمدى  ، لأن القاضي الجزائي قد یضرالإداريإداري فردي یتطلب بحث معمق للنشاط 

  ملائمة القرار.

 تحري عن جرائمة في الكشف والالإداریكما یتجلى الدور الفعال للهیئات الرقابیة 

 كان لها مهمة قبلیة لها بعد وقائي أكثر منه عقابي، وإنالصفقات العمومیة السابق ذكرها 

  لكنه ضروري وفعال ضمن إستراتیجیة الردع العام لمكافحة الفساد.  

وسلبیات كل طریق من طرق تسویة منازعات الصفقات  لإیجابیاتمن خلال تحدیدنا 

للمفاضلة بین هذه الطرق بسبب النقائص التي یحتویها  للا مجا هإنّ العمومیة، یمكننا القول 

  كل طریق.

 ة هي الطرف الممتاز باعتبارها صاحبة السیادة، مماالمتعاقدوبالتالي تبقى المصلحة 

ة لسلطاتها المتعاقدقد یؤثر في التوازن في المراكز القانونیة للطرفین سواء استخدام المصلحة 

وفي هذا الإطار یمكننا  معها أو بتأدیة التزاماتها المقررة بینهما، اقدالمتعاتجاه المتعهد أو 

  طرح جملة من التوصیات فیما یلي:

الفساد وضبط تبسیط الإجراءات أمام لجان الصفقات العمومیة المختصة للرقابة من جرائم  . 1

 .قواعد اختصاص هذه اللجان من الناحیة الجغرافیة

أعضاء لجان الصفقات العمومیة في حالة رفضها للاستجابة للطعن  علىفرض عقوبات  . 2

 المشروعة. أو الدفاع عن التصرفات غیر أو التستر الموضوع أمامها، الإداري



   خات�ة:

323 

الصفقات  المتضمن تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي  82إعادة مراجعة نص المادة  . 3

للمشاكل التي  تقدیم حل تتضمن وأوضحالعمومیة وتفویضات المرفق العام بطریقة أدق 

هذه الصیغة  استعمال یمكن أن تظهر كتحدید المقصود بالتشریع المعمول به أو تجنب

  لتفادي إثارة نزاعات عند تطبیق هذا التنظیم. 

 إعطاء تعریف للتحكیم في الصفقات العمومیة سواء كان شرطا أو مشارطه. . 4

العمومیة وذلك بعدم اشتراط موافقة السلطة وجوب تعدیل شرط التحكیم في الصفقات  . 5

سلطان الإرادة،  المختصة، أو اللجوء إلیه بمبادرة منها كون أن أساس التحكیم هو مبدأ

 أي اتفاق الأطراف.

الصفقات  ضبط إجراءات التحكیم والإعلان عن قوائم المحكمین الأعضاء في مجال . 6

ن محامین جزائریین وكفاءات العمومیة وإنشاء هیئات تحكمیة في الجزائر تتكون م

 .وإطارات

 التحكمیة بالجزائرالسعي للمطالبة باعتماد القانون الجزائري ویعرض النزاع على المحاكم  . 7

اعتماد  من الضروريبشأن الصفقات الدولیة، وإذا لم تسمح ظروف التفاوض بذلك فإنه 

تحكیم على  أو عرضهقانون بلد محاید وعرض النزاع على تحكیم غیر مؤسساتي 

 مؤسسات تحكمیة لبلد محاید بالنسبة لأطراف الصفقة.

ویشان اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الصفقات العمومیة فإنه من الضروري  . 8

إحداث الملائمة  من أجل والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  800تعدیل أحكام المادة 

المرفق العام الخاضعة  ضاتوتفویمن تنظیم الصفقات العمومیة  6مع نص المادة 

عملیة ممولة كلیا أو جزئیا  بإنجازللتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف 

 بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة.

من قانون الإجراءات المدنیة  804وجوب التدخل لحسم الإشكال الوارد في المادة  . 9

مكان  والمتعلق بالاختصاص الإقلیمي في منازعات صفقات الأشغال واستبدال والإداریة

 تنفیذ الأشغال بمكان إبرام عقد الأشغال.
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یعة إحداث إجراءات خاصة بمنازعات الصفقات العمومیة على أن تكون إجراءات سر  . 10

 نظرا لأهمیة عنصر الزمن في مجال الصفقات العمومیة.

إخضاع الموظفین والأعوان العمومیین القائمین على قطاع الصفقات العمومیة لأداء  . 11

الیمین القانونیة عند استلام مهامهم والتي تشكل ظرف مشدد للعقوبة في إطار حركة 

 وظیفیة الأخرى.التجریم في الصفقات العمومیة، على غرار بعض الأنشطة ال

تدعیم نظام الحمایة للموظفین الأمناء عن طریق توضیح الحدود بین الخطأ الإداري  . 12

الموجب للمسؤولیة الإداریة وبین الخطأ الجزائي الموجب للعقوبة الجزائیة، وفي هذا الشأن 

 یشكل وضع قانون إداري عقابي أفضل الحلول لتدعیم مبدأ الأمن القانوني.

الرئاسیة  والأعوان المكلفین بالصفقات العمومیة من خطورة الأوامرتحصین الموظفین  . 13

الشفویة عن طریق اشتراط أن تكون مكتوبة عندما تتعلق وتكون مؤثرة في تسییر أو منح 

أو تنفیذ الصفقة وهذا لتسهیل مهمة تحدید المسؤولیات، وكذلك الأمر بالنسبة للتفویض 

تتعلق بتسییر الصفقات  لصلاحیات عندمابالإمضاء حیث یجب أن یحدد بدقة ووضوح ا

العمومیة، فتكون بذلك المسؤولیة الجزائیة في مجال الصفقات العمومیة قد جمعت بین 

عنصریها الوقائي والعقابي لأنها بمثابة وجهین لعملة واحدة وذراعیها في مواجهة آفة 

 عقود الصفقات العمومیة خاصة. علىالفساد عموما والجرائم الواقعة 

بمنح الاختصاص والصلاحیة لهیئة مكافحة الفساد في إخطار  المشرع صراحةخل تد . 14

النائب العام مباشرة عند توصلها لأدلة عن ارتكاب جرائم الفساد والصفقات العمومیة، 

صفة الضبطیة القضائیة  العدل، وإعطاءبدلا من إلزامها بتحویل الملف أولا إلى وزیر 

ف النائب العام، وبذلك یتم تفعیل الجانب الوقائي عملهم تحت إشرا لأعضائها، ویكون

 في إستراتیجیة مواجهة ومكافحة الفساد. 

تدخل المشرع بتوسیع صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة بتقییم سلوك الموظفین  . 15

العمومیین المختصین والتأكد من عدم خرق قواعد نزاهة الوظیفة العمومیة، مع منحها 

 عمومیة التي تسند حالیا لوزیر المالیة. صلاحیة تحریك الدعوى ال
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توضیح معالم التعاون والتنسیق بین الهیئات الرقابیة والجهات القضائیة لمساعدة  . 16

 القاضي الجزائي في مجال الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة. 

وجوب اعتماد أسالیب حدیثة للكشف عن جرائم الصفقات العمومیة أو الحد منها  . 17

 ل العام.الما علىللحفاظ 

 التي یمكن للمشرع الجزائري بخصوص تعدیله لقانون أهم التوصیاتهذا عن 

 لسد كل ة وقانون الصفقات العمومیة والقوانین العقابیة مراعاتهاالإداریالإجراءات المدنیة و 

 على وبالتبعیةعقد الصفقة  علىین والتأثیر المتعاقدفراغ قانوني من شأنه إلحاق الضرر ب

المال العام ومكافحة الفساد، ویبقى  على ظوللحفا ،العامةالاقتصاد الوطني والمصلحة 

  .مجال البحث مفتوحا

من  }286{في الآیة  سُبْحَانَه وَتَعَالَىوأحسن ما أختم به هذه الأطروحة هو قول االله 

  :سورة البقرة

 ...﴿ ا أَويننَس ذْنَا إِناخا لَا تُؤنبطَأْنَارأَخ﴾...   
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 الضمانات، یلعب كل من الطعن الإداري، التحكیمسعیا لتحقیق أفضل الحلول وأحسن 

 والقضاء دورا مهما في تسویة منازعات الصفقات العمومیة، بغیة الوصول إلى تحقیق توازن

  بین المصلحة المتعاقدة وكذا المتعهد أو المتعاقد معها.

 وحتى تبدي الطرق الودیة أو القضائیة دورها في تسویة منازعات الصفقات العمومیة

 ه لابد من أن تهدف عند اللجوء إلیها إلى تحقیق المحافظة على المال والوقت وإنجازفإن

 مشاریع في أوقاتها لأجل إحداث توازن في العلاقات بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها.

Résumé : 

Agissant dans le but d’obtenir de meilleures garanties et d’excellentes 

solutions : des voies amicales ou judicaires vont chacune jouer un rôle 

considérable et nécessaire dans la résolution des litiges concernant les marchés 

publics afin d’obtenir un équilibre des relations entre les parties contractantes. 

Et afin que les voies à l’amiable ou judicaire accomplissent leur rôle dans 

la résolution des litiges des marchés publics, Il est indispensable quand on les 

choisies de viser la préservation d’argent et du temps et la réalisation des projets 

dans leurs délais, Pour obtenir l’équilibre des relations entre les parties 

contractantes. 

Abstract: 

In order to obtain better solutions and guarantees. each of the amicable 

and judicial ways play a very important part in the settlement of disputes of 

public deals in order to maintain the balance of relations between the 

contracting parties and the contractor. 

And to ensure that the amicable or the légal action ways do their role in 

settling publics deals disputes it is essential when they are chosen to aim the 

preservation of money and time and the achievement of projects in time to 

maintain the balance of relations between the contracting parties and the 

contractor.  


